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مقدمة عامة

إن مصاعب حیاة الإنسان أجبرتھ على الكد و بذل الجھد في سبیل توفیر حیاة كریمة 

لھ و لأفراد أسرتھ ، و ھي طبیعة بشریة لازمتھ منذ بدا الخلیقة ، فالإنسان یحتاج إلى الشعور 

بالطمأنینة و ھي غایة أساسیة ، حیث ارتبط ھذا الشعور بتاریخ البشریة و لا یتصور فصلھ

عنھا ، فلما یصل الفرد إلى ھذا الشعور فقد وصل إلى الرفاھیة ، غیر أنھ یتعرض لكثیر من 

المخاطر التي تواجھھ أثناء حیاتھ و التي قد تھدد مصدر رزقھ و صحتھ كالمرض، 

الشیخوخة أو وفاة الشخص المعیل ، مما یدفعھ إلى البحث عن وسائل تقیھ مصاعب الحیاة 

.درین طلبا للمعونة كاللجوء إلى أشخاص مقت

و لقد أدت التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة الناجمة عن افرازات الثورة الصناعیة 

و التطور السریع للرأسمالیة إلى اندثار البنیة الأسریة التي كانت تمیز تكوین الخلیة الأولى 

الریفیة الكبیرة في المجتمع قبل ھذه المرحلة و المتسمة بتوسعھا و تعدد أفرادھا كالعائلات 

دویة و التي كانت علاقة التآزر التي كانت تعمل في المستثمرات الفلاحیة و المعامل الی

.التكافل تربط بین أفرادھا و

و من إفرازات الثروة الصناعیة أیضا ظھور العمل ، غیر أن صورة تنظیمھ و علاقاتھ 

العوامل الاقتصادیة ، اختلفت على مر العصور وفقا للظروف الحضاریة لكل مجتمع ، ف

الاجتماعیة و السیاسیة السائدة في مجتمع ما ھي التي تفرض الصورة التي تتبلور فیھا 

لتشعب و التعقد و بسرعة التغیر علاقات العمل في ھذا المجتمع و التي غالبا ما تتمیز با

یات التطور ، و ھو ما یستلزم مرونة في مواجھتھا و سرعة في حل مشاكلھا و إیجاد آلو

.لمواجھة الأخطار المتزایدة التي یتعرض لھا العمال 

و من أھم الأسباب التي تلعب دورا مھما في تحقیق الحمایة لھم ، ھي البرامج التي 

تعتمدھا الدول في مجال التأمینات ، كبرامج حمایة الأفراد و الأسر عند حدوث العجز ، أو 

.عدم القدرة على الكسب
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صورة ملموسة خلال الفترة الزمنیة التي أعقبت الحرب العالمیة و تطورت ھذه البرامج ب

الثانیة ، حیث اتصفت بالشمولیة و الاھتمام بتوفیر مظلة اجتماعیة لحمایة كافة أفراد المجتمع 

و من مخاطر الحیاة الاجتماعیة ، المھنیة و الصحیة ، و برز بالتالي الضمان الاجتماعي 

لمجتمعات فھو أداة للتحاور الاجتماعي و التقدم مما یستوجب كوسیلة ھامة و فعالة في كافة ا

المحافظة على استمراره و دیمومتھ و تطویره ، بحیث تلعب صنادیقھ و مؤسساتھ دورا ھاما 

في توفیر الحمایة للفرد و بمقابل ذلك یجد ھذا الأخیر نفسھ مجبرا على دفع اشتراك معین 

افق مع امكانیاتھ ، و بذلك یتسنى لھ الاستفادة من یحدده ھذا النظام وفق قواعد مضبوطة تتو

.مختلف الحقوق و المزایا 

و لقد استطاع الضمان الاجتماعي الجزائري في الماضي من تحقیق توسیع سریع 

، و ما أنجز من ) سنوات السبعینات ( على مدى أكثر من عشریة من الازدھار الاقتصادي 

ما أن الضمان الاجتماعي نظام متطور یتأثر بالظروف تزاید أجور المجتمع الفاعل ، و لكن ب

و الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة و حتى السیاسیة التي تحیط بھ ، فإن أي تطور أو تغیر 

في ھذه الأوضاع سرعان ما یعكس تطورا و تبدلا في أحكام النظام نفسھ ، و ھو الحال 

ت التي شھدتھا الساحة المتغیرابالنسبة للجزائر التي حاولت تكییف ھذا النظام مع 

.، الاجتماعیة ، السیاسیة و حتى القانونیة الاقتصادیة

یغطي نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر الأخطار المنصوص علیھا في الاتفاقیة 

بالنسبة للعمال الأجراء ، أما فیما یخص العمال غیر 1للمنظمة العالمیة للعمل 102رقم 

. المرض ، العجز ، الأمومة ، الوفاة و التقاعد : على الأخطار التالیة الأجراء فیقتصر الأمر

و ھو نظام قائم على على أساس التضامن الإجباري و إعادة توزیع الموارد ، و تلعب 

صنادیق الضمان الاجتماعي دورا ھاما في ذلك ، حیث تقوم بجمع مساھمات العمال و أرباب 

.الة وقوعھم في إحدى الأخطار المذكورة سابقا العمل و إعادة توزیعھا علیھم في ح

لا یھدف الضمان الاجتماعي إلى تحقیق الأرباح ، كما لا ینبغي علیھ أن ینفق أكثر 

مما تسمح بھ موارده ، لھذا علیھ أن یسعى إلى تحقیق التوازن المالي و التكافؤ بین الموارد 

1 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/ilo/ilo-c102.pdf consulter le 25/02/2015
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یشھد الضمان الاجتماعي أزمات مالیة والنفقات ، لكن ھذا المبدأ لا یطبق في الجزائر ، حیث

مرتبطة كلھا بالزیادة المفرطة في النفقات و بالمقابل تطور ضئیل للإیرادات ، و ھذا ما یضع 

الجزائر أمام تحدیات مستقبلیة كبیرة تجعلھا في حاجة إلى تطبیقھ سیاسات و استراتیجیات 

.مات فعالة على مستوى تسییر صنادیقھا حتى یتم تجاوز ھذه الأز

: على ضوء ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة 

 ""

: تبعا للإشكالیة تندرج الأسئلة الثانویة التالیة 

كیف ظھرت الحمایة الاجتماعیة في العالم وماھي نماذجھا ؟ -

الاجتماعیة ؟ما ھو تعریف و أھداف الحمایة -

ما ھي الأخطار التي تغطیھا الحمایة الاجتماعیة ؟-

ما ھو الضمان الاجتماعي و ما الفرق بینھ و بین الأنظمة المشابھة لھ ؟-

ما ھي أنظمة الضمان الاجتماعي و ما ھي آلیات عملھ ؟-

ما ھو دور الضمان الاجتماعي الجزائري و ما الأخطار التي یغطیھا ؟-

تي یرتكز علیھا الضمان الاجتماعي الجزائري ؟ما ھي الآلیات ال-

ما ھي مختلف المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في الجزائر ؟-

ما ھي مختلف صنادیق الضمان الاجتماعي الجزائري و ما دورھا ؟-

:وعلى ضوء ھذه الاسإلة الثانویة یتبلور في أذھاننا الفرضیات التالیة 

أھمیة كبیرة في المجتمع الجزائريیكتسي الضمان الاجتماعي -

لى اشتراكات العمالعیعتمد الضمان الاجتماعي في تمویلھ -

حتیاجات المتزایدة التي تفرضھا الظروف قدرة الضمان الاجتماعي على مواجھة الا-

.الاقتصادیة و الاجتماعیة
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:صعوبات البحث

.صعوبة الحصول على المعلومات في الدراسة المیدانیة-1

.ما بین المصالح المكونة لنفس الضمان الاجتماعيحصاءاتالإتضارب -2
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مقدّمة الفصل

یعتبر الناس التأمین وسیلة تصدي الأخطار التي یتعرض لھا الأفراد لكونھ وسیلة 

حمایة و تعاون مع الآخرین ، إذ یقوم على أساس التضامن ، أي تعاون الجماعة على تغطیة 

الخطر ، حیث كان التأمین في بدایة الأمر على شكل تضامن اجتماعي و الذي یعتبر وسیلة 

الأمن و الطمأنینة ، إذ یلعب التأمین دورا ھاما في حیاة المجتمع من الناحیة الاجتماعیة تحقق 

.و الاقتصادیة 

فمن الناحیة الاجتماعیة یوفر التأمین الأمن و الاستقرار الاجتماعي للأفراد إما من 

قدیم الناحیة الاقتصادیة فلھ دور فعال في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة و ذلك من خلال ت

و استثمارھا في تالخدمات التأمینیة التي تھدف إلى تعبئة المدخرات للأفراد و الشركا

مجالات مختلفة ، بالإضافة إلى إعادة توزیع دخول الأفراد من خلال ما یعرف بالتأمین 

.الاجتماعي 

إن نظام التأمینات الاجتماعیة یرتكز على مبدأ التضامن الاجتماعي ، فھو یعتبر في 

قت الحاضر من أھم النظم الاجتماعیة الحدیثة التي تھدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الو

الشیخوخة ، العجز ، الوفاة ، المرض ، ( الأخطار التي یتعرض لھا الفرد خلال حیاتھ 

ھذه من جھة و من جھة أخرى تلعب صنادیق التأمین الاجتماعي ) العمل أو البطالة إصابات

ئیسي في تحریك عجلة النمو الاقتصادي فھي تمثل أھم الأوعیة الإدخاریة دور المحرك الر

.في الاقتصادي حیث تذھب تلك المدخرات إلى مجالات استثماریة مختلفة 

مما لاشك فیھ أن أي تطور اقتصادي أو اجتماعي في أي بلد من بلدان العالم یكون 

ل استطاعت من خلال التأمین أحد مقوماتھ ھو نظام التأمین الاجتماعي فكثیر من الدو

.على النمو الاقتصادي الاجتماعي خلق ظروف اقتصادیة و اجتماعیة ساعدت و حفزت 
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عمومیات حول التأمین : المبحث الأول 

تعریف التأمین و أھمیتھ : المطلب الأول 

التأمین عقد یأخذ فیھ المؤمن على عاتقھ طائفة معینة من الأخطار : تعریف الفقھاء 

محتملة الوقوع یرغب المؤمن لھ أن لا یتحملھا منفردا مقابل أن یدفع ھذا الأخیر قسطا أو 

.اشتراكا محددا 

عملیة تزاولھا ھیئات منظمة مھامھا جمع أكثر عدد ممكن من یعرف التأمین بأنھ 

المخاطر یتحمل المؤمن أعبائھا عن طریق الأقساط التي یدفعھا المؤمن لھ وفقا لقوانین 

.1اء و بذلك یتحصل ھذا الأخیر على تعویض مالي في حالة تحقق الخطر الإحص

حاول المشرع الجزائري إعطاء تعریف للتأمین و في : تعریف المشرع الجزائري 

من القانون المدني الجزائري على أن التأمین عقد یلتزم 619ھذا الصدد نصت المادة 

بمقتضاه المؤمن لھ أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو تعویض مالي 

ن في العقد و ذلك مقابل قسط أو دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن في حالة وقوع الخطر المبی

.2لھ للمؤمن 

یعتبر التأمین عاملا إیجابیا في تعزیز ثقافة الأخطار و الاحتیاط و : التعریف المالي 

دعم مراكز السیولة في النظام المالي بشكل عام ، و ما یمیزه عن الاحتیاط في الحسابات 

ق المالیة كونھ غیر قابل للاستھلاك مستقبلا ، إلا في بعض الحالات ، البنكیة و شراء الأورا

و بالتالي حتمیة ربط عمر الادخار بتاریخ وقوع الخطر ، الشيء الذي یعتبر إیجابیا إذا تأجل 

.تاریخ وقوع الخطر ، و بالتالي تكون السیولة قابلة للاستثمار 

و ھذه ھي الرسالة التي یعمل رجل و أھمیة التأمین لا تظھر إلا عند وقوع الخطر ، 

.التأمین إلى إیصالھا إلى الأفراد 

. 10، ص 2000مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة : جدیدي معراج -1
. 11نفس المرجع ، ص -2



التأمین  و التأمینات الاجتماعیة: الفصل الأول

7

یقوم التأمین على مبدأ توزیع الخطر على أثر من جھة ، و ذلك من : التعریف الاقتصادي 

باب احلال القدرة على استوفاء تكالیف تغطیة الضرر عندما یتعلق الأمر بالتأمین على 

و الأضرار التي تقع على الأشخاص أنفسھم ، إذ یتعلق الممتلكات أو التعویض عند العجز ،

ھذا یؤدي إلى الزیادة في رأسمال المنظمة ، ھذه الأخیرة تلجأ الأمر بالتأمین على الحیاة ، 

إلى استثمار ھذه الأموال بأشكال مختلفة مع ابقائھا لأموال سائلة داخل محفظتھا لكي لا 

و لكي تتمكن من قضاء التزاماتھا إزاء لدفع الخسائر من أموالھا الخاصة ، تضطر

المستأمنین ، و لكي تتمكن من تحقیق فوائد مستقبلیة یجب أن تقوم بتشغیل و توظیف ھذه 

الموارد توظیفا منتجا ، و ذلك لتجنب الخسائر المالیة و لكي تعرف نموا في جمیع عناصرھا 

.لأخرى و كذلك في النواتج المالیة ، ھذه الأخیرة قد تتغیر من شركة 

:أھمیة التأمین -

تكمن أھمیة التأمین في الوظیفة التي یؤدیھا ، و منھا الوظیفة الاجتماعیة و الوظیفة 

.النفسیة و الاقتصادیة 

یقوم التأمین في الأساس بوظیفة اجتماعیة تتمثل في التعاون بین : الوظیفة الاجتماعیة -1

مجموعة من الأشخاص یھدف إلى ضمان خطر معین فیقوم كل منھم بدفع قسط أو اشتراك 

لتغطیة الخسائر التي یمكن أن یتعرض لھا أي شخص منھم ، و تحقق ھذه الصورة 

و یجسد صورة تأمین تعاوني حیث یتفق عدد معین من بالخصوص في التأمین التبادلي و ھ

الأشخاص على تأمین المخاطر المحددة ، فیدفع كل واحد منھم اشتراكا یكون الھدف منھ 

تغطیة الخسائر التي یتعرض لھا أي شخص من ھؤلاء مدة التأمین ، و تتجلى الوظیفة 

إنشاءمن ترتب على ذلك الاجتماعیة في تشریعات العمل و التأمینات الاجتماعیة و ما ی

مؤسسات للتعویض عن الأمراض و الحوادث المھنیة و الشیخوخة و غیرھا من الصنادیق 

.التي تنشأ لھذا الغرض 

یؤدي التأمین وظیفة نفسیة تتمثل في الأمان و إزالة الخوف من باب : الوظیفة النفسیة -2

الارتیاح على مستقبلھ و المؤمن لھ من أخطار الصدفة ، و یصبح العملیة یشعر بنوع من 
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مستقبل نشاطاتھ ناسیا المخاطر التي یمكن أن تصیبھ كالبطالة و إصابات العمل و الكوارث 

.الطبیعیة 

یشكل التأمین بدون منازع إحدى الوسائل الھامة للادخار و ذلك : الوظیفة الاقتصادیة -3

تي تمثل في الواقع بواسطة تجمیع رؤوس الأموال المكونة أقساط لاشتراك المستأمنین ال

رصیدا لتغطیة نتائج المخاطر إلا أن ھذا الرصید غالبا ما یوظف في عملیات استثماریة و 

حتى و إن ثم ذلك فھذا لا یكون أن المخاطر لا تتحقق في كل الحالات أثبتتتجاریة لأن قد 

.في وقت واحد 

الاقتصادیة للتأمین في مجال المعاملات الدولیة حیث یشكل عاملا الأھمیةو تزداد 

مستحقا لتكییف المبادلات بین الشعوب ، إذ یسمح المستثمرون الأجانب و الموردین لعملیات 

عابرة للحدود دون خوف من الآثار السلبیة التي قد تسببھا المخاطر التجاریة و السیاسیة و 

.1الطبیعیة 

یحدث أحیانا أن یعرض على احدى الشركات ان تؤمن ضد خطر معین : و إعادة التأمین 

بمبلغ كبیر یفوق إمكانیات الشركة المالیة ، و إزاء ھذا العرض تجد الشركة نفسھا أمام أحد 

: البدیلین 

.أن ترفض العرض و بذلك تخسر عملیة ھامة قد تكون مربحة .1

.أن تقبل على الرغم من إمكانیاتھا المحدودة .2

معظم الحالات تقبل الشركة العملیة و لكنھا تحتاط لذلك التأمین على الجزء الباقي و في

إعادة التأمین ، و تنبع باسملدى شركة تأمین أخرى أو عدة شركات ، و تسمى ھذه الطریقة 

أھمیة إعادة التأمین من أنھا تؤدي إلى توزیع الخطر على عدة مؤمنین ، و بذلك یصبح 

في مساعدة شركات ن غیر مركز ، و أیضا تبدو أھمیة إعادة التأمین الخطر موضوع التأمی

التأمین على قبول الأخطار العالیة في حالة تجاوز طاقتھا ، فلكل شركة إمكانیات معینة في 

قبول الأخطار تحددھا ظروف الشركة نفسھا و قدراتھا المالیة ، و تسمى الشركة الأولى 

.محاضرات اقتصاد التأمینات ، ، سنة ثالثة كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، سیدي بلعباس زرھوني -1
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ة بینما تسمى الثانیة أو الشركات التي أعید التأمین لدیھا بالمؤمن الأصلي أو الھیئة المضمون

.1بھیئات إعادة التأمین أو الضامنة 

تعریف الحمایة الاجتماعیة وأھدافھا: المطلب الثاني

تعریف الحمایة الاجتماعیة:الفرع الأول 

ھناك عدة تعاریف للحمایة الاجتماعیة، فلم یتم الوصول لحد الآن إلى تعریف موحد 

:ویمكن أن نذكر أھم التعاریف المحددة لھا

:تعریف ولتر فرید لاندر-

الحمایة الاجتماعیة ھي عبارة عن نسق من الخدمات الاجتماعیة والمؤسسات "

الاجتماعیة، مصمم من أجل تقدیم المساعدات للأفراد والجماعات، حتى یحصلوا على 

2".مستویات من الحمایة المرضیة

: تعریف كولم-

الاجتماعیة ھي تلك الحمایة التي تستطیع توفیر مناصب عمل للفقراء الحمایة"

3".وتحسین مستوى الرفاھیة، فالعمل ھو مقیاس الرفاھیة

: تعریف بلانشارد-

4:الحمایة الاجتماعیة ھي النظام الذي یتوفر فیھ العناصر التالیة"

).الإجباریة في التأمین(عنصر الإلزام -

.لیف التأمینتحمل الحكومة لجزء من تكا-

).ھیئة التامین(قیام الحكومة بدور المؤمن -

.2002ن ، مذكرة تخرج لیسانس ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، دفعة جوان أحكام و إجراءات التأمی1
.21ص1998المكتب الجامعي الحدیث، إسكندریة، مصر، -الرعایة لاجتماعیة والأمن الاجتماعي–محمد سید فھمي -2
.94ص2001مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -الفقر وتوزیع الدخل في الوطن العربي–عبد الرزاق فارس -3
.94ص2001مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، -مبادئ التامین التجاري والاجتماعي–إبراھیم علي إبراھیم عبد ربھ -4
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: تعریف الأمم المتحدة-

الحمایة الاجتماعیة ھي عبارة عن نسق منظم من الھیئات والمؤسسات والبرامج، "

التي تھدف إلى دعم وتحسین الظروف الاقتصادیة أو الصحیة أو القدرات الشخصیة 

1".المتبادلة لمجموع السكان

: ارد رسلتعریف ھو-

الحمایة الاجتماعیة ھي مجال المسؤولیة  الحكومیة التي تمارس لتحقیق الأمن " 

والحمایة، وتوفیر فرص التكییف الاجتماعي الناجح للشعب، بما في ذلك المساعدات المالیة 

للمحتاج وحمایة الضعیف والعاجز من الاستغلال الاجتماعي، وتوفیر الخدمات الاجتماعیة 

2".والسكن

:كما تعرف الحمایة الاجتماعیة على أنھا

مجموعة من المیكانزمات القانونیة والتدخلات الإنسانیة، التي تسمح بحمایة المواطن "

3".وتغطیة الأخطار الاجتماعیة التي یمكن أن یتعرض لھا أثناء تواجده

:الاجتماعیة على أنھاومن خلال كل التعاریف السابقة یمكن أن نعرف الحمایة 

مجموعة من الآلیات والمؤسسات، التي ترتكز على مبدأ التضامن والتكافل، والتي "

تضمن للأفراد الحمایة من الأخطار الاجتماعیة، المتمثلة أساسا في الأمراض و البطالة 

".  والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل والتكفل بالمتقاعدین وذوي الاحتیاجات لخاصة

:أھداف الحمایة الاجتماعیة: لفرع الثانيا

قبل التطرق إلى أھداف الحمایة الاجتماعیة یمكن أن نذكر أھم الخصائص التي تمیز 

4:الحمایة الاجتماعیة والتي تتمثل فیما یلي

.23ص-مرجع سبق ذكره–محمد سید فھمي .د-1
.46ماجستیر، مرجع سبق ذكره، صكیفاني شھیدة، رسالة-2
3-Jean Pierre Epiter ; Hervé Vuibert- la protection sociale et son financement- P19.
.31-30ص-مرجع سبق ذكره–محمد سید فھمي -4
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 تخضع أنشطة الحمایة الاجتماعیة للتنظیم الرسمي من خلال مؤسسات خاصة بالحمایة

.دولیة، لھا برامجھا وأھدافھاالاجتماعیة، حكومیة كانت أو

 فلا بد أن ) المعاشات، الخدمات الطبیة(تستبعد دافع الربح في تحقیق بعض الخدمات

.یكون الھدف الأساسي ھو توصیل الخدمة للمحتاجین لھا

للحمایة الاجتماعیة مؤسسات خاصة بھا.

ةتستلزم جھود مادیة وبشریة تھدف أساسا إلى معالجة الأمراض الاجتماعی.

 تحقق الحمایة الاجتماعیة أھدافا إنتاجیة لصالح المجتمع ذاتھ بمعنى أنھا تزید من

موارده المادیة من خلال ارتفاع دخلھ، بما یعود في النھایة بالنفع على الدولة في 

.تحقیق التنمیة الاقتصادیة

تمول من موارد المجتمع ذاتھ عن طریق الضرائب التي یدفعھا المواطنین للدولة.

تعتبر الحمایة رافدا للتنمیة وآلیة للمحافظة على الموارد البشریة ولتكریس قیم 

التضامن والتآزر بین مختلف الفئات والأجیال وتحسین مستوى عیش الأفراد والأسر ودعم 

أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، ویمكن تلخیص أھداف الحمایة الاجتماعیة فیما 

1:یلي

 المخاطر الاجتماعیةحمایة الأفراد من:

تھدف الحمایة الاجتماعیة إلى حمایة كل أفراد المجتمع وتأمینھم ضد بعض الأخطار 

.المرض، الوفاة، البطالة، حوادث العمل: مثل

المساعدة في إعادة توزیع الدخل الوطني:

من خلال إعادة توزیع المداخیل أي الاقتطاع من دخل الفئة العاملة وتوزیعھا على 
2.الغیر قادرة على العمل، مثل فئة المتقاعدینالفئة 

1 - Les Cahiers de la reforme 3- collection dirigée  paér Hadj nacer Abderrahmane Roustoumi ; ENAG Editions
1989 ; P105.

.13الطبعة الأولى، ص1999منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، -)عقد الضمان(أصول التأمین –مصطفى محمد جمال -2
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مساعد وتحفیز التنمیة الاقتصادیة:

).دعم الطلب(وذلك من خلال المحافظة على القدرة الشرائیة للأفراد 

توفیر الأمن:

تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي یمكنھم من تنمیة 
.وضمن أسرھم، وفي المجتمع عموماإمكاناتھم البشریة في العمل، 

.تخفیف المخاطر الاجتماعیة وتوسیع الفرص أمام الفقراء والمعرضین للخطر-

1.والمخطط التالي یبین لنا أھم الأھداف التي تحققھا الحمایة الاجتماعیة

):01الشكل رقم (أھداف الحمایة الاجتماعیة 

الطالبین: من إعداد
ظھور و نشأة التأمین : الثالثب ــالمطل

ظھور التأمین في العالم : رع الأول ـالف

إن التأمین بشكلھ الحالي لم یظھر إلا في بدایة القرن الحالي بمرور مجموعة من 

. 1930، و فرنسا 1980القوانین في العدید من الدول الأوروبیة كسویسرا 

1 - Djoher Abderrahmane –Lez système de retraite et son financement en Algérie ; étude de cas CNR ORAN
1995/2004- sous la direction de : Abdelhamid Fekih ; Assa Khiat ; 2005-2006 P27.

الحمایة الاجتماعیة

حمایة الأفراد ضد 

المخاطر 

الاجتماعیة 

الأمراض، (

الحوادث، البطالة

والتي یمكن ) الموت

أن تؤدي إلى 

إنقاض أو محو 

قدراتھم على 

.الكسب

إعادة توزیع 

الأصول : المداخیل

نحو الخصوم 

أشیاء ) التقاعد(

تعطى للمرضى 

واصول تستخدم 

لفائدة البطالین

مساعدة العائلات 

التي لدیھا أعباء 

)ولادة طفل(عائلیة 

دعم النمو الاقتصادي 

والقضاء على 

الأزمات الاقتصادیة 

نظرا لارتفاع القدرة 

الشرائیة للأفراد 

)دعم(
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إن الشعور بالأمان رافق الإنسان عبر العصور ، و كان أول مجال تجسدت فیھ ھذه 

د ذلك لتكثیف التبادل التجاري بین الدول الواقعة ، و ربما یعوالرغبة مجال المخاطر البحریة 

على ضفي البحر الأبیض المتوسط ، و قد بدأ ھذا النظام في شكل القرض البحري و یتمثل 

حصولھ ذلك في أن یقدم شخص میسور لمالك السفینة أو الشاحن ما یحتاجھ من المال مقابل 

أن تصل السفینة و البضاعة التي على فائدة مرتفعة إلى جانب استرداد مبلغ القرض بشرط 

تحملھا إلى أماكنھا سالمة و یشبھ ھذا النظام إلى حد بعید التأمین خاصة بالنسبة للمقترض 

حیث أن ھذه العملیة توفر لھ الأمان المطلوب إلا أنھ یختلف عن نظام التأمین بالنسبة للمؤمن 

نصرا أساسیا في التأمین و لا أو المقرض ، حیث أنھ لم یستلم قسط التأمین و الذي یعتبر ع

.1الغرض إلا إذا لم یتحقق الخطر 

و كان یغلب على عملیة القرض البحري المجازفة التي تؤدي في الكثیر من الحالات 

مجموعات من الأشخاص ، و الأموال إلى إفلاس ممول العملیة و بسبب ذلك ثم إنشاء 

تخصصت في ھذا المجال و تطور نظام القرض إلى استغلال صیغ و أسالیب أخرى مكتسبة 

باسترداد من تحویل مبلغ القرض إلى مبلغ التأمین یدفع عند تحقق الخطر و تحویل التزام 

.مبلغ القرض إلى قسط یدفع مسبقا ، أي عند إبرام عقد التأمین 

من الدول الخاصة بعد ظھور استخدام الآلات و مین تطبیقات في العدید و عرف التأ

، و كان ذلك قد عرف انتشارا بعد بدایة الإنسانالمعدات التي تشكل خطرا جسیما على 

الثروة الصناعیة و شمل نظام التأمین خلال القرن الماضي العدید من المجالات كالتأمین 

نقل مع مختلف أنواعھ ، البحري و الجوي و البري ، على المسؤولیة و حوادث المرور و ال

.نطاق التأمین مع التقدم العلمي و التكنولوجي ازدادو قد 

.التأمین في الجزائر ظھور و نشأة : الفرع الثاني 

مین و في الجزائر كان النظام السائد في ھذا المجال بعد استرداد السیادة الوطنیة نظام التأ

، و بعده عمل المشرع على سن قواعد قانونیة جزائریة و یمكن أن 1930الفرنسي لسنة 

: نمیز في ھذا الصدد بین ثلاث مراحل أساسیة 

7ص 2000جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة 1
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عرفت بفرض الرقابة على الشركات الأجنبیة العاملة في ھذا : المرحلة الأولى -

مجالات التأمین شركة تعمل على مستوى مختلف 270المجال و التي كانت تقدر بحوالي 

أغلبھا شركات فرنسیة یوجد مقرھا الرئیسي في كبریات المدن الفرنسیة ، حیث اتخذت 

ینظم طرق و 1963جوان 08السلطات في ذلك الحین تدابیر بمقتضى قانون صادر بتاریخ 

.رقابة الدول على ھذا القطاع 

لعملیات التأمین و و ھي مرحلة تجسدت فیھا فكرة احتكار الدولة : المرحلة الثانیة -

، حیث 1966ماي 27إعادة التأمین في الجزائر ، و ثم ذلك بمقتضى الأمر الصادر بتاریخ 

) .من الآن فصاعدا یرجع استغلال كل عملیات التأمین للدولة ( أشارت المادة 

و قد  أنشأت الدولة لھذا الغرض مؤسسات تأمین جزائریة لازالت لحد الآن نذكر أھمھا 

CAA-CAAR-CCR-CNS و الذي نحن بصدد التحدث عنھ في ھذه المذكرة.

بالإضافة 1980اوت 9تمیزت بصدور قانون التأمین المؤرخ في : المرحلة الثالثة -

، و المتعلق بالتأمین الإجباري على السیارات و التعویض عن 1974إلى قانون 

.الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور 

عقد التأمین : الرابعب المطل

عقد التأمین ھو اتفاق بین طرفین یسمى الأول المؤمن و یسمى الثاني المؤمن لھ : تعریف 

یلتزم فیھ المؤمن بأن یؤدي إلى المؤمن لھ مبلغ من المال في حال وقوع حادث تحقق خطر 

1.ن ظاھر في العقد  و ذلك مقابل قسط أو دفعة مالیة یؤدیھا المؤمن لھ إلى المؤم

: عناصر عقد التأمین -

الطرف الأول في عقد التأمین تتمثل في شركة التأمین التي تمثل واحدة من : المؤمن -1

.أو انتھاء مدة العقد حسب طبیعتھأھم الوسطاء المالیین ، و التي تتعھد عند حدوث الخطر ، 

التأمین و ھو الطرف الثاني في العقد ، و ھو الشخص الذي یوقع وثیقة : المؤمن لھ -2

یلتزم بتسدید الأقساط إلى نھایة فترة التأمین ، حتى یحق لھ مبلغ التأمین أو التعویض في حالة 

.وقوع الخطر إذا كان یمثل المستفید 

.من القانون المدني 619تعریف المشرع الجزائري لعقد التأمین في المادة 1
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ھو الشخص الذي أبرم العقد لصالحھ ، و قد یكون ھو المؤمن لھ أو : المستفید -3

ستفادة من مبلغ التعویض لاالشخص أو عدة أشخاص آخرون حسب طبیعة العقد و یحق لھ ا

.أو عائد شھري عند تحقق الخطر 

ھي وثیقة إثبات العقد حیث تظھر فیھا الشروط العامة و الخاصة ، إلى : وثیقة التأمین -4

جانب البیانات المتعلقة بالتأمین ، و یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع رئیسیة من وثائق التأمین ، 

قسیم كل من المؤمن لھ و موضوع التأمین و یكون باطلا ما و نأخذ بعین الاعتبار كعامل الت

: یرد في وثیقة التأمین من الشروط 

الشرط الذي یقتضي سقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إلا إذا -

.كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمدیة 

.المؤمن منھ تھ أثر في وقوع الحادث فكل شرط تعسفي آخر أنھ لم یكن لمخال-

یقصد بالخطر لغویا بالإشراف على الھلاك ، ولفظ الخطر یقصد بھ بواقعة : الخطر -5

ممادیة أو معنویة لیست بمحض إرادة الطرفین ، كما أن مدلول الخطر یختلف من حالة إلى 

: أخرى و ھو نوعان 

.خطر لا یعرف أنھ سوف یقع أم لا -

.1قوعھخطر یتأكد وقوعھ لكن مع عدم معرفة وقت و-

بمقابل ) التأمین ( یعتبر القسط المبلغ المترتب على المؤمن لھ تجاه الشركة : القسط -6

: تكلفھا بالأقطار و القسط ھو ثمن التأمین الذي یحدد عن طریق الاتفاق و ھو جزئین 

یدعى بالقسط الصافي أو النظري و یسمى القسط الصافي إذا كان التزام : الجزء الأول 

.یدفع مرة واحدة عند التعاقد و تكون قیمة ھذا القسط أقل من مبلغ التأمین المؤمن علیھ

.القیمة المالیة لالتزام شركة التأمین عند التعاقد = القسط الوحید الصفي 

یدعى بالإحیاء أي المصاریف العامة حیث أنھ في ھذا الصدد حرر المشرع : الجزء الثاني 

دني للتأمینات أن قسط الإحیاء ھو القسط الصافي من القانون الجزائري الم77المادة 

) .شركة التأمین ( المطابق لتكلفة الخطر مضافا إلیھ نفقات التسدید التي یتحملھا المؤمن 

. 215إبراھیم علي إبراھیم ، التأمین و ریاضیاثھ ، كلیة التجارة ، جامعة الإسكندریة ، ص 1
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.شركات التأمین في الجزائر : الخامسالمطلب 

شركات التأمین في الجزائر :

السوق الدولیة باعتبارھا ضامنة مؤسسات المتواجدة في 6یقوم التأمین في الجزائر على 

.نفسھا بنفسھا و المتمثلة من طرف الوكالة القضائیة للخزینة 

: CAARالشركة الوطنیة للتأمین -1

بغرض التكفل بالوضعیة التي تركتھا الشركات 1963جوان 18أنشئت ھذه الشركة في 

.الأجنبیة عند مغادرتھا الجزائر 

النقل ( اختصت في تأمین الاخطار الصناعیة الكبرى و كذا التأمینات 1976و في عام 

و یصور القوانین المتضمنة استقلالیة المؤسسات ، أصبحت ) البري ، البحري و الجوي 

الشركة الجزائریة للتأمین تمارس كل أنواع التأمین بما فیھا تأمین السیارات و تضم حالیا 

.1وكالة محلیة و ھي في تطور مستمر لحمایة الأخطار 30خمس وحدات جھویة و 

:SAAالشركة الوطنیة للتأمین -2

مصري ، و بعد –برأسمال مشترك جزائري 1963دیسمبر 12أنشئت ھذه الشركة في 

اختصت في تأمین السیارات و الأخطار البسیطة حیث تستحوذ حالیا 1966تأمیمھا سنة 

من الحظیرة الوطنیة للسیارات ، كما أنھا تضم شبكة تجاریة واسعة %75من على أكثر 

.2وكالة محلیة 300وحدة و أكثر من 24تتكون من 

: CAATالشركة الجزائریة لتأمینات النقل -3

الشركة 1985أنشئت سنة CAARفي إطار إعادة ھیكلة الشركة الجزائریة للتأمین 

و اختصت في كل أنواع التأمین الخاص بحوادث النقل CAATالجزائریة لتأمینات النقل 

.البري و البحري و الجوي و كفالة البضائع المنقولة بصفة عامة 

.3و تتكون حالیا من أربع وحدات جھویة و أربعین وكالة متمركزة خاصة في المدن الساحلیة

: CNMAالصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة -4

CAARدلیل 1
SAAدلیل خاص بشركة 2
.CAATدلیل خاص بشركة 3
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مجمل عملیات التأمین الخاصة بتغطیة ممتلكات القطاع یتولى ھذا الصندوق ممارسة

.التي یمتلكھا الفلاحون ) المركبات( الفلاحي و منھا السیارات 

صندوق جھوي 46تملك التعاضدیة شبكة واسعة على مستوى الولایات ، حیث تتكون من 

CRMA مضمونة مؤمن علیھا من طرف الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة.

ھذا الصندوق یمارس التأمینات الاجتماعیة لصالح عمال القطاع الفلاحي على غرار كما أن

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لبقیة قطاعات بجانب التأمینات الاقتصادیة 

.1مثل تأمین ضد الحریق ، تأمین على السیارات ، أخطار متعددة 

: MAATECتعاضدیة تأمین سیارات عمال التربیة و الثقافة -5

بقصد تأمین سیارات عمال التربیة و الثقافة ، ثم 16/12/1964أنشئت ھذه التعاضدیة في 

، تشمل 06/12/1992المؤرخ في 92/432توسعت صلاحیتھا بموجب مرسوم تطبیقي 

لأخطار المتعددة ، و تتكون شبكاتھا تأمین على مساكن عمال التربیة و الثقافة و التكوین من ا

مندوبیة محلیة تشرف 25و ) وھران -عنابة –جزائر ( مندوبیات جھویة 3التجاریة من 

.2على تسییرھا الإدارة المركزیة ، مقرھا الاجتماعي بالجزائر العاصمة 

:CCRالشركة المركزیة لإعادة التأمین -6

تأمین ، و لذا ھي مكلفة بإعادة التأمین أي تتمیز عن غیرھا من المؤسسات لأنھا تمارس ال

أنھا تقوم بتأمین الأخطار الكبرى في الخارج ، مع الاحتفاظ بحصة تقدر وفقا للقدرات المالیة 

.3الوطنیة 

.CNMAدلیل خاص 1
.MAATECدلیل خاص ب 2
.CCRدلیل خاص 3
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.التأمینات الاجتماعیة : المبحث الثاني 

.تعریف التأمینات الاجتماعیة و أھمیتھا : المطلب الأول 

.التأمینات الاجتماعیة تعریف : الفرع الأول 

التأمین ھو تغطیة المخاطر المحتملة و التي ستقع في المستقبل ، فكلمة التأمین تعني 

.نقل الخطر من شخص و تعویضھ حیث یتمكن الشخص أن یحافظ على نشاطھ نسبیا 

كما أن التأمین ھو تعاون محض بین الأفراد و الدولة ، فھو اتفاق بأن یعوض من یصاب 

ضرر في حیاتھ أو مماتھ و یكون ھذا الاتفاق كعقد أب العملیة التي یتعھد بواسطتھا بأذى أو

أحد الطرفین للمؤمن أو المؤمن لھ بأنھ یدفع للطرف الآخر في حالة وقوع حادث إزاء ضرر 

.بمبلغ معین من المال 

فنظریة التأمین بسیطة في حد ذاتھا قویة في مغزاھا ، حیث أنھ من السھل تحمل 

عة نتائج المخاطر الشخصیة أحسن من كون الشخص وحده منعزلا و معرضا للنتائج جما

التي تصیبھ أو الناجمة من عدم مسؤولیة متحملا إیاھا ، فالمقصود الحاصلة من الحوادث 

كبیرة من العناصر كلما قل على ھذه الفكرة ھو أن كلما كان توزیع الخطر على فئات

.وسیلة لنجدتھ عندما یتحمل عبئا ثقیلا علیھ ، فالشخص دائما یبحث عن الضرر

بمواجھة عواقب أو كوارث إذن فالتأمین یخلق أو یحدث الحمایة و یسمح للمؤمن لھ 

.، فھو یجلب الطمأنینة و راحة البال من الانشغالات الدائمة على مستقبلھ مستقبلیة

، ظام التأمین الواحدالمنمیة إلى نكما یراه عامة الناس بأنھ التضامن بین جل الأطراف 

.Mutualité et solidaritéحیث أن المبدأ الأساسي للتأمین ھو التضامن و التآزر 

(Assuré)انطلاقا من ھذا نستنتج أن التأمین ھو عملیة یتم بواسطتھا طمأنة للمؤمن 

بتعویضات مالیة تمنح إلیھ مقابل أقساط اقتطعت من راتبھ خلال كل شھر لحمایتھ و صیانتھ 

1.ي أي حالة أو وقوع حادث لھ و ھذا یضمن مستقبلھ ف

ھو النظام الذي یشمل حمایة كافة الأفراد العاملین فوق : التعریف بصفة خاصة 

مواطنین أو أجانب و أیا كانت طبیعة عملھم یدوي أو التراب الوطني مھما كانت جنسیتھم ، 

مدیر بلحیا عبد القادر من إعداد 02/11/2000إلى 09/10/2000مقتبس من تقریر لدورة تكوینیة بمقر الضمان الاجتماعي بالعین الصفراء من 1
.فرع الضمان الاجتماعي ، عسلة
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، و أیا كان القطاع الذي یعملون بھفكري ، و أیا كانت علاقة عملھم و مدتھا دائمة أو مؤقتة ، 

و منافع ھذا النظام ، و كذلك العمال الذین عام أو خاص كما یستفید المؤمن من خدمات

كما یشمل یعملون لحسابھم الخاص في الصناعة ، التجارة ، الفلاحة ، الطلبة و غیرھم ، 

أمینات الاجتماعیة مجموعة من الحالات و الأوضاع التي قد تتواجد بھا و العامل تغطیة الت

.1أو الوفاة أو حوادث العمل أو غیرھا من الأخطار الأخرىكالمرض ، العجز

عملیة تعاونیة منظمة على نطاق واسع بین العدید من المستعملین المتعرضین كما أنھ 

میتھا كونھا تخضع جل فئات المجتمع للسلامة أو لمخاطر متشابھة  و یقتصر دورھا أو أھ

.من جھة و الحرص على الأمان من جھة أخرى المعاینة 

 تأمین فئات المجتمع لضمان مستقبلھم.

 التعویض عن الأخطار التي یتعرض لھا كافة فئات المجتمع المؤّمنین.

 الفعالیة في ضمان الوضع الاجتماعي للمؤّمن علیھ.

 یصیب الفرد من مخاطر التكفل بكل ما.

الأفراد من الأخطار و ما بالإضافة إلى أن التأمینات الاجتماعیة تھدف أساسا على حمایة 

نوعا من الأفراد المتوسطي الدخل من تحملھا ، كما یخلق من خسائر مادیة لعجز تسببھ 

.الطمأنینة و الاستقرار في وسط المجتمع 

.التأمینات الاجتماعیة نشأة و تطور : المطلب الثاني 

.تطورھا دولیا : الفرع الأول 

أول نظام للتأمین 1889- 1883إن ألمانیا قد أنشأت في عھد سیمارك بین سنتي 

الاجتماعي ، قد عاش ھذا النظام حوالي ثلاثین سنة ، كما أن الحكومة الألمانیة و الحكومات 

الإقلیمیة قد سمحت بأن تنشئ صنادیق للإنفاق على حالات المرض و یتم ذلك بإكراه العمال 

ثم تم توسیع نظام التمویل لأصحاب الأعمال في التأمین ضد المرض على الإشتراك فیھا ،

.نفس المرجع السابق 1
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من خلال تحملھ لأجر العامل المصاب خلال الشھور الثلاث الأولى من المرض الناشئ عن 

.الحادث 

اقتنعت عدة دول أوروبیة أن العامل غیر الماھر لا یستطیع أن 19في أواخر القرن 

رت ھذه الدول أن تنفق من الأموال العامة على شكل یزود نفسھ بالضمان الاجتماعي ، فقر

إعانات ، و قد طبقت ھذه الطریقة و ما زالت تطبق في شكل معونة تقدمھا الدول في بعض 

.أنواع المرض و تشمل الغالبیة الساحقة للسكان 

كما أنھ قد بدأ یشمل نظام التأمینات الاجتماعیة في بدایة القرن الحالي العدید من 

ت التي كانت تعرف من قبل كالتأمین على المسؤولیة ، و حوادث المرور ، و النقل المجالا

بمختلف أنواعھ البري و الجوي و البحري ، نطاق مجالات التأمین مع التقدم العلمي و 

.1التكنولوجي 

.تطورھا في الجزائر : الفرع الثاني 

التأمین بالجزائر و تم ذلك تجسدت فیھا فكرة احتكار الدولة لعملیة التأمین و إعادة 

حیث أشارت المادة الأولى منھ على أنھ من 27/05/1966بمقتضى الأمر الصادر بتاریخ 

الآن و صاعدا یرجع استغلال كل عملیة التأمین للدولة ، و قد أنشأت الدولة لھذا الغرض 

.مؤسسات عدیدة للتأمین تحتكر ھذا النشاط 

صدرت النصوص التشریعیة للضمان سنة و 1950وجد الضمان الاجتماعي سنة 

و بالتالي أصبحت مؤسسة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة للاستقلال 1970

المالي تنظمھ قوانین و تنظیمات كلھا تعمل إلى حمایة المرمن و أبنائھ ، توفر لھم فرص 

.2تعویض عن عجزھم أو مرضھم و كذا معاناتھم

مبادئ التأمینات الاجتماعیة خصائص و : المطلب الثالث 

التأمینات الاجتماعیة خصائص : الفرع الأول 

:ةتوجد خاصیتین لنظام التأمینات الاجتماعی

أثار خلاف بین المختصین حول : الطابع المزدوج لنظام التأمینات الاجتماعیة * 1

الطابع الذي یتمیز بھ نظام التأمینات الاجتماعیة ، فعند البعض ھو نظام التأمین حیث یقوم 

.راسات العلیا المختصة في القانون الاجتماعي بوبكر إدریس ، الأوجھ الدولیة للتأمینات الاجتماعیة ، مطبوعة لفائدة طلبة الد-1
.09/02/2000تقریر خاص بدورة تكوینیة بمقر الضمان الاجتماعي سعیدة -2
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على العدالة الفردیة في توزیع النفقات و التعویضات بین المعرضین للخطر ، و عند البعض 

یقوم على التضمان الاجتماعي یجعلھ أقرب من تدابیر المساعدات و الآخر فھو نظام 

.الإعانات الاجتماعیة منھ للتأمین 

و أن الكفایة الاجتماعیة ھدف انتعاش لا تتحد في ظلھ مزایا كل فرد وفقا لاشتراكاتھ 

و ھكذا یعرف البعض نظام التأمین الاجتماعي بأنھ نظام تقوم بمقتضاه الحكومة أو وكیل 

ا بأداء مزایا تحقق أحد الأخطار التي یتعرض لھا الأشخاص عموما كالشیخوخة ، عنھ

.المرض، حوادث العمل 

و تحول المزایا أو جزء منھا من اشتراكات تحملھا المؤمن علیھم و أصحاب الأعمال 

و غالبا ما تكون عضویة النظام إجباریة ، و الآن أصبح نظام التأمینات الاجتماعیة مقبولا 

دولة و تعمل بكل أنواع التأمینات الاجتماعیة تقریبا ، و 133یا ، إذ تعمل بھ أكثر من عالم

إنتشر نظام تأمینات إصابات العمل و التأمین من الشیخوخة ، و العجز و الوفاة ، و كان 

للتأمین الاجتماعي مجالھ لكل المجتمع فإن السمة الأساسیة لھ ھي على العامل أن یكون 

.1مواجھة مشاكل اجتماعیة مؤمنا و ذلك ل

: اجباریة نظام التأمین الاجتماعي * 2

.إجبار فئات المجتمع على تأمین أنفسھم لضمان مستقبلھم -

عدم جواز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن علیھ أو المستحقین عنھ إلا الھیئة -

.التي تقوم بإدارة النظام 

.عاش لا توجد في الأصل عقوبات الحرمان من الم-

سیمتد الحق في المزایا من القانون ، فتلتزم الھیئة التأمینیة بالوفاء للحقوق المقررة ، و -

.لو لم یقم صاحب العمل بالاشتراك 

.الھیئة المكلفة بالتأمین مفتشین لھم صفة الضبطیة القضائیة في بعض البلدان -

مستوى المزایا حدد القانون مصادر و نسب و وعاء التمویل و حالات و شروط و -

.التأمینیة و كیف تحسب و لمن تؤدى 

.بوبكر إدریس ، الأوجھ الدولیة للتأمینات الاجتماعیة ، مطبوعة لفائدة طلبة الدراسات العلیا المختصة في القانون الاجتماعي -1
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قرر القانون لھئیة التأمینات الحق في اقتضاء مستحقاتھا جبرا فیمكن لمدیري مكاتب -

.التأمین الأمر بتوقیع الحجز الإداري

نظام التأمین الاجتماعي نظام قومي یمتد لجمیع فئات المجتمع ، أصحاب الأعمال ، -

1.العاملون بالخارج التجارة العمال و 

المبادئ العامة للتأمین الاجتماعي : الفرع الثاني 

:2و ھياربعة مبادئ یوجد 

و یعني ھذا المبدئ التدرج في التطبیق في شفیھ الأفقي و : مبدا التدرج في التطبیق )1

الرأسي ، الشق الأفقي منھ ھي امتداد نظام التأمین إلى فئات المؤمن علیھم العامل ثم 

.أسرتھ 

( أما الشق الرأسي فإنھ یعني امتداده تدریجیا یشمل مختلف أنواع التأمینات الاجتماعیة 

) .المرض ، الحوادث ، التقاعد ، البطالة 

إن تطبیق التأمینات بشقیھ الأفقي و الرأسي یعتمد على خبرة و تجارب الدول الأكثر 

.خبرة و تجزئة 

.الكامل للدخل التعوبض : مبدأ ضمان مستوى المعیشة)2

: یھدف نظام التأمین الاجتماعي إلى 

تحویل دخل الفرد من مرحلة معیشة إلى مرحلة أخرى مثال تأمین ( تعویض الدخل -

).الشیخوخة

یأتي ن تحویل الدخل بین كافة الأفرد المعرضین للأخطار ، فیتم : تعویض الخطر -

تمویل معاشات العجز و الوفاة من خلال الاشتراك التي یؤدیھا جمیع المعرضین لھذین 

الخطرین ، و ھكذا یتحدد مستوى المعاض على ضوء الخسارة المادیة الناجمة عن تحقیق 

توى الاشتراكات التي أداھا المؤمن علیھ قبل تحقیق الخطر الخطر المؤمن منھ لا یرتبط بمس

، فأھداف الدخل و تعویض الخطر لن تتحقق كافة إذا لم تتناسب معاشات العمال بالنسبة لھ 

مع أجورھم أي إذا لم تصل مستویات المعاشات إلى الفرد الذي یكفل تعویض المؤرخ علیھ 

.رض لھ عند فقدان دخلھ نتیجة لتحقیق الخطر الذي تع
.س المرجع السابق بوبكر إدریس ، نف-1
المرجع السابق نفس -2
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لا یعني تغطیة الحد الأدنى لنفقات المعیئة و لكن أیضا أن تتضمن : نفقات المعاش -

كافة الحاجیات الاجتماعیة الأخرى للعامل المؤمن علیھ ، و لما كانت ھذه المعاشات بدیلا 

للأجور أو تعویض عنھا فینبغي أن تتناسب معھا إذا لم تكن متساویة لئلا تكون لھا فعالیة في 

.ن الوضع الاجتماعي للمؤمن علیھ ضما

) عقود تأمینات الحیاة( في نظام التأمین الخاص : في تحدید المستحقین مبدأ الإعانة )3

یقوم المؤمن لھ بتحدید المستفیدین من مبلغ التأمین و یحدد أیضا نصیب كل ھؤلاء و لا مجال 

نات الاجتماعیة فإن القوانین ھنا لتدخل الھیئة التأمینیة في تحدید ذلك ، أما في نظام التأمی

استحقاقھم و كیفیة تحدید تصیب كل منھم في تلك الصادرة لم تتولى تحدید المستحقین لشروط 

.الحقوق 

یتم تمویل ھیئات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة و مھما كان : مبدأ التمویل الجزئي )4

الصنادیق ، بعضھا یتم مصدر التمویل فھو یتم بواسطة اشتراكات و اقتطاعات تصب في 

.شھریا و بعضھا الآخر یتم سنویا 

.أھداف التأمین الاجتماعي: المطلب الرابع

تھدف التأمینات الاجتماعیة الى اقامة العدل الاجتماعي بین الأفراد و تعتبر أداة 

ةالاجتماعیوعلى ھذا یمكن تقسیم أھداف التأمینات , توجیھیة في ید الدولة لتحقیق النفع العام

:1على النحو التالي

: الأھداف السیاسیة: أولا-

ن التأمین الاجتماعي وسیلة من وسائل الحوار بین الطبقات في المجتمع و بین الحكام الى إ

تقریر بعض المزایا للطبقات الكادحة بھدف تفادي الاظطرابات و الثورات و تحقیق 

.الاستقرار الاجتماعي 

ابیة باعتبارھا من جماعات تلعبھ التنظیمات النقولایجب اغفال الدور الھام الذي

وقوى التأثیر السیاسي في المجتمع فقد لعبت النقابات العمالیة دورا رئسیا في تنمیة الظغط

.   نظم     الأمان الاجتماعي و ادارتھ

5، ص2002السید غانم، نشأة و تطور التأمینات الجتماعیة في مصر ، جامعة الازھر -1
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:الأھداف الاجتماعیة :ثانیا-

ا  رار الأسرة و تماسكھفان التأمینات الاجتماعیة تھدف الى استق: بالنسبة للأسرة -1

الى فالمیزات التي یقدمھا نظام التأمین الاجتماعي تساعد على زیادة دخل الاسرة مما یؤدي 

استقرارھا و تماسكھا كما أن تقاضي الآباء المسنین معاشا یجعل الآباء یشكلون عبئاعلى 

ساعد على الألفة أولادھم و یوفر علیھم مشقة الشعور بأنھم یعیشون عالة على الابناء مما ی

. 1بدلا من التصارع و التھرب من أجل الأمور العائلیة

تھدف التأمینات الاجتماعیة الى استقرار علاقات العمل :بالنسبة لعلاقات العمل-2

اذ یقوم نظام التأمینات الاجتماعیة  على ممثل في الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي كوسیط 

ذلك بجمع الاشتراكات و غیرھا من المبالغ المستحقة على بین العامل و صاحب العمل و 

أصحاب الأعمال ثم دفعھا للعمال عند توافر شروط استحقاقھا وھي بذلك تساعد على قیام 

أفضل الروابط الاجتماعیة بین طرفي الانتاج لأنھا تحول دون قیام الكثیر من المنازعات 

.بینھا

الاجتماعیة مفادھا دعم العامل اذا وقع في ان التأمینات :بالنسبة للمجتمع -3

مأزق البطالة كما تعمل على حفظ المجتمع من الفساد و الانحلال وذلك لأنھا تقرر 

.تعویظات للعاطلین عن العمل و معاشات للعاجزین و النساء و الأطفال اللذین فقدوا عائلتھم

جتماعیة في مجالات التعلیمكما أن التأمینات الاجتماعیة تعمل على حل بعض المشكلات الا

و الصحة و السكان و غیرھا عن طریق استثمار بعض أموال التأمینات في اقامة المدارس 

.و المعاھد و المستشفیات و المساكن

كما أن التأمینات الاجتماعیة تساعد على رفع المستوى الصحي و تقلل من انتشار 

فة وسائل العلاج للمرضى و المصابین من و الأوبئة في المجتمع و ذلك بتوفیر كاالأمراض

.المؤمن علیھم

.نفس المرجع السابق-1
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قد یتعدى مرحلة مواجھة الأخطار المؤمن علیھم الى :ھدف التأمینات الاجتماعیة-4

مرحلة تكریم أصحاب المعاشات و العمل على راحتھم عن طریق منحھم بعض المزایا

1.الترفیھ علیھمو

:الأھداف الاقتصادیة :ثالثا -

التأمینات الاجتماعیة بدور ھام في تطویر و تنمیة الاقتصاد القومي و ذلك إما تقوم 

التأمینات الجتماعیة من مدخرات ھامة تشارك في دفع عجلة التنمیة عن طریق توفره

.الاستثمار في العدید من المشروعات و بالتالي إتاحة الفرصة لتشغیل عدد كبیر من العمال 

:عیة تعمل على كما أن التأمینات الإجتما

المحافظة على القوى العاملة الفنیة و تعید إلى سوق العمل و الإنتاج من یعجز -1

.أداء عملھمنھم عن

زیادة الإنتاج و بالتالي دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة وذلك نظرا لما تتیحھ -2

ل من التأمینات الإجتماعیة من روح الإستقرار و الإطمئنان في نفس العامل وما تزی

مخاوف و قلق على مستقبلھ و مستقبل أسرتھ فیدفعھ إلى الإنصراف بكل طاقتھ إلى الإنتاج 

.و الإبداع في عملھ

بالنسبة لأصحاب الأعمال فإن التأمینات الإجتماعیة تعمل على تخفیف العبء -3

عن أصحاب الأعمال حیث تنتقل إلیھا إلتزامات صاحب العمل في قانون العمل من مكافأة 

الخدمة وإصابات العمل و الإجازات المرضیة وإجازة الحمل و العلاج في حالة نھایة

كما أن التأمینات , ھریة یؤدیھا صاحب العمل و الإصابة مقابل إشتراكات شالمرض

تعمل على حمایة أصحاب الأعمال خصوصا صغارھم من التعرض لأزمات الإجتماعیة 

.  إقتصادیة أو الإعسار المادي نتیجة لمطالبتھم بتعویضات عمالھم

نفس المرجع السابق-1
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.مؤسسات التأمین الاجتماعي في الجزائر : الخامسلمطلب ا

: 1لاجتماعي تضم خمس صنادیق و ھي كالتالي إن وزارة العمل و الضمان ا

: CNASالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / 1

حرومین فتتكفل بھم وزارة أما الم( حیث ینكفل ھذا الصندوق بالعمال الأجراء 

بالمناسبة فھذا الصندوق ھو موضوع دراستنا في ھذا المجال ، على ذلك الأساس و).التضامن

.المجتمع ، لذلك ركزنا دراستنا علیھ في المجال التطبیقي فھو یمس فئة كبیرة من

:CASNOSالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لغیر الأجراء / 2

.یتكفل بأصحاب المھن الحرة و الحرفیین و الفلاحین 

یتكفل بالبطالین الذین كانوا یعملون في : الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة / 3

.یتكفل بدوره بالمتقاعدین : الصندوق الوطني للتأمین عن التقاعد .تم حلھا مؤسسات وطنیة 

الصندوق الوطني للتأمین عن العطل المأجورة ، و یتكفل ھذا الصندوق بالعمال /5

یخص التعویضات و ھي قیم ھذه المؤسسات فیما ، الخاضعین لقطاع الري و البناء العمومي 

بتعویضات تخص المؤمن اجتماعیا أو ذویھ تقدم لھم إما لتعویض مصاریف العلاج أو ما 

أما بخصوص التكوین تقوم مؤسسة التأمینات ، شابھ ذلك أي الأداءات النقدیة أو العینیة 

فراد لتصبح ھناك ید الاجتماعیة بالتعامل مع الجامعات و المعاھد للمشاركة في تكوین الأ

فیما یخص ، عاملة متخصصة و متحصلة على شھادات علیا في المجال الإداري و التقني 

الإعلام فالتعاون مع وزارة العمل و الضمان الاجتماعي لتحضیر رحلات دراسیة أو علمیة 

ب الھئیة بمتابعة دراستھم أو الحصول على شھادات لتتبنى مناصیقوم على اساسھا عمال ھذه 

.علیا 

كذلك تكوین الموارد البشریة في جانب الإدارة تحضیر عملیات الرسكلة و التكوین 

.في التسییر و الإدارة فیما یخص الأبحاث 

قیام المؤسسة بمزاولة عملیات دراسیة و أبحاث حول ما تنص علیھ قوانین التأمینات 

.الاجتماعیة في مجال الإدارة و التسییر 

.5،6، ص 1مجموعة النصوص التشریعیة و التنظیمیة للضمان الاجتماعي ، الجزء 1
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CNASالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : المبحث الثالث 

إن من المھم جدا عند تعرضنا و دراستنا لمؤسسات الضمان الاجتماعي ، التحدث 

بصفة عامة عن الصنادیق ، أو المؤسسات الخمس الخاصة بھا و المتمیزة بھا الجزائر في 

.مجال التأمین الاجتماعي 

ي نالصنادیق الخمسة بصفة عامة و وجیزة في المبحث الثافقد تحدثنا سابقا عن 

.السابق خاصة في المطلب الرابع 

بصفة CNASلصنوق الضمان الاجتماعي لكن في ھذا الصدد نتعرض بالدراسة 

خاصة لأنھ یشمل فئة كبیرة من المجتمع ، و أنھ یمثل الأسلوب الواضح في التسییر ،ھذا لا 

المتمیز ، لكن لكثیر من الوضوح قادرة أو لیس لھا الأداء یعني أن المؤسات الأخرى غیر

الأھمیة الكبیرة نخص بالدراسة الصندوق لأنھ یمثل الركیزة الأولى في مجال الـتأمینات و

.الاجتماعیة في الجزائر و إدارتھا 

و لذلك ستكون دراستنا في ھذا المبحث بصفة عامة ، و سیكون كنقطة انطلاق 

.لذي خصصنا لھ فصل بكاملھ للجانب التطبیقي ا

التطور التاریخي للضمان الاجتماعي الجزائري: الأولالمطلب 

لقد شھد نظام الضمان الاجتماعي تطورات عدیدة منذ الاستعمار إلى غایة الآن ولقد 

كسنة فصل بین مرحلتین مھمتین في تاریخ 1970حاولنا إجمال ھذه التطورات آخذین سنة 

.الجزائريالضمن الاجتماعي 

1970نظام الضمان الاجتماعي قبل سنة : الفرع الأول

1962- 1830الضمان الاجتماعي في الفترة 

، لم یكن للصحة العمومیة والضمان 1830منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

الاجتماعي أي مضمون عقلاني ودقیق، وحوادث الأمراض لم تكن تتعلق إلا ببعض 

قامت الإدارة الفرنسیة 1850ات لا قیمة لھا إلى غایة سنة الأمراض البسیطة ومعالج

بتنظیم الطب الاستعماري وأیضا خلق محیط طبي، ولقد كان ھدف ھذه المنظومة الطبیة ھو 
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تقدیم خدمات ذات نوعیة للعسكریین والمستعمرین من جھة وتأمین صحي فقط للعمال 

ن في السكك الحدیدیة، لبرید المستخدمی(الجزائریین الذین ھم  في خدمة الفرنسیین 

، وذلك فقط من أجل الرفع من العوائد والإنتاجیة )والمواصلات، المناجم، نشاطات البحر

. الاقتصادیة لھم من جھة أخرى

ومع تطور الھیاكل القاعدیة ومستوى التغطیة خاصة في المناطق التي یتمركز فیھا 

انیة شھد وضع الشعب الجزائري المستعمرین الأوروبیین، وبعد الحرب العالمیة الث

.تحسینات عدیدة

ولقد أدخل نظام الضمان الاجتماعي  في الجزائر كامتداد للنظام الفرنسي، بعد أربع 

1949أفریل 11المؤرخ في 49/450قرار رقم (1945سنوات من خلقھ في فرنسا سنة 

لیدخل حیز التنفیذ 1)1949جوان 10والمعلن عنھ رسمیا وفقا للقرار التنفیذي المؤرخ في 

ویضمن ھذا النظام تغطیة خطر المرض، الأمومة، العجز والوفاة ما 1950أفریل 10في 

.1953عدا التأمین عن الشیخوخة الذي لم یؤسس لھ إلا في سنة 

وقبل ھذا التاریخ كانت بعض القطاعات قد استفادت من ھذا التأمین، مثل عمال السكك 

أما فیم یخص العمال غیر الأجراء . باء والغاز الجزائريالحدیدیة، عمال مؤسسة الكھر

ذوي المھن الصناعیة، التجاریة، الحرة، الحرفیة والزراعیة فإنھ لم یكن لھم الحق في 

1958.2الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي إلا في عام 

708.000أكثر من 1960وقد بلغ عدد المؤمنین والمستفیدین من النظام العام لسنة 

وھذا النظام لم یكن إلا بدیل ولیس منظم ومنسق، 384.467.3حوالي 1953بعدما سنة 

كما أنھ یتمیز بتعدد أنظمتھ . ونطاق تطبیقھ یقتصر فقط على الموظفین والأجراء الدائمین

1 - Larbi Lamri- Le Système de Sécurité Sociale en Algérie une approche économique-OPU Alger, 2004
P21-22.

مذكرة ماجستیر في التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة، –CNR-CNASأزمة تمویل نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر حالة - خشاش سمیرة-2
.29ص2001الجزائر 

3 - Badaoui Saliha –La sécurité sociale et état en Algérie ; les logiques en place et leurs implication magister
opyion : économie du travail ; institut des sciences économiques ; Alger 1994 P48.
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ووجود فروقات ما بین المزایا المعروضة وكذلك فیما یتعلق بالنظام الزراعي فقد كان 

. یحتوي على شروط صعبة لم تمكن الجزائریین من الاستفادة

:علاقة الضمان الاجتماعي مع القطاع الصحي

:مع العلاجات المتنقلة-

لضمان یتم تعویض المؤمن اجتماعیا الذي تكون لھ تكالیف علاجیة في صنادیق

عندما یبكون المؤمن معفى من %100وبنسبة %80الاجتماعي، ویتم التعویض بنسبة 

.تذكرة التخفیض

:مع العیادات الخاصة-

إذا كانت المؤسسة غیر متعاقدة، فإن المؤمن یقوم بتقدیم التكالیف ویقوم بتعویضھا فیما 

تعویض یكون بنسبة یعد عن طریق الصندوق مثلما ھو الحال في العلاجات المتنقلة، ال

من السعر الیومي عدا الأدویة لتكالیف %100من سعر الإقامة بالمستشفى أو بنسبة 80%

.غرفة العملیات وأتعاب الرقابة الطبیة

1970-1962الضمان الاجتماعي في الفترة ما بین 

لقد نظام الضمان الاجتماعي تغیرات في إطار الجزائر المستقلة، حیث أصبح لدیھا 

اجتماعي خاص ومختلف، ولقد عرف ھذا النظام تحویلات كبیرة إثر التوجیھات ضمان 

.السیاسیة والاجتماعیة والصحیة

و لقد تمیز نظام الضمان الاجتماعي تغیرات كبیرة في إطار الجزائر المستقلة، حیث 

أصبح لدیھا ضمان اجتماعي خاص ومختلف ولقد عرف ھذا النظام تحویلات كبیرة إثر 

.السیاسیة والاجتماعیة والصحیةالتوجھات 
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1ولقد تمیز نظام الضمان الاجتماعي الموروث بتعدد أنظمتھ وت عقد تنظیم ھیاكلھ،

جھازا للتقاعد التكمیلي 11ھیئة للضمان لاجتماعي و 71نظلما، 11حیث كان یوجد فیھ 

2:وتتمثل ھذه الأنظمة في

.الذي یغطي جمیع العمال الأجراء: النظام العام-1

والذي (CNMA)والمسیر من طرف صندوق التعاون الفلاحي :نظام الفلاحيال-2

یغطي عمال القطاع الزراعي، وھذا القطاع لا یقدم أداءات عائلیة كما أن شروط الاستفادة 

.منھ تعتبر تعجیزیة

(CSSF)والمسیر من قبل صندوق الضمان الاجتماعي والموظفین : نظام الموظفین-3

وھو یمتاز بأن الدولة ھي التي تقوم بتسییر الأداءات (CGRA)د والصندوق العام للتقاع

.العاءلیة وحوادث العمل

یسیر من طرف صندوق مسیري السكك الحدیدیة : نظام مستخدمي السكك الحدیدیة-4

(CC).

ویسیر من قبل صندوق الضمان الاجتماعي والمناجم : نظام عمال المناجم-5

(CSSM)ى دعما من الدولة یوجھ إلى تمویل المعاشات ، وھذا النظام یمتاز بكونھ یتلق

.القاعدیة

والمسیر من طرف صندوق التأمین :نظام عمال شركة الكھرباء والغاز الجزائریة-6

.(EAPAS)لعمال الشركة الوطنیة للكھرباء والغاز والطوارئ 

.(ENMP)والمسیر من قبل المؤسسة الوطنیة للبحارة والصیادین:نظام عمال البحر-7

.(CAVNOS)المسیر من قبل صندوق تأمین الشیخوخة :لغیر الأجراءنظام -8

.وھو یختلف عن بقیة الأنظمة وخاصة فیما یتعلق بالتقاعد:نظام العسكریین-9

أي العاملین لدى الدولة والجماعات :نظام خاص بالأشخاص غیر المرسمین- 10

.  المحلیة بشكل مؤقت

1 - Hannouz Mourad et Khadir Mohamed- Précis de Sécurité Sociale- OPU, 1996 P11.
2 - Larbi Lamri- op.cit P24-25.
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.1970ة نظام الضمان الاجتماعي بعد سن: الفرع الثاني

.1983-1970الضمان الاجتماعي في الفترة ما بین 

والتعدد في الأنظمة والصنادیق ألزم ضرورة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي *** 

1.الموروثة من الاستعمار وھذا الإصلاح جاء بطریقة مرحلیة

المؤرخ 70/116المرسوم رقم (تم صیاغة أول نص قانوني جزائري : 1970سنة 

الذي أعاد تنظیم الصنادیق وأنظمة الضمان الاجتماعي، حیث قلص ) 1970أوت 1في 

وزارة الشؤون "عددھم ووسع صلاحیتھم ووضعھم تحت وصایة وزارة واحدة وھي 

:حیث أصبح عددھم خمس صنادیق" الاجتماعیة

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS).

الصندوق الجھوي للضمان الاجتماعي)CASORALجزائر، وھران، ال

.والتي تمثل الجھات الشرقیة، الغربیة والوسطى) قسنطینة

 صندوق تأمین الشیخوخة لغیر الأجراء(CAVNOS).

 صندوق الضمان الاجتماعي للموظفین(CSSF).

 صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم(CSSM).

، 1971أفریل 5تم إعادة تنظیم النظام الفلاحي طبقا للأمر الصدر في : 1971سنة 

والذي بمقتضاه أصبح القطاع الفلاحي یستفید من نفس الشروط والأدوات المطبقة على 

.الضمان الاجتماعي والممنوحة للنظام العام

المرض، الأمومة، حوادث (تم الاستفادة من توسیع التأمین الاجتماعي : 1974سنة 

، 1974سبتمبر 17ر بتاریخ على العمال غیر الأجراء عن طریق إصدار أم) إلخ...العمل

.2علما أن ھذه الشریحة لم تكن تستفید من التأمین على التقاعد

.17-16نظام التقاعد، مرجع سبق ذكره، ص-1
.نفس المرجع السابق-2
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وضع تحت وصایة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة 1974جوان 30وفي تاریخ 

كل ھیئات الضمان الاجتماعي باستثناء النظام الفلاحي، كما وضع في ھذه السنة مشروع 

اعي والذي یعتمد على توحید مختلف الأنظمة الموجودة إصلاح منظومة الضمان الاجتم

. وتجانس الأداءات المقدمة من طرف ھذه الأخیرة وكذا التوحید في تمویل المنظومة

:علاقة الضمان الاجتماعي بالنظام الصحي

بتاریخ 95/82الجدید في ھذا الجانب ھو صدور القرار رقم : مع القطاع الخاص-

التعریفات بالنسبة للنشاطات الطبیة للأطباء، جراحي الأسنان ، والذي حدد 20/02/1982

.والصیدلانیین، المساعدین الطبیین، وكذلك حدد سعر إقامة یوم واحد بالمستشفى

، وضع معنى لتسعیرة الاستشفاء 1974ظھور الطب المجاني عام :مع القطاع العام-

نویا الأداءات الجزافیة ترتكز حول السعر الیومي بعد ذلك یحول الضمان الاجتماعي س

للقطاعات الصحیة، وھو محدد من طرف وزارة ویعقد مع وزارة الشؤون الاجتماعیة 

ووزارة الصحة، ومن المؤكد أن الضمان الاجتماعي قام بتدعیم مجموع تكالیف المرض 

.بالخارج

.1983لضمان الاجتماعي بعد :الفرع الثالث

في إطار السیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي تمتاز بوجھة اجتماعیة، ومع بدایة سنوات 

الثمانینات قررت السلطات العمومیة تنمیة نظام الضمان الاجتماعي العام وتعمیمھ لجمیع 

الشعب وایضا إعادة تنظیمھ، ومحاولة تكییفھ وجعلھ قابل للتطبیق ویستند ھذا القرار على 

1: ة التالیةالمبادئ الأساسی

مبدأ تعمیم نظام الضمان الاجتماعي.

مبدأ توحید الأنظمة، المزایا الممنوحة وطریقة التمویل.

 مبدأ مشاركة ممثلي العمال في تسییر ھیئات الضمان الاجتماعي عن طریق

.تمثیلھم في المجالس الإداریة

1 - Larbi Lamri, op.cit, P31.
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للنظام على ولقد تم تأسیس نظام حمایة اجتماعي صحي عام وشامل لجمیع المنتمین 

اختلاف قطاعاتھم ومھنھم، ویغطي جمیع أصناف الشعب حتى المعاقین والأشخاص كبیري 

:السن، والإصلاحات التي شھدتھا ھذه الفترة تبین ذلك

إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي جاءت في شكل خمس قوانین كلھا : 1983سنة 

:وھي تتمثل في1983جویلیة 2بتاریخ 

المتعلق بالتأمینات والذي یغطي أغلب الأخطار المرتبطة بحیاة : 83/11قانون رقم -1

1:الأجراء وغیر الأجراء، حیث یتمیز ھذا القانون بثلاث جوانب وھي كالتالي

حیث یطبق على كافة العمال الأجراء وأشباه : من جانب المستفیدین من التأمین

بدنیا وذھنیا والذین لا الأجراء إلى جانب المجاھدین، ذوي الحقوق، الأشخاص المعاقین 

یمارسون أي نشاط مھني بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمتربصین بمراكز التكوین 

.المھني

تخضع كافة الھیئات عامة أو خاصة، إنتاجیة أو :من جانب الخاضعین للتأمینات

.غیر إنتاجیة لقواعد التأمینات لاجتماعیة بما فیھم الفلاحین والحرفیین

 یحدد القانون نوع الخدمات التي یستفید منھا المؤمنون :الخدماتمن جانب نوع

. وھي تتمثل في الخدمات النقدیة والخدمات العینیة

17/96كما یمتاز ھذا النظام بأنھ إجباري ونظام تساھمي ولقد عدل بالأمر رقم 

.1996جویلیة 16المؤرخ في 

ون إلى إنشاء نظام وحید المتعلق بالتقاعد ویھدف ھذا القان: 83/12قانون رقم -2

2للتقاعد مركزا على توحید القواعد المتعلقة بالحقوق والامتیازات وقواعد التمویل أیضا 

.بالإضافة إلى تقدیر معاش التقاعد

الخلدونیة للنشر دار - )النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر(الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة –عجة الجیلالي .أ-1
.126-125ص2005والتوزیع، القبة الجزائر، 

CNASأثر الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني دراسة حالة -درار عیاش-2 ;CNRفرع تحلیل اقتصادي -شبكة بومرداس
.41ص2004/2005الجزائر 
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المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة، حیث یھدف ھذا : 83/13قانون رقم -3

لأمراض المھنیة التي یتعرض لھا النص إلى تغطیة المخاطر الناتجة عن حوادث العمل وا

.العامل مھما كان قطاع النشاط الذي ینتمي إلیھ

المتعلق بتحدید التزامات المكلفین والخاضعین للضمان :83/14قانون رقم -4

الاجتماعي، حیث یتعین مثلا على المستخدم إیداع تصریح لدى الجھاز في مدة أقصاھا 

صریح على عدد العمال المشتغلین بالمؤسسة ویحتوي ھذا الت. عشر أیام من بدء النشاط

ومنذ ذلك التاریخ یلتزم رب العمل بتسدید حقوق الاشتراك تحت طائلة التعرض لعقوبات 

1.جزائیة في حالة الإخلال بالالتزام

المتعلق بمنازعات التأمینات الاجتماعیة، ویھدف ھذا القانون :83/15قانون رقم -5

:إلى ما یلي

 ومصاریف جال آتجنب المستفیدین من اللجوء الدوري للعدالة التي تتطلب

.وشكلیات معقدة

 إجبار صنادیق الضمان الاجتماعي على إعادة دراسة الملفات، وبذلك

.یضمن الصندوق السیر الحسن لمصالحھ

المتعلق 1985أوت 20بتاریخ 85/223تم إصدار مرسوم رقم : 1985نة س-

:لتأمینات حیث حدد وجود ثلاث صنادیقبالتنظیم الإداري ل

 الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء(CNAS).

 الصندوق الوطني للتقاعد(CNR).

 الصندوق الوطني للتأمینات لغیر الأجراء(CASNOS)

المتضمن 1992جانفي 04المؤرخ في 92/07تم إصدار مرسوم رقم : 1992سنة -

الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي لھا، عن طریق 

وأیضا تسییره یتم عن طریق شخص مؤھل لذلك یسمى " مجلس الإدارة"مجلس یسمى 

.139رجع سبق ذكره، صالوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة، م–عجة الجیلالي -1
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وق الوطني للتقاعد الذي أصبح كما أن ھذا المرسوم وسع في مجال الصند1"المدیر العام"

.یتضمن إضافة إلى التقاعد العادي التقاعد المسبق

الذي أنشأ صندوق 1994جویلیة 6في 94/188إصدار مرسوم رقم : 1994سنة -

.(CNAC)الوطني للتأمین على البطالة 

الذي أنشأ 1997فیفري 4المؤرخ في 97/47إصدار مرسوم رقم : 1997سنة -

الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال في بموجبھ الصندوق 

.(CACOBATPH)قطاعات البناء والأشغال العمومیة 

:علاقة الضمان الاجتماعي مع النظام الصحي

یعتبر تعویض الأدویة ضمن السیاسة الوطنیة للصحة العمومیة، فقد اعتمدت الجزائر 

لمواطن بحقوقھ ومكانتھ في المجتمع، وعلى ھذا على ھذا النظام الرامي إلى تحسیس ا

للقیام بھذه العملیة وھو الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة الأساس أحدث جھاز خاص 

(CNAS) ملیار جزائري سنویا، أي ما نسبتھ 40حالیا، وتعتبر نفقاتھ ضخمة فھي تقارب

2.للأدویةللنفقات لوطنیة ) حسب التقدیرات الحسابیة(%40إلى 30من 

جویلیة 02الصادر في 11- 83ویعتبر تعویض الأدویة الذي جاء بموجب القانون 

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ذو أبعاد اجتماعیة واقتصادیة خاصة بطبیعة المرحلة 1983

التي كان یعیشھا الاقتصاد الجزائري، وحتى یتم تعویض الأدویة من طرف الضمان 

:إتباع جملة من الإجراءات البسیطة وھيالاجتماعي فإنھ یجب 

 تقدیم طلب التعویض من طرف مرفق بملف إثبات التسجیل للمنتج، وكذا الملف التقني

للدواء، إضافة إلى بطاقة الإیداع للسعر بنسبة للأدویة المستوردة، أو شھادة التسعیر 

(P.P.A)بالنسبة للمنتجات المصنوعة محلیا.

1 - Boulahbib Kamel –l’application des règles de la comptabilité publiques aux opérations des organismes de
sécurité sociale- ENA Janvier 1993.

أطروحة -حالة مجمع صیدال-الآثار المحتملة لانضمام الجزائر  إلى منظمة التجارة العالمیة على قطاع صناعة الأدویة–الصادق بوشنافة -2
سعدون بوكبوس، جامعة الجزائر : تحت إشراف الأستاذ-مقدمة للحصول على شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص تخطیط

.261ص2006/2007
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ة العمل والضمان الاجتماعي، حیث تقوم لجنة تعویض یقدم ھذا الطلب إلى وزار

2003أوت 16والتي تم إنشاؤھا بموجب تعلیمة وزاریة مشتركة في (C.R.M)الأدویة 

.والتي یشرف علیھا الوزیر شخصیا بالبت فیھ

 في حالة قبول الطلب یتم إدراج الدواء ضمن قائمة الأدویة القابلة للتعویض یوضع على

.رقسیمتھا خط أحم

: أرقام متعلقة بالقطاع الصحي

مؤسسة استشفائیة متخصصة و 31مستشفى، 224: الھیاكل الاستشفئایة: القطاع العام

عیادة متعددة 504سریر، 54000مركز استشفائي جامعي، بطاقة استقبال مقدرة بـ 13

وحدة 1121مركز طبي اجتماعي، 515مركز طبي ومستوصف، 5368الخدمات، 

مركز 120وحدة طبیة وقائیة في الوسط الجامعي، 80ومتابعة الصحة المدرسیة، للكشف 

.   1صیدلیة989لنقل الدم و 

200اختصاصي، 500عیادة عاملة تستخدم ما یقارب 221ھناك : القطاع العام

.سریر3400عون طبي، بطاقة استقبال مقدرة بـ 1200طبیب عام و 

: الھیئات التابعة للقطاع العسكري

عیادات متعددة الخدمات وعیادتین 03مستشفیات جھویة، 06مستشفى مركزي، 01

.للتولید

نسمة بالجزائر 800اختصاصي واحد لكل (نسمة 3000اختصاصي واحد لكل -

).العاصمة

.من الإنتاج الداخلي الخام%1.4: النفقة الوطنیة للصحة-

.أمریكيدولار 186: النفقة الصحیة السنویة للنسمة الواحدة-

1 - http://www.andi.dz/ar/?fc=sante consulter le 15-03-2015.
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طبیب 5000طبیب عام و15000بـ 2009التعزیز لعدد العاملین في سنة -

.عامل شبھ طبي15000متخصص و 

الاحتیاجات السنویة المستقبلیة الكلیة من أدویة ومستھلكات وأجھزة طبیة ترتفع إلى -

. من احتیاجات السوق%20ملیار دولار أمریكي الإنتاج المحلي لا یغطي 105

مستشفى عام 65من إنشاء 2005/2009برنامج تنمیة الصحة للفترة ولقد سمح 

مركز 168عیادة متعددة الخدمات، 76ومتخصص منھا معھد للكلیة وآخر للسرطان، 

مراكز لتصفیة الدم 04مراكز للمراقبة الصحیة عند الحدود، 06قاعة علاج، 40صحي، 

.ومعھد للتكوین الشبھ طبي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مھامھتعریف: الثانيالمطلب 

تعریفھ : الفرع الأول 

یعد الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع 

.بالشخصیة المعنویة و الاستغلال المالي 

من القانون رقم 81- 89- 87حسب المادة الأولى المنصوص علیھا في المواد 

.1983جویلیة 02لمؤرخة في ا83/13، 83/11

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ھو منظمة تعمد على حمایة المؤمن و أبنائھ ، 

.و توفر لھم فرص تعویض عجزھم ، أو مرضھم و كذا معاناتھم 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ھو مؤسسة ذات مسؤولیات محددة تعطي صبغة 

.ز تخضع لقوانین صارمة ، و لھا مھام متمیزة اجتماعیة و لھا أداء إداري متمی

مھام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة : الفرع الثاني 

یتولى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة في إطار القوانین و التنظیمات الساریة -

: 1المھام التالیة

الاجتماعیة ، و حوادث العمل و تسییر الأداءات و الخدمات العینیة و النقدیة للتأمینات -

.الأمراض المھنیة 

. 10-9-8ص 3مجموعة النصوص التشریعیة و التنظیمیة للضمان الاجتماعي الجزء 1



التأمین  و التأمینات الاجتماعیة: الفصل الأول

38

.تسییر الأداءات العائلیة -

لتمویل الاشتراكات المختصة ضمان التحصیل و المراقبة ، ونزاعات تحصیل -

.الأداءات المنصوص علیھا 

المساھمة في ترقیة سیاسة الوقایة من حوادث اعمل ، و الأمراض المھنیة و تسییر -

وادث العمل و الأمراض المھنیة ، المقرر بموجب أحكام المادة صندوق الوقایة من ح

.1983جویلیة 02المؤرخ في 83/13من قانون رقم 79

المستحقة للأشخاص المستفیدین من المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة في تسییر الأداءات -

.مجال الضمان الاجتماعي 

.تنظیم و تنسیق و ممارسة المراقبة الطبیة -

ذات طابع صحي و اجتماعي ، كما ھو منصوص م بأعمال في شكل إنجازات القیا-

. 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/11من القانون رقم 92علیھ في المادة 

.القیام بأعمال تخص الوقایة و التربیة ، و الإعلام الصحي -

.تسییر صندوق المساعدة و الإغاثة -

.، و المستخدمین و إعطائھم رقما وطنیا منح رقم تسجیل وطني للمؤمّنین اجتماعیا -

.القیام فیما یخصھ ، بضمان إعلام المستفیدین و المستخدمین -

، أو الجھات القضائیة التي تقوم بالبث تسدید النفقات الناجمة عن تسییر مختلف اللجان -

.في الخلافات الناتجة عن القرارات المتخذة من طرف الصندوق 

.للمستفید یمارس المراقبة الطبیة -

.تسییر التوقفات عن العمل لأسباب طارئة و مرضیة -

الأخطار المؤمن علیھا : الثالثالمطلب 

: 1تغطي التأمینات الاجتماعیة المخاطر التالیة

.المرض -

.الولادة -

. 16/17/18ص ) 1جزء (مجموعة النصوص التشریعیة و التنظیمیة للضمان الاجتماعي -1
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.العجز -

.الوفاة-

التأمین عن المرض : الفرع الأول 

یعني التكفل بالعامل أو بأحد أفراد أسرتھ في حالة الإابة بعض الأمراض مع كل ما 

یقتضیھ متطلبات العلاج ، و العنایة بالمریض إلى غایة شفائھ النھائي ، إلى جانب حصول 

إلى التوقف عن العمل بأمر من الطبیب المعالج ، على أجره العامل الذي یضطره المرض 

إبتداء من %100ر الصافي بالنسبة للأسبوعین الأولین ، و من الأج%50جزئیا أي 

الأسبوع الثالث إلى تاریخ شفاء العامل ، على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وفقا لما تحدده 

الأحكام القانونیة و التنظیمیة المعمول بھا ، بالإضافة إلى التكفل بتعویض مختلف 

مرضھ أو مرض أحد أفراد عائتھ أما بالنسبة المصاریف العادیة التي یدفعھا العامل عند 

و %80للفحوص الطبیة و شراء الأدویة حیث یتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 

.أحیانا یكون التكفل بصفة كاملة 

.التأمین عن الولادة : الفرع الثاني 

ھو التكفل بكل المصاریف المترتبة عن الحمل و الرضع و مختلف تبعاتھ و دفع أجر 

من القانون 23المدة التي توقفت فیھا المرأة على العمل بسبب الرضع ، و ھذا طبقا للمادة 

1. 1996جویلیة 06المؤرخ في 96/11المعدل و المتمم بالأمر 83/11

ة حمل المرأة العاملة إلى غایة وضع الجنین على كما سیتفاد من ھذا التأمین منذ بدای

ید طبیب أ مساعدین مؤھلین ، ما عدا ما خالف ذلك لأسباب قاھرة و ھذا حتى تمنح أداءات 

من نفس 24لمادة عن الولادة ، فلا تمنح ھذه الأداءات بدون ھذا الشرط طبقا لالتأمین 

.القانون

.16/17/18ص ) 1جزء (وعة النصوص التشریعیة و التنظیمیة للضمان الاجتماعي مجم-1
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.التأمین عن العجز : الفرع الثالث 

الانقطاع عن الالتحاق بمنصب ھو منح معاش للمؤمن الذي یضطره العجز إلى 

، فھو بدوره یشمل التكفل بالعامل الذي یصاب بعجز یمنعھ بشكل نھائي على الاستمرار عملھ

للعمل أو بتخصیص معاش دائم للعامل العاجز یمكنھ من العیش دون حاجة في العمل ، و ھذا 

ش بالنظر إلى ما بقي من قدرة العامل المؤمن لھ على العمل أو الغیر و بقدر العجز و المعا

حالتھ العامة و سنھ و قواه البدنیة و العقلیة و مؤھلاتھ و تكوینھ على أن ھذا الحق لا یستفاد 

منھ إلا إذا كان العامل لم یبلغ سن التقاعد و كذلك العامل الذي عمل مدة تمكنھ من الاستفادة 

.من التقاعد 

التأمین عن الوفاة : رابع الفرع ال

من التأمین ھو إعطاء منحة الوفاة لذوي حقوق المتوفي و إن فائدة ھذا النوع 

، و یخص ھذا النوع من التأمین 83/11من القانون 67المحددین ضمن قائمة نص المادة 

تمكین ذوي حقوق العامل المتوفى ، أي الورثة أو الأشخاص المكفولین من قبلھ حتى 

وا من منحة الوفاة المقدرة بأجرة سنة كاملة من العمل على أساس الأجر الأخیر الذي یستفید

مرة الأجر الوطني الأدنى 12كان یتقاضاه العامل المتوفى ، الذي لا یجب أن یقل عن 

على أن تدفع لمستحقیھا دفعة واحدة على ذوي الحقوق عند تعددھم إلى أقساط .المضمون 

.متساویة 

یستفیدون من منحة الوفاة المؤمن لھ المتوفى 67المستفیدون المعرفین في المادة 

. 83/11من القانون 47حسبما تنص المادة 

المستفیدون من ھذا النظام: الرابعالمطلب 

، 1996جویلیة 06المؤرخ في 96/17المعدل و المتمم بالأمر 83/11جعل القانون 

ة معظم الفئات الموجودة في المجتمع التي ھي محرومة ومعوزة بالتأمینات الاجتماعیالخاص 

1و المتضررة و غیرھا من الفئات ، أو تستفید من التعویضات أو مبالغ معتبرة ، بحیث

ل تساعد ھذه المجموعة بطریقة یمكن تسدید مصاریف علاجھم ، أو قضاء حاجیاتھم خلا

: المنحة لذویھم ، و ھكذا نذكرھم كالآتي حیاتھم الیومیة و حتى بعد الوفاة تبقى 

.38-37-36دلیل خاص بالمستفیدین من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، طبعة الضمان الاجتماعي ، قسنطینة ص -1
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العمال الأجراء و شبھ أجراء -

.العمال غیر الأجراء -

.فئات أخرى -

العمال الأجراء و شبھ الأجراء -1

جھد عضلي أو فكري قصد إنجاز أو تحقیق العامل الأجیر ھو الشخص الذي یلتزم ببذل 

.عمل لصالح رب العمل مقابل أجر أو راتب

نوا أجراء أو ، إن كل العمال سواء كا83/11من القانون 3تنص علیھ المادة و حسب ما 

الاجتماعیة ، شبیھي بالأجراء ،  و أیا كان قطاع نشاطھم ، فھم یستفیدون من نظام التأمینات 

...الموظف ، المدرس ، البناء ، الخدم في المنزل : مثال 

: العمال غیر الأجراء -2

غیر الأجراء و الذین یمارسون لحسابھم الخاص تشاطا إما و ھم الأشخاص الطبیعیون 

أو مھنة حرة أو غیرھا ، یستفیدون من ھذا النظام ، صناعیا أو حرفیا ، أو فلاحیا أو تجاریا

.محاسبون ، أصحاب المھن الحرة أطباء ، : من نفس القانون ، مثال 04طبقا للمادة 

: فئات أخرى 

، ھناك فئات أخرى تستفید من نظام التأمینات الاجتماعیة و 83/11من القانون 5طبقا للمادة 

: ھم 

المجاھدون و المستفیدون من المعاشات بموجب التشریع الخاص بالمجاھدین و -أ

.معطوبي حرب التحریر ، أو یمارسون أي نشاط مھني 

.أي نشاط مھني الأشخاص المعوقین بدنیا أو ذھنیا ، و الذین یمارسون- ب

.البطلة - ت

.المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة - ث

، فإن العمال الأجانب یسجلون بصفة إلزامیة 83/11من القانون 06حسب المادة -ج

لدى التأمینات الاجتماعیة ، و الذین یشتغلون في التراب الوطني لدى المستخدم الواحد أو 

.ن مبلغ أو طبیعة التعویضات الحاصلین علیھا أكثر ، و مھما كا
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قدم حقوق المسجون الذي یعمل تنفیذا لعقوبة جزائیة سیستفیدون من 68و طبقا للمادة 

الأداءات العینیة على المرض و رأسمال الوفاة أو حادث من حوادث العمل ، و حق 

ث یتمتع ھؤلاء بحی69الأشخاص العاطلین عن العمل في الأداءات ، تنص علیھ المادة 

: بالاستفادة من الأداءات العینیة للتأمینات عن المرض و لھم الحق 

.كصاحب معاش مباشر للعجز من التأمینات الاجتماعیة -

.كصاحب معاش تقاعد -

.كصاحب منحة تقاعد منقول -

.كصاحب معاش تقاعد بدل تقاعد عجز -

.كمنحة تقاعد -

.كمنحة تقاعد منقولة -

.المسنین الأجراءكمنحة للعمال -

.كمساعدة عمریة -

.كمعاش عجز منقول -

.كمعاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول -

.1كربع حادث عمل أو مرض مھني للزواج أو الولد الیتیم أو الأصول -

.الشروط اللازمة للاستفادة من نظام التأمینات الاجتماعیة : الخامسالمطلب 

ظام أن تتوفر فیھ أو في حقھ شروط تمكنھ من إن من المھم جدا للمستفید من أي ن

( الاستفادة بصفة رسمیة ، فلا یستطیع المستفیدون من نظام التأمینات الاجتماعیة و ھم 

أن یستفید إلا إذا تحققت في كل واحد منھم ، الشروط ) المرض ، العجز ، الولادة ، الوفاة 

.الضروریة للاستفادة باعطائھم الحق في ذلك 

التأمین على المرض : ول الفرع الأ

مھما كانت الإنسانتعرف المجتمعات انتشار العدید من الأمراض التي تصیب 

التدابیر المقررة للحیلولة دون وقوعھا و انتشارھا ، و لھذا الغرض تتعامل أنظمة التأمینات 

مع ھذه الظواھر لیس من أجل توفیر العلاج ، و لكن یفرض تعویض أجر العامل المؤمن 

.وابل رشید ، نفس المرجع -1
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و عادة ما تشترط أنظمة التأمین علیھ ، أثناء عجزه مؤقتا عن العمل بسبب المرض 

.الاجتماعي للانتفاع بمزایا التأمین عن المرض 

باشتراط مدة اشتراك قصیر لتلاقي الحالات المرضیة المسابقة على بدء التحاقھ بالعمل و 

ن و تتمثل الحمایة التأمینیة اشتراكھ في التأمین ، و تشترط ھذه المدة في استقلال التأمی

.الرعایة الطبیة –العلاج –المریض في 

.تعویض الأجر خلال فترة العجز المؤقت من العمل بسبب المرض -

: و من الشروط الخاصة بالتأمین على المرض -

: شرط مدة العمل -1

الأولى كي یستفید المؤمن لھ من الإرادات العینیة و التعویضات الیومیة خلال ستة أشھر 

.یكون قد عمل

ي الذي سبق تاریخ تقدیم ساعة على الأقل ، أثناء الفصل الثلاث100یوما أو 15إما 

.العلاجات

شھر التي تسبق تاریخ تقدیم العلاجات 12ساعة على الأقل أثناء 400أو 60إما -

.المطلوب تعویضا

.وقیت عن العملشھرا سبقت الت12ساعة على الأقل أثناء 400یوما أو 60إما -

سنوات التي تسبق التوقف عن 3ساعة على الأقل أثناء 1200یوما أو 180إما -

.العمل

شروط الخضوع أو الانتساب-2

یحق للمؤمن لھ الاحتفاظ بالأداءات العینیة في حالة الانقطاع عن : الأداءات العینیة -أ

:الخضوع للضمان الاجتماعي وفق الحالات التالیة

أشھر التي تسبق 6ساعة ، أثناء 200یوما أو 30شھر إذا كان المؤمن لھ قد عمل أ3-

.تاریخ انھاء النشاط

أشھر التي تسبق 6ساعة ، أثناء 400یوما أو 60أشھر إذا كان المؤمن لھ قد عمل 6-

.إنھاء النشاط
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السنة الأولى ساعة ، أثناء 800یوما أو 120شھرا ، إذا كان المؤمن لھ قد عمل 12-

.التي تسبق تاریخ إنھاء النشاط

یجب أن یثبت المؤمن لھ تاریخ معاینة المرض أن لھ نشاط : التعویضة الیومیة - ب

مأجور

:الفترات التي تشبھ العمل المأجور-3

:ساعات من العمل المأجور لتحدید الحق في الأداءات كالآتي08یعتبر كثمان 

المؤمن لھ التعویضة الیومیة للتأمین على المرض ، الولادة ، حادث كل یوم یتقاضى فیھ -

.العمل ، البطالة

كل یوم انقطع فیھ عن العمل بسبب المرض ، عندما یكون المؤمن لھ قد اسنفذ حقوقھ في -

.التعویض

یجب أن یتم تقیدم ھیئة الضمان الاجتماعي عدم قدرتھ البدنیة على مواصلة عملھ أو -

.استئنافھ

.كل یوم من العطلة القانونیة-

.كل یوم قضى في أداء التزامات الخدمة الوطنیة أو في حالة التھیئة العامة-

التأمین على العجز: الفرع الثاني 

:إن من الشروط اللازم توفرھا للاستفادة من التأمین على العجز

.النصفأن تكون شبھ العجز عن العمل أو الربح ، قد انخفضت إلى-

.سنة للنساء55سنة للرجال و 60أن یكون المعني قد بلغ من العمر -

إثبات تاریخ الانقطاع عن العمل بسبب العجز الناتج عن نشاط مھني یخول لھ الحق في -

.الأجرة

للاستفادة من الحق في التعویض الیومیة ، بعد الشھر السادس ، لابد أن یكون المؤمن قد -

:اشتغل بھا و

.شھرا التي تسبق المعاینة الطبیة للإصابة بالعجز12ساعة خلال 400یوما أو 60-

التي تسبق المعاینة الطبیة للإصابة بالعجز3ساعة خلال السنوات 720یوما ، أو 108أو -
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السنوات التي تسبق تاریخ المعاینة الطبیة للإصابة 3ساعة خلال 1200یوما ، أو 180أو -

.بالعجز

.أن یكون قد استفاد المعني من التعویضة الیومیة للتأمین على المرض-

، غیر أن ھذا ) السن المحدد قانونیا ( أن لا یكون قد بلغ السن التي تحیلھ على التقاعد -

الشرط لا یتعارض مع المؤمن الذي لا تتوفر فیھ شروط المدة الخاصة بالعمل كي یستفید من 

.معاش التقاعد 

:مین على الوفاةأالت: ع الثالث الفر

:على المؤمن لھ اجتماعیا قد استغل

.اشھر التى تسبق تاریخ الوفاة3خلال . ساعة 100یوما او 15قد عمل -

:ا وان یكون صاحب

.منحة عجز-

.منحة تقاعد مباشر-

.منحة تقاعد مسبق-

%50ریع حادث عمل تكون نسبة العجز تقل او تساوي -

.ریع مرض معفي-

:التامین عن الولادة: الفرع الرابع

:للاستفادة یجب ان یكون المؤمن الھ قد عملت

الأولىاھر التي تسبق تاریخ المعاینة الطبیة 3اثناء الأقلساعة على 100یوما او 15اما -

.للعمل

الأولىشھرا التي تسبق المعانة الطبیة 12اثناء الأقلساعة  على 400یوما او 60اما -

.للحمل

الي الأسبابغیر أخرىلأسبابیجب على المؤمن لھا ان لا تكون قد انقطعت عن عملھا -

یدفع الضمان الاجتماعي تعویضات عنھا ، اثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة 

.الاولى للحمل و تاریخ الوضع
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التعویضة الیومیة طبقا للفترات الخاصة بالاجر شریطة استظھار تصریح شرفي بعدم تدفع-

.استئناف العمل

انقاع الحمل یحول الحق في اداءات التامین على الامومة اي انقطاع للحمل ، یحدث بعد -

.الشھر السادس من تكوین الجنین حتى و لو لم یولد الطفل حیا

:المستفیدون من -

.باشر للعجز من التأمینات الاجتماعیة معاش م-

.على الأقل %50من ریع حادث عمل أو مرض مھني یسبب عجزا عن العمل بنسبة 

.منحة تقاعد مباشر 

إذا وقع أحدھما في التاریخ المزعوم للحمل و تاریخ الولادة فإن الحامل : الطلاق أو الفراق 

.1تحمل محل المؤمن لھ استحقاق حقوقھ عند تاریخ وفاتھ 

و من كل ھذا یمكن الاستفادة من نظام التأمینات الاجتماعیة لابد من استوفاء الشروط 

تأمین على المرض و التأمین على العجز ، و التأمین اللازمة لذلك ، فلا یمكن الاستفادة من ال

على الوفاة و التأمین على الولادة ، إلا إذا توفرت في كل واحد منھم على تلك الشروط 

.لإخضاعھم للتأمین السلیم 

آلیات عمل الضمان الاجتماعي الجزائري : المطلب السادس 

الاشتراكات من طرف العمال و أرباب یرتكز عمل الضمان الاجتماعي على آلیة تجمیع 

.العمل ، و إعادة توزیعھا على المستفیدین في حالة وقوعھم في الخطر على شكل تعویضات 

تمویل الضمان الاجتماعي الجزائري -1

: الاشتراكات -أ

تعني فكرة الاشتراكات الاجتماعیة مساھمة كل مؤمن اجتماعي في تمویل الضمان 

من الحمایة الاجتماعیة ، و ھذا ما یفسر أنھ توجد علاقة بین قیمة الاجتماعي قبل الاستفادة

.مساھمتھ و الخدمة الاجتماعیة التي یستفید منھا 

.مدیریة الدراسات الاحصائیة و التنظیم 15- 14-13، التأمین على الولادة ، ص 2003مطبعة الضمان الاجتماعي ، قسنطینة ، 1
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من الأجور ، و ھذه النسبة %34.5و اعتمدت الجزائر نسبة اشتراك إجمالیة تقدر ب 

:1مشتركة بین العمال و المستخدمین على النحو التالي

.الأجراء على عاتق العمال 9%-

.على عاتق أرباب العمل و الھیئات المستخدمة 25%-

.تمثل الخدمات الاجتماعیة الخاصة بالمؤسسات 0.5%-

من ھذه الاشتراكات النسبة التي یستفید نظام التأمین على البطالة %1.75و تمثل نسبة 

: موزعة كما یلي 

.للمستخدم 1.25%-

.للعامل 0.5%-

.حصة صندوق الوطني للسكن %0.5حیت تمثل %35ت إلى و لكن ھذه النسبة ارتفع

د ج قي 10.800.00أما فیما یخص العمال غیر الأجراء فبعدما كان الدفع جزافیا عند مبلغ 

من الدخل السنوي المصرح بھ لدى %15ثلاث سنوات ، أصبحت نسبة الاشتراك تقدر ب 

.الإدارة الجبائیة 

: و ھذه النسبة تقسم 

.تأمین المرض ، الأمومة ، العجز و الوفاة 7.5%-

.التقاعد 7.5%-

أما فیما یتعلق بالاشتراكات التي تدفع لتغطیة أجور العمل الخاصة بالعطل المدفوعة 

تقع على عاتق رب العمل في قطاع البناء و الأشغال %12.21الأجر فھي تمثل نسبة 

بالنسبة للبطالة المؤقتة الناتجة عن سوء %0.75العمومیة ، و ھناك نسبة اشتراك تقدر ب 

.الأحوال الجویة و تدفع بالتساوي بین الأجیر و رب العمل 

و ھناك فئات خاصة ترید السلطات العمومیة حمایتھم بالتالي تدفع نسب خاصة و ھي تتمثل 

:في 

.، المحدد توزیع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي 1994یولیو 06المؤرخ في 94/187م المرسوم التنفیذي رقم 01المادة 1
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اشتراكات الفئات الخاصةیبین 2رقم جدولال
النسبأساس الاشتراكفئات العمل

نمالمؤالمستخدمالنسب
العمال الذین یمارسون عملھم 

في المنزل
الأجر الوطني الأدنى 

%5%24%29المضمون

الفنانون و الممثلون و 
المشاركون في التمثیل

مقدار الأتعاب في حدود 
د ج في السنة100.000

29%
12%

24%
-

5%
12%

الأشخاص الذین یستخدمھم 
الخواص

الوطني الأدنى الأجر 
%2%4%6المضمون

البحارة و الصیادون الذین 
یبحرون مع الصیاد صاحب 

العمل
%5%7%12الأجر الوطني المضمون

الصیادون أصحاب العمل 
المحاصون و المبحرون

ثلاث أضعاف الأجر الوطني 
-%12%12الأدنى المضمون

الحمالون الذي یشتغلون في 
الحدیدیةمحطات السكك 

الأجر الوطني الأدنى 
%3-%3المضمون

حراس مواقف السیارات غیر 
المدفوعة الأجر

الأجر الوطني الأدنى 
%3-%3المضمون

الأجر الوطني الأدنى الطلبة
-%2.5%2.5المضمون

ذوي حقوق المحبوسین الذین 
یقومون بعمل شاق

الأجر الوطني الأدنى 
-%7%7المضمون

المجاھدون و أصحاب 
المعاشات

الأجر الوطني الأدنى 
-%7%7المضمون

الأجر الوطني الأدنى المعوقون
-%5%5المضمون

أصحاب معاشات و ریوع 
%2-%2الأجر الوطني الأدنى المضمونالضمان الاجتماعي

تلامذة مؤسسات التعلیم التقني و 
%1%1الأدنى المضمونالأجر الوطني مؤسسات التكوین المھني

المحبوسون الذین یقومون بعمل 
%2%2الأجر الوطني الأدنى المضمونشاق

یتامى رعایة الشباب الذین 
%1%1الأجر الوطني الأدنى المضمونیقومون بعمل مأمور بھ

الریاضیون المشاركون في 
جمعیة ریاضیة و لیسوا من 

ریاضي النخبة
%0.5%0.5الأدنى المضمونالأجر الوطني 

%2%2الأجر الوطني الأدنى المضمونالمتمھنون
المستفیدون من تعویضات أو نشاط 

ذو منفعة عامة أو منحة جزافیة 
للتضامن

%6الأجر الوطني الأدنى المضمون

. 1985فیفري 09المؤرخ في 85/34من مرسوم رقم 02من إعداد الطالبة بالاعتماد على المادة : المصدر 



التأمین  و التأمینات الاجتماعیة: الفصل الأول

49

:تحصیل الاشتراكات

، كل مستخدم لابد أن 02/07/1983المؤرخ في 83/14من قانون 14تطبیقا للمادة 

الاجتماعي یوم التي نھایة السنة المدنیة إلى الھیئة المختصة بالضمان30یرسل خلال 

بتصریح اسمي للأجیر و الأجراء مبین الأجر المحصل علیھ ما بین أول و آخر یوم عن كل 

1.ثلاثي و كذلك مبلغ الاشتراكات

ھذا التصریح یشكل الوثیقة الأساسیة لكل نشاط الضمان الاجتماعي فیما یخص التحصیل ، و 

لمتابعة مھنة المؤمن و خاصة یسمح لنا بتحدید مبالغ الاشتراك المستحقة و یكون كمرجع 

.عند الإحالة إلى التقاعد 

التحصیل العادي و : و ھناك طریقتین لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي و ھما 

.التحصیل الجبري 

: التحصیل العادي -أ

باعتبار المستخدم ھو المدین الوحید لھیئة الضمان الاجتماعي فیما یخص الاشتراكات 

العمالیة ، فعلیھ أن ندفع مبلغ اشتراك المستخدمین و العمال كل ثلاثي ، كما یجب على 

أیام التي تتبع 10المستخدم إرسال التصریح لوكالة الضمان الاجتماعي لكل أجیر في 

ر في عملیة الانتماء في الآجل المحدد تؤدي إلى عقوبة تقدر بمبلغ كما أن التقصی.التوظیف 

لكل شھر مؤخر بالنسبة %20د ج ، و لكل عامل غیر منتمي یساوي مبلغ العقوبة 5000

20لإدارات التعلیم العالي و التقني و التكوین المھني أو أشباھھم ، تحدد مدة التصریح ب 

.یوم

راكات في الآجال المحددة ، و في حالة العكس یحق یجب أن یدفع المستخدمون الاشت

للمؤسسة استعمال وسائل التغطیة ، أي قبل الاشتراكات بطریقة جبریة عن طریق 

.المنازعات 

العباسي محمد ، : درویش رضید ، نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر ، مذكرة تخرج لنیل شھادة لیسانس في العلوم القانونیة ، تحت إشراف1
. 25-24-23جامعة باتنة ، ص 1992/1993
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: التحصیل الجبري -ب

: یتم التحصیل الجبري للاشتراكات عن طریق 

ذیا جدول اشتراكات للعمال و المستخدمین المستحقة للمؤسسة و الذي یصبح تنفی

.بقرار من الوالي ، و یحصل و كأنھ نوع من الضریبة 

 قرار الجبر المستخرج من مدیر الھیئة الدائمة یصبح تنفیذي بأمر من رئیس المحكمة

المتصرف كرئیس للدرجة الأولى للضمان الاجتماعي و یبقى للمدین حق المعارضة 

.أمام محكمة الدرجة الأولى 

: اءات مختلفة تتمثل في في حالة إنكار المدین توجد إجر

رفع دعوى من طرف ھیئة الصندوق على شكل عریضة افتتاحیة مرفوقة بجدول -

الدیون  توضح فیھا أسباب ھذه الدعوى و مختلف المخالفات التي قام بھا المستخدم المتماطل 

.في سداد الدیون أمام المحكمة مع مختلف الإنذارات المرسلة إلیھ قصد تسدید الدیون 

ریق الإكراه أو الأمر بالأداء بعد أن ترفقھ بجدول المستحقات الكاملة بما فیھا عن ط-

بعد . زیادات التأخیر و الإنذارات المتكررة المرسلة إلى المدین من أجل إخطاره بھذه الدیون 

أن یمضى من طرف ھیئة الصندوق یرسل إلى رئیس محكمة من أجل أن یأشر على ھذه 

اء ، حیث أن الإكراه طریقة و الأمر بالأداء طریقة أخرى لیصبح الإكراھات و الأمر بالأد

تقدم ھذه الإكراھات و الأمر بالأداء بعد التأشیر علیھا من رئیس المحكمة . بعد ذلك تنفیذي

.إلى المحضر من أجل تنفیذھا ، كل الأتعاب یتحملھا المدین 

: الضرائب-ج

الاجتماعي في تمویلھا إلى مساھمات بالإضافة إلى الاشتراكات تلجأ منظومة الضمان 

فالدولة تخصص في المیزانیة المالیة لكل سنة جزءا مھما . أخرى و تتمثل في  الضرائب 

عن طریق الضرائب التي تقتطعھا الدولة و الجماعات 1للمیزانیة الاجتماعیة ، و التي تمول

ضمان الاجتماعي خاصة المحلیة من الأفراد و المؤسسات ، كما أن الدولة تقدم مساعدات لل

في حالة عجز ھذا الأخیر ، و ھذا كلھ من أجل توفیر نوع من الحمایة للمواطنین لمحاربة 

.الفقر و تحسین الأوضاع المعیشیة للأفراد ، و ھو الھدف الأساسي للضمان الاجتماعي 
الجزائر ، رسالة ماجستیر علوم اقتصادیة ، كیفاني شھیدة ، التنمیة الاقتصادیة و الحمایة الاجتماعیة مع دراسة خاصة للحمایة الصحیة في -1

. 117، ص 2006/2007فرع تحلیل اقتصادي ، جامعة تلمسان 
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: و تتمثل المجالات الاجتماعي التي یتخصص فیھا النشاط الاجتماعي للدولة في 

) .المنح و المطاعم المدرسیة ( قطاع التربیة دعم-

.نشاطات دعم التضامن -

.نشاطات لصالح المكفوفین و الأطفال المسعفین و المعوقین -

.الشبكة الاجتماعیة -

.صندوق تعویض ضحایا الإرھاب -

.إعانة الدولة للصندوق الوطني للسكن -

.إعانة الدولة للصندوق الوطني لترقیة الشغل -

) .مثل منح المجاھدین ( التحویلات الأخرى -

) .الحركة الجمعویة ( نشاطات ثقافیة و ریاضیة -

و یمكن اللجوء إلى مصادر تمویل أخرى في حالة اختلال التوازن المالي لصنادیق 

حیث أصدر في قانون المالیة المتعلق بنفس 1991الضمان الاجتماعي  و ھو ما حدث سنة 

في نص المادة 1990دیسمبر 31المؤرخ في 90/63القانون رقم السنة الصادر بموجب 

منھ إلى اقتراح مورد جدید لتمویل الصنادیق ، یتمثل في إمكانیة حصولھا على قروض 150

طویلة الأجل ، حیث قضت على أنھ یرخص للخزینة العمومیة إصدار سندات طویلة الأجل 

مة المنشآت الصحیة و الاجتماعیة التابعة لحساب أجھزة الضمان الاجتماعي تكون مقابلة لقی

شروط 1995سبتمبر 12وحدد المقرر المؤرخ في . لھا و المدمجة ضمن أملاك الدولة 

الإصدار ، و المتمثلة في حیازة المنشآت الصحیة أو الاجتماعیة مندمجة ضمن أملاك الدولة 

قرض عن طریق بنك سنویا ، و یتم رد ال%5و تكون لمدة عشر سنوات و بنسبة فائدة 

.الجزائر 

: تعویضات الضمان الاجتماعي -2

التعویضات النقدیة -أ

.یستفید المؤمن من التعویضات النقدیة و ذلك حسب الأخطار التي یتعرض لھا 

 بالنسبة للمرض و الأمومة :

: بالنسبة للمرض -
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عبارة و ھي تعویضات مقررة بموجب القانون ، تصرف للمستفید دون عائلتھ ، و ھي 

عن مبالغ تدفع للعامل الذي توقف عن عملھ بسبب المرض تأسیسا على المرتب الذي 

من توقفھ عن العمل تم یدفع لھ الأجر 15یتقاضاه و تكون بنصف الأجر إلى غایة الیوم 

، و قد تدون الاستفادة من الأداءات الیومیة طول ثلاث سنوات ، كل ذلك 16كاملا من الیوم 

اردة في القانون مع المراقبة المستمرة للحالة الصحیة من طرف ھیئة حسب الشروط الو

الضمان الاجتماعي ، و یستحق المؤمن ھذا التعویض بعد إشعار ھیئة الضمان الاجتماعي و 

ذلك بإیداعھ وثیقة التوقف عن العمل أو ارسالھا مع إشعار الاستلام ، و تكون ھذه الوثیقة في 

.1و الثانیة للضمان الاجتماعينسختین إحداھما لصاحب العمل

: بالنسبة للأمومة-

14تستفید المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب الولادة بتعویض یساوي كامل أجرھا لمدة 

من الأجر الیومي بعد اقتطاع مبلغ %100أسبوعا متتالیا و ھو تعویض یومي یساوي 

ور أثناء فترة التعویض ، الاشتراك و الضریبة بشرط أن تتوقف عن مزاولة أي عمل مأج

14أي تبقى وإذا حصل أن تمت الولادة قبل المحتمل للوضع لا تقلص فترة التعویض 

.2أسبوعا

 تأمین العجز :

تحسب منحة العجز على أساس الأجر القاعدي و ھذا الأخیر یمكن أن یكون آخر أجر سنوي 

تحصل علیھ المؤمن قبل حدوث العجز ، أو یمثل متوسط الأجور السنویة لثلاث سنوات 

الأخیرة الأحسن أجرا خلال الحیاة المھنیة للمؤمن ، و مبلغ منحة العجز یقدم حسب أصناف 

.3العجز 

: ال الأجراء بالنسبة للعم-

.من الأجر القاعدي %60یحصل المؤمن في ھذه الحالة على : الصنف الأول ** 

.من الأجر القاعدي %80یحصل المؤمن في ھذه الحالة على :  الصنف الثاني ** 

.المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/11من قانون رقم 14المادة 1
. 83/11من قانون 29-28المواد 2
.من نفس القانون 37-36المواد 3
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من الأجر %40بالإضافة إلى %80یحصل المؤمن في ھذه الحالة على : الصنف الثالث 

.القاعدي

:للعمال غیر الأجراء بالنسبة -

من الأجر السنوي المصرح بھ و %80فالصنفین الأول و الثاني یستفید المؤمن بنسبة 

.كأقصى حد SNMG1الخاضع للاشتراك و الذي یمثل ثماني مرات من 

من %80أما إذا كنت حالة المؤمن من الصنف الثالث ، فیستفید المؤمن بالإضافة على نسبة 

.كإضافة %40الأجر السنوي المصرح بھ بنسبة 

.إذا كان المؤمن في سن التقاعد ، فإن منح العجز تتحول إلى معاش تقاعد 

 بالنسبة لحوادث العمل و الأمراض المھنیة :

:2في حالة العجز المؤقت -

یكون التعویض ابتداء من الیوم الأول الذي یلي التوقف ، و یتكفل صاحب العمل 

.ویض الیوم الذي وقع فیھ الحادث بتع

3) : الكلي أو الجزئي (في حالة العجز الدائم -

یستفید المؤمن من منحة مناسبة لخطورة العجز الذي یحددھا الطبیب الاستشاري 

.لصندوق الضمان الاجتماعي وفقا لجدول خاص 

 بالنسبة للتقاعد :

ط الأجر و یحدد المبلغ من متوس%80بالنسبة للأجراء یحدد المبلغ الأقصى ب -

أما المبلغ الأدنى یساوي %100، أما المجاھدون فیستفیدون بنسبة %75الأدنى ب 

.SNMGمرة من 2.5

من الدخل السنوي المصرح بھ%80أما فیما یتعلق بغیر الأجراء فیمثل مبلغ التقاعد -

 4بالنسبة للبطالة:

د الأدنى للأجر المضمون الح1
. المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المھنیة 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/13من قانون 28المادة 2
.83/13من نفس القانون 38المادة 3
ین عن البطالة و كیفیات المحدد لمدة التكفل بالتعویض التأم1994جویلیة 06المؤرخ في 94/189من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 4

.الحساب
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SNMGمن %75ن أن یكون أقل من یعتبر التعویض عن البطالة محدود ، فھو لا یمك

شھر كأقصى 36، و تصل التكفلات بالمؤمن إلى SNMGمرات من 3و لا أكثر من 

.شھر كحد أدنى 12حد بحساب شھرین عن كل سنة اشتراك و على أن لا یقل عن 

 1بالنسبة إلى التأمین على الوفاة:

كثر نفعا ، المتقاضى خلال السنة مرة مبلغ الأجر الشھري الأ12یقدر مبلغ رأسمال الوفاة ب 

.السابقة لوفاة المؤمن لھ و معتمد كأساس لحساب الاشتراك 

: التعویضات العینیة -ب

 بالنسبة للمرض و الأمومة :

2بالنسبة للمرض -

: لكل من %80التعویض بنسبة ** 

الفحوص الطبیة ، المواد الصیدلانیة ، النظارات ، التداوي بالمیاه المعدنیة -**

.

.الخ ..علاج الأسنان و استخلافھا الاصطناعي -**

: في بعض الحالات %100التعویض بنسبة ** 

.إما لطبیعة أو نوعیة أو لمدة العلاج اللازم -**

إما لنوعیة المستفید ، إذا كان مستفیدا من منحة أو من ریع التأمینات -**

.الاجتماعیة 

تورید الدم ، البلازما ، أو وضع الأطفال الذین ولدوا قبل الشھر التاسع في - **

.محضنة

.الأجھزة و الأعضاء الاصطناعیة ، الجبارة الفكیة و الوجھیة -**

.عند الإصابة بإحدى الأمراض التي حددھا الضمان الاجتماعي -**

30العملیات الجراحیة المھمة و الإقامة بالمستشفى بسبب المرض لمدة تفوق -**

.یوم 

. 83/11من قانون 48المادة 1
2 http://etudiantdz.com/vb/t1099.html. consulter le 15/03/2015



التأمین  و التأمینات الاجتماعیة: الفصل الأول

55

: بالنسبة للأمومة-

و یتعلق الأمر بمصاریف العمل و تبعاتھ و تعویض المصاریف الطبیة و الصدلانیة و 

أیام ، و یكون التعویض على أساس 8مصاریف إقامة الأم و المولود في المستشفى لمدة 

و تكون المراقبة التي تجریھا ھیئة الضمان الاجتماعي قبل الوضع و بعده ، و 100%

ذه الحالة أن تعلم مصالح الضمان الاجتماعي بحالة الحمل التي یتعین على الأم الحامل في ھ

أشھر من تاریخ توقع الوضع الذي یذكره 6تتم معاینتھا من قبل طبیب مختص و ذلك قبل 

قبل وضع 4الطبیب المختص في الشھادة ، كما یستلزم على المعنیة أن تجري فحوصا 

.1الحمل

 بالنسبة للبطالة :
مة و المرض طوال فترة التكفل ، لأداءات العینیة للتأمین على الأمویستفید المؤمن من ا

یستمر دفع ھذه الأخیرة إلى ما بعد نھایة الحق في التأمین على البطالة ، إذا لم یتمكن من و
.شھر 12الاندماج في الحیاة العملیة ثانیة و ذلك لمدة 

 بالنسبة لحوادث العمل و الأمراض المھنیة :
ویض مصاریف العلاج الطبیة و الجراحیة ، الصیدلیة ، الاستشفائیة ، و ھو یشمل تع

التحلیلیة و كذلك المصاریف المترتبة عن العلاج بالحمامات المعدنیة و یكون التعویض بنسبة 

100%.

: المنح العائلیة -ج

ارھم المنح العائلیة ھي عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج و یكون لھ أولاد لا تزید أعم

سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعیة و مبلغ ھذه 21سنة و قد تمتد إلى غایة 17عن 

15000ا كان أجر المؤمن أقل من د ج  على كل طفل في حالة ما إذ600المنحة یقدر ب 

فإنھ 5د ج ، و إذا تعدى عدد الأطفال 300ج ، أما إذا كان أكثر فإنھ تمنح لھ عن كل طفل د

د ج عن كل طفل ، ھذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر 300فما فوق یأخذ 6الطفل ابتداء من 

أما المغتربین في فرنسا و وفقا للاتفاقیات الدولیة فإن مبلغ منحة الطفل لا تتجاوز في معظم 

.د ج 7500الشركات 

.دج على كل تلمیذ800و ھناك منحة دراسیة عن كل سنة 

1 http://droit.alafdal.net/montada-f10/topic-t325.html consulter le 15-03-2015
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: المنح العائلیة أصناف و طبیعة المستفیدین من-

عاملا 50و ھي شركات ذات طابع محلي و یتجاوز عدد عمالھا : المجموعات المحلیة *

، ل الذي ینوب عنھم في عملیة الدفعیمثلون من طرف الشخص الواحد وھو المراس

البلدیات ، الشركات ذات : ویتقاضون مستحقاتھم التي تسدد لھم بواسطة صك مدفوع ، مثال 

.تصادي الطابع الاق

و ھو قطاع یتشكل من بعض الشركات الخاصة كالمقاولة ، مكاتب : القطاع الخاص *

الخ ، حیث یقوم المؤمن بالتقرب من ھذه ..المحامات المقاھي ، المطاعم و المحلات التجاریة 

.1)المنح العائلیة ( المصالح بنفسھ و تقدیم الملفات أو الوثائق الخاصة بھ لتقاضي مستحقاتھ 

ھم فئة خاصة تأتي بعد وفاة المؤمن سواء كان عاملا أو متقاعدا ، و شرط : الأرامل *

ھذه المنحة ھو الحصول على منحة الوفاة فیما یخص العاملین و تعود فیھا مستحقات 

.المنحة للزوجة 

بین الجزائر 1980أكتوبر 01في عقدت اتفاقیات : العمال المتواجدون في الخارج *

.حقوق ھذه الفئة و ذویھم في المنح العائلیة فرنسا لضمانو

: ھناك حالتین ھما التبني و التكفل : حالات التكفل *

یحتفظ المؤمن بالمنح العائلیة في حالة التبني بتقدیم عقد الحضانة أو الكفالة : التبني -**

.مسلم من مدیریة النشاط الاجتماعي 

تعود كفالة الأبناء إلى الشخص الكفیل ، و الذي في حالة وفاة الأب أو الأم: التكفل -**

. سنة 60سنة و لا یتعدى 21لا یمارس أي نشاط و یجب أن یفوق عمره 

، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص تسییر CNR-CNASخشاش سمیرة ، أزمة تمویل نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر حالة 1
.23، ص 2001جامعة الجزائر ، 



التأمین  و التأمینات الاجتماعیة: الفصل الأول

57

:خلاصة الفصل الأول-

:بعد إستعراض مفاھیم حول التأمین نستخلص أن 

التأمین ھو نظام من الأنظمة المعاصرة ،  یضم أعداد من الأشخاص یجمعھم ھاجس -

.التحسب لخطر معین سعیا لتوفیر الضمان و الإستقرار

.للتأمین صور و أنواع تتعدد بتعدد الأضرار التي تلحق بالأفراد -

للتأمین أھمیة بالغة في حیاة الأفراد فھو یساھم في توفیر التغطیة الائتمانیة سواء على -

.الجانب الإقتصادي أو الإجتماعي 

.مشاریع الإقتصادیة و ضمان استمرارھا یساھم التأمین في تشجیع ال-

.یعمل على توفیر المناخ المناخ للعمل و زیادة الإنتاجیة -

یعتبر التأمین الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا الاستقرار الإجتماعي ، و ذلك من خلال -

.حمایة الأفراد من الأخطار 

.  الخطر یقوم التأمین على فكرة التعاون و المشاركة في تحمل-
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الفصلمقدمة

لیة التنمیة، ویعتبر من الوظائف ھو أحد المتغیرات التي تحكم وتحدد عمالتمویلإن 

غة الأھمیة في مختلف المنشآت وخاصة الكبیرة منھا، وذلك لما یترتب على عملیات بالال

التمویل من اتخاذ مجموعة من القرارات، أھمھا القرارات المتعلقة باختیار مصادر 

.القرارات المتعلقة بالائتمانو التمویل 

ھامة سواء یل من الموضوعات التي احتلت مكانةوأصبحت الدراسات في مجال التمو

. من ناحیة أدوات التمویل أو من ناحیة مصادر التمویل

بالرغم من أن التمویل یعد مكتسبا كبیرا، لكنھ یعرف في الوقت الحالي صعوبات 

یستطیع فرض توازنھ بسبب نفقاتھ المتزایدة أمام جمة، أھمھا المالیة كون النظام لا

الإیرادات التي تعرف بدورھا تزاید مستمر، ثم اكتسب الضمان الاجتماعي الأھمیة في 

، و في ھذا الفصل سنتناول التمویل كأحد العوامل المساعدة في نجاح السیاسة الاقتصادیة

. أو فشل سیاسة صندوق الضمان الاجتماعي
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.مفاھیم أساسیة حول التمویل: الأولالمبحث 

الإدارة أصبح التمویل من الموضوعات الھامة سواء في علم الاقتصاد أو في

إنتاجیة كشراء الآلات، ولأھداف الاستھلاكیة كما یمكن أن لأھداف المالیة والتمویل یكون 

التبرع یكون الممول ضمن بقصد الربح بعملھ التمویلي فیكون استراتیجیا أو ضمن بقصد 

والمساعدة الإنسانیة فیكون لتمویل تبرعا، ویتمثل التمویل الحقیقي في توفیر الموارد 

الحقیقة وتخصیصھا لمشروعات التنمیة بینما یتمثل التمویل النقدي في توفیر الموارد 

.النقدیة اللازمة لتوفیر الموارد الحقیقیة للتنمیة

ي ذلك لما تحتلھ مشكلة تمویل التنمیة ویرتبط التمویل ارتباطا وثیقا بالتنمیة ویعن

الاقتصادیة من أھمیة خاصة باعتبارھا المشكلة التي تلازم تنفیذ خطط التنمیة الاقتصادیة 

.قدیما وحدیثا 

.مفھوم التمویل وأنواعھ: المطلب الأول

یتم التعرف على ھذا المطلب في الفرع الأول منھ، تحدید مفھوم التمویل، بینما 

: یتخصص الفرع الثاني لأنواعھ و ذلك على النحو التالي

:تحدید مفھوم التمویل: الفرع الأول

.سوف نتطرق في ھذا الفرع إلى الاستعمال اللغوي للكلمة وكذلك تعریف التمویل

.لمة التمویلالاستعمال اللغوي لك: أولا

:التمویل ھو تدبیر وإنفاق المال، فھو مشتق منھ والتمویل كسبھ، جاء في لسان العرب

1" وتمولت، كلھ كثر مالك.  وملتوملت بعدنا تمال "

: ونفس المعنى جاء في القاموس المحیط

" أعطتھ المال) بالضم(كثر مالك وملتھ : وملت وتمال وملت وتمولت واستلمت" 
التمویل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تخصص : عبد الله بلعیدي1

.3ص 2007/2008اقتصاد إسلامي تحت إشراف الطاھر ھارون، جامعة الحاج لخظر باتنة في سنة 
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:قاموسوحسب 

یعرف التمویل على أنھ توفیر الإمكانیات المالیة الضروریة لتسییر أو تطویر مشروع " 

1ما، سواء كان عام أو خاص

.تعریف التمویل: ثانیا

تعددت الآراء والتعاریف حول موضوع التمویل لدرجة یصعب وضع تعریف محدد دقیق 

:ھذه التعاریفضاً من یعبر عن المعنى الحقیقي لھ، فیما یلي نورد بع

: التعریف الأول.1

إحدى وظائف المنشأة " التمویل یمثل أحد الوظائف الأساسیة للإدارة المالیة فھو یمثل 

التي تشمل تنظیم مجرى الأموال فیھا وتخطیطھ والرقابة علیھ والتحفیز المالي  لأفراد 

ففي السابق كان ینظر إلى الإدارة المالیة على أنھا وسیلة للحصول على التمویل . المنشأة

: مھمتھا حسب عبد الحلیم كراحة وآخرون ھيفقط، حیث كانت

تدبیر الأموال من منظور خارجي إلى منظور المقرضین والمساھمین دون الاھتمام " 

".بعملیة اتخاذ القرار داخل المؤسسة

غیر أن وظائف الإدارة المالیة توسعت لتشمل التخطیط المالي  للحصول على الأموال 

رقابة، ومعالجة بعض المشاكل المالیة الخاصة التي قد استثمار الأموال، ال، )التمویل(

. تواجھ المشروع

وتبقى وظیفة التمویل ظاھرة عندما أنشأ المشروع وفي أثناء حیاتھ الأمر الذي 

یصعب من مھمة الإدارة المالیة التي یتوجب علیھا الإلمام الكامل بمصادر التمویل 

تغاضي عن الالتزام التي تترتب للحصول وبأوقات وكمیات الأموال التي تحتاجھا دون ال

.على مثل ھذه الأموال

.4نفس المرجع ص 1
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: التعریف الثاني.2

.للتمویل معنیان حقیقي ونقدي

: المعنى الحقیقي.أ

یقصد بھ توفیر الموارد الحقیقیة وتخصیصھا لأغراض التنمیة، و یقصد " 

تكوین رؤوس بالموارد تلك السلع والخدمات و الموارد اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجیة و

) . . . . . .المعدات والآلات (الأموال الجدیدة، و تتمثل ھذا الموارد كذلك سلع الاستثمار

وتتضمن في جوھرھا امتناع عن استھلاك الموارد واستخدامھا في مجال إنتاج السلع 

الاستھلاكیة لتمویل حاجات المشتغلین في مشروعات التنمیة أو تمویل خدمة التعلیم أو 

1" تشغیل أحد المصانع

:المعنى النقدي.ب

الحقیقیة التي یقصد بھ إتاحة الموارد النقدیة التي یتم بموجبھا توفیر الموارد " 

2توجھ لتكوین رؤوس الأموال الجدیدة،

"باعتبار أن التمویل ھو أحد أھم المتغیرات التي یحكم ویحدد عملیة التنمیة

فالتمویل بھذا المعنى یعني توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لدفع أو تطویر مشروع خاص 

تجاریة تتطلب استخدام النقدیة أو عام لھذا التمویل یھتم بالنقدیة، حیث أن كل عملیة 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، لذا وبصفة عامة فالتمویل یختص بكل ما یحدث في 

.الشركة

: التعریف الثالث.3

یناول ھذا التعریف في الإسلام إذ أن التمویل الإسلامي ھو تقدیم ثروة عینة أو 

ویتصرف فیھا لقاء عائد نقدیة، بقصد الاسترباح من مالكھا إلى شخص آخر یدیرھا 

.1نتیجة الأحكام الشرعیة

.451التخلف والتنمیة، دار النھضة العربیة، دون ستة نشر ص : محي الدین عمروا1
.452نفس المرجع ص 2
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إن الربح في التمویل الإسلامي یستحق بالملك أو العمل، وأن كل عملیة تمویلیة لا بد 

أن تمر من خلال السلع والخدمات، سواء في إنتاجھا أو في تداولھا معتمدا في ذلك تحمل 

. جمیع ما یتعرض لھ الشيء المملوك من خسائر ومخاطر

:خلال التعاریف السابقة للتمویل یمكن صیاغة التعریف التاليمن

التمویل یعني التغطیة المالیة اللازمة للمشروع واتخاذ بشأنھا قرارات استثماریة، 

فیعتبر التمویل مجموع " وإذا أردنا اقتصاره على المفھوم الواسع وھو الأقرب إلى الواقع 

ة على تلبیة كل احتیاجات من رؤوس الأموال العملیات التي تبقى خلالھا المؤسسة قادر

سواء تعلق الأمر بالتخصیص البدائي من الأموال والزیادات اللاحقة لعقود القروض 

بصفة عامة، أو بالھیاكل المالیة أو المساھمات الممنوحة من طرف الدولة، الخزینة 

.2"العمومیة، الجماعات والخواص

:أنواع التمویل: الفرع الثاني

التمویل حسب المدة إلى ثلاثة أنواع وحسب مصدر الحصول علیھ نوعین ینقسم 

وحسب الغرض الذي یستخدم لأجلھ إلى نوعین أیضا، وسوف نتعرض لھذه الأنواع فیما 

:یلي

.أنواع التمویل من حیث المدة: أولا

:فیمكن أن یكون قصیر الأجل أو متوسط أو طویل الأجل وذلك كما یلي

: لالتمویل القصیر الأج)1

یقصد بالتمویل القصیر الأجل، تلك الأمور التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة 

قصد تمویل الفرص الاستثماریة المتاحة، كونھا تمثل التزاما قصیر الأجل على المؤسسة 

.ویتعین الوفاء بھ خلال فترة زمنیة لا تزید عن السنة

مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة في : منذر قحف1
.12م ص 2004/ه 1425سنة 

تقییم التمویل العمومي للریاضة في الجزائر دراسة حالة فریق وداد أمال تلمسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم : شنتوف خیرة2
.4ص 2011/2012الاقتصادیة تخصص تسییر المالیة العامة، تحت إشراف باركة محمّد الزین، جامعة تلمسان 
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أو الحاجات إن التمویل قصیر الأجل ینبغي الاعتماد علیھ لتلبیة الحاجات الموسمیة 

قصیرة الأجل، كتمویل الاستیراد والتصدیر، التوسیع الموسمي ومعالجة الدوران البطيء 

ألخ، ولذلك فھو یستھدف توفیر سیولة نقدیة للمؤسسة لتواجھ الاحتیاجات . . . في المخزون

ذلك لا یؤدي إلى اختلاف مركزھا الائتماني، تستطیع تسدید التزاماتھا الجاریة، طالما أن 

عندما یحین موعد السداد، إذ أن الجھة التي تقوم بھذا النوع من التمویل ھي بنوك الودائع 

أو البنوك التجاریة، ویعتبر التمویل قصیر الأجل الطریقة المثلى لتمویل الاحتیاجات 

ھاما في الحیاة الاقتصادیة، إذ نجد جل المشروعات تسدد المؤقتة للمشروع، وتلعب دوراً 

. جزء من حاجاتھا من الأموال عن طریق التمویل قصیر الأجل

: التمویل متوسط الأجل)2

التي یتم سدادھا في فترة تزید التمویل متوسط الأجل ھو ذلك النوع من القروض 

التمویل لتمویل حاجة ، ویستخدم ھذا النوع من1عن السنة، ولا یقل عن عشرة سنوات

دائمة للمشروع كتغطیة تمویل أصول ثابتة أو لتمویل مشروعات تحت التنفیذ للمؤسسة، 

والتي تستغرق في عدد من السنین، كما یوجھ لتحدید أو تحسین رأس المال الثابت 

.للمؤسسة، وتقوم ھذه الوظیفة بالضمان عن طریق بعض البنوك و شركات التأمین

:لأجلالتمویل طویل ا)3

الاعتماد علیھا في تمویل الفرص یعد ھذا النوع أحد الأسالیب الھامة التي یمكن 

الاستثماریة، وھو یمثل الأموال التي بإمكان المستثمر الحصول علیھا من المؤسسات 

المالیة المحلیة أو الأجنبیة، وینشأ من الطلب على الأموال اللازمة لحیازة تجھیزات 

على المدى الطویل وتوجھ أیضا إلى المشاریع الإنتاجیة، ویقصد إنتاجیة ذات المرودیة 

بھا تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو المؤسسة كشخصیة معنویة مستقلة، كما 

.2یعتبر جزء مكملا للھیكل التمویلي المحتمل للفرصة الاستثماریة محل الدراسة

.294ص 1999الإدارة المالیة والتمویل، الدار الجامعیة الإسكندریة في سنة : محمّد صالح الحناوي، إبراھیم إسماعیل سلطان1
.7التمویل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة، مرجع سبق ذكره ص : عبد الله بلعیدي2
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.أنواع التمویل من حیث مصدر الحصول علیھ: ثانیا

:1ھذا إلى قسمین وھماینقسم التمویل حسب النوع 

:تمویل ذاتي)1

وھو التمویل الذي یستخدم لتراكم المدخرات المتأتیة من الأرباح التي حققھا المشروع 

للوفاء بالتزاماتھ المالیة، أو ھو مجموعة من الوسائل التمویلیة التي أنشأتھا المؤسسة بفعل 

الاستغلال، والتي تبقى تحت تصرفھا بصورة دائمة أو لمدة طویلة، نشاطھا العادي أو 

ویرجع اختلاف قدرة المشروعات في الاعتماد على المصدر لتمویل احتیاجاتھا إلى 

ارتباط توسیع إمكانیات التمویل الذاتي بقدرة المشروع على ضغط تكالیف الإنتاج وزیادة 

.شروعأسعار منتجاتھ مما یؤدي إلى زیادة أرباح الم

: تمویل خارجي)2

یلجأ المشروع إلى التمویل الخارجي وذلك في حالة عدم كفایة مصادر التمویل 

الذاتي المتوفرة لدیھ، و یتمثل في المدخرات المتاحة في السوق المالیة، محلیة أو 

لمواجھة أجنبیة بواسطة التزامات مالیة سواء كانت قروض أو سندات أو أسھم 

احتیاجاتھ التمویلیة، ولھذا التمویل مصدرین، تمویل خاص والذي یأتي من مدخرات 

القطاع الخاص أفراد أو مؤسسات والذي یكون في شكل أسھم وسندات، وتمویل عام 

الذي یكون مصدره موارد الدولة ومؤسساتھا والذي یكمن في شكل قروض بنكیة 

. وسندات خزینة

.من حیث الغرض الذي یستخدم لأجلھأنواع التمویل : ثالث

.2وینقسم التمویل حسب ھذا الغرض إلى قسمین ھما

.387ص 1996المالیة في المشروعات التجاریة، دار النھضة العربیة القاھرة في سنة التمویل والإدارة: حسن أحمد توفیق1
. 388التمویل والإدارة المالیة في المشروعات التجاریة، مرجع سبق ذكره ص : حسن أحمد توفیق2
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:تمویل الاستغلال)1

وھي تلك الأموال التي ترصد لمواجھة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغیل الطاقة 

.الإنتاجیة للمشروع قصد الاستفادة منھا

: تمویل الاستثمار)2

زیادة التكوین الرأسمالي للمشروع بمعنى ھي وھي تلك الأموال التي تؤدي إلى 

تلك الأموال المخصصة لمواجھة النفقات التي یترتب عنھا خلق طاقة إنتاجیة جدیدة أو 

خلق سلع معمرة، ونفقات الصیانة ولإطالة توسیع الطاقة الحالیة للمشروع واقتناء أو

صصة للزیادة وأیضا الحیاة الاقتصادیة للتجھیزات الموجودة والإصلاحات للعتاد المخ

.المحافظة على طاقات الإنتاج

.أھمیة التمویل ومصادره: المطلب الثاني

تلجأ المؤسسات والدولة والمنظمات التابعة لھا عند الحاجة إلى مصادر خارجیة 

لسد حاجاتھا سواء في الصندوق أو لتسدید الالتزامات رغم الاستخدام الدائم لجمیع 

.النحو یمكن القول للتمویل أھمیة كبیرة وكذلك مصادرمواردھا المالیة على ھذا 

.أھمیة التمویل: الفرع الأول

یعتبر التمویل فرعا من فروع الاقتصاد، وتبرز أھمیتھ في كونھ یؤمن ویسھل 

إلى الوحدات انتقال الفوائض النقدیة والقوة الشرائیة من الوحدات الاقتصادیة ذات الفائض 

لي ومن المعلوم أن ھذه الأخیرة ھي تلك الوحدات التي تزید الاقتصادیة ذات العجز الما

إنفاقھا على السلع والخدمات عن  دخلھا، في حین الوحدات ذات الفائض ھي تلك التي 

تزید دخلھا ما تنفقھ على السلع والخدمات وعادت ما یعتمد إلیھ التمویل على جملة من 

ة ذات الفائض لأن تتنازل عن الحوافز التي تعمل عن طریقتھا الوحدات الاقتصادی

وھذا الأمر یعطي الحركیة فوائضھا النقدیة لصالح الوحدات الاقتصادیة ذات العجز 

والحیویة اللازمة والضروریة لتحقیق وتیرة نمو اقتصادي مقبول، وتنمیة شاملة ومن تم 
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النقدیة تحقیق الرفاھیة للمجتمع ومن أبرز العناصر الدالة على ذاك كونھا توفر المبالغ 

اللازمة للوحدات ذات العجز في أوقات حاجاتھا وكذا تحقیق النمو الاقتصادي و 

.الاجتماعي للبلد بما یساھم في تحقیق التنمیة الشاملة

.مصادر التمویل: الفرع الثاني

یتم الحصول على الحاجات المالیة لتدعیم أي مؤسسة ولتعبئة مواردھا المالیة من 

موارد المحلیة وھي المدخرات المحلیة والموارد الأجنبیة وھي مصدرین رئیسیین ھما ال

الادخار (التدفقات الأجنبیة فطبقا لمبادئ المحاسبة نجد أن فجوة الموارد المحلیة 

منظور إلیھا ) الصادرات والواردات(لا بد أن تتساوى مع التجارة الخارجیة) والاستثمار

:في أي فترة ماضیة بمعنى

یوجد نوعان من المصادر التي . )الصادرات- الواردات)=(رالادخا-الاستثمار(

تتاح أمام المؤسسة التجاریة للحصول على الأموال اللازمة لتلبیة احتیاجاتھا وتتمثل ھذه 

.المصادر في المصادر الداخلیة والخارجیة

.المصادر الداخلیة: أولا

لى المصادر الخارجیة تعتبر المصادر الداخلیة أھم المصادر التمویلیة، لأن اللجوء إ

:غالبا ما یترتب عنھا أعباء إضافیة، تتكون المصادر الداخلیة من شقین ھما

:الادخار الاختیاري)1

:وھي الادخارات التي یحققھا الأفراد والمشروعات وتشمل

:الادخار العائلي-أ

وھو ذلك الفرق بین الدخل المتاح أي الدخل بعد تسدید الضرائب وبین الإنفاق على 

أوجھ الاستھلاك المختلفة، أي ھو ذلك الجزء من الدخل الذي یضحى بھ الفرد، ولم ینفقھ 

في مجال الاستھلاك، یتكون ھذا القطاع من العائلات والتعاونیات الخیریة والجمعیات 

لتي لا تھدف إلى تحقیق الأرباح ویمثل ھذا القطاع الجانب والتنظیمات الاجتماعیة ا
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الاستھلاكي من النشاط الاقتصادي، القطاع العائلي یحتوي ادخارا كامنا إذ وجھ توجیھا 

سلیما ووجھت مدخراتھ إلى منتجة، لھذا فإن التعبئة في القطاع العائلي تقتضي التركیز 

.على زیادة الوعي الادخاري

:مالمدخرات قطاع الأع- ب

یقصد بقطاع الأعمال كافة المشاریع التي تستھدف تحقیق الأھداف من مبیعاتھا أي 

الأرباح المحتجزة وغیر محولة إلى میزانیة الدولة والتي تشكل بدورھا مصدر 

.الادخارات

ھو عبارة عن الفرق بین السلع النھائیة المنتجة : مدخرات قطاع الأعمال العام

.وتكالیف إنتاجھا

 أي ما تقوم بھ المنشآت والشركات الزراعیة : قطاع الأعمال الخاصمدخرات

والصناعیة والتجاریة والخدمیة بادخاره، ویتمثل الدخل الصافي لقطاع الأعمال الخاص 

حصیلة المبیعات السلعیة (في الفرق بین الإیرادات الكلیة التي یحصل علیھا المشروع 

قطاع كلا من مدخرات قطاع الأعمال غیر وبین مجموع نفقاتھ، ویضم ھذا ال) والخدمیة

.1المنظم وكذلك مدخرات قطاع الأعمال المنظم

: الادخار الإجباري)2

وھي الإدخارات التي یقبل علیھا الأفراد، المؤسسات طواعیة، وإنما تقتطع من الدخول 

.التضخميمتحققة بطریقة إلزامیة، ویتكون الادخار الحكومي من الادخار والتمویل ال

:تمویل التضخميال-أ

.2یتمثل في نقل الموارد من الاستھلاك إلى الاستثمار، وبالتالي زیادة معدلھ

:3ویتم عن طریق التمویل التضخمي ما یلي

.16جع سبق ذكره ص التمویل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة، مر: عبد الله بلعیدي1
.464التخلف والتنمیة ، مرجع سبق ذكره ص : محي الدین عمروا2
2001سیاستھا، الدار الجامعیة، الإسكندریة في سنة -نظریتھا- التنمیة الاقتصادیة مفھومھا: محمد عبد العزیز عجیمة، محمد علي الیثي3

.257ص 
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 نقل الثروة الأجنبي عن طریق القروض الخارجیة أو بالعملة المحلیة عن طریق

استثنائیة، ھذه من المستھلكین في صورة أسعار مرتفعة إلى المنتجین في صورة أرباح

.الطریقة تعتبر حافز ھاما على التوسع وإعادة استثمار الأرباح

 یغطي التمویل التضخمي أو ما یسمى بالتمویل عن طریق عجز المیزانیة العامة

.الاقتراض الداخلي أو الإصدار النقدي الجدیدبالنقد

:الادخار الحكومي- ب

ت الحكومیة الجاریة، ویزداد یتحدد بالفرق بین الإیرادات الحكومیة والمصروفا

الادخار الحكومي بزیادة الإیرادات التي تتمثل في حصیلة الضرائب التي تعتبر ادخارا 

إجباریا واقتطاعا نھائیا من طرف الدولة من دخول الأفراد من ناحیة، وبانخفاض النفقات 

الادخار ، ویتوفر 1الحكومیة الجاریة التي تتمثل في الإنفاق العام من ناحیة أخرى

الحكومي على ترشید الإنفاق العام والتخلص من العمالة الزائدة وخلق فرص عمالة منتجة 

وزیادة حجم المشاریع القائمة ذات الكفاءات الإنتاجیة العالیة وتفعیلھا في النشاط 

الاقتصادي وبالتالي مساھمتھا في میزانیة الدولة، إلى جانب الھیكل الضریبي السائد 

ة المفروض ومدى شمولیتھا، و كفاءة الجھاز الضریبي، و ذلك یخلق نظام ومعدل الضریب

.ضریبي كفئ، لأن الضرائب تعتبر أھم الإیرادات في العصر الحدیث

:حصیلة الصادرات

فھي التدفقات من النقد الأجنبي المتأتیة من تصدیر السلع المنظورة، وغیر 

العام، ویزداد الطلب على السلع الإنفاق المنظورة، وھذا یؤدي إلى ارتفاع الدخل وبالتالي 

والخدمات مما یؤدي إلى تحفیز المستثمرین على زیادة استثمارھم ومنھ یتحقق انتعاش 

2الاقتصاد من خلال تولد الإنتاج والاستخدام والدخول

إن عدم تواجد توازن بین حصیلة الصادرات وأعباء الواردات وبالتالي حرمان 

الاقتصاد من مورد ھام من موارد الدخل، ویعود إلى ضعف الإنتاج المحلي و تدھور 

.250ص 1999التنمیة الاجتماعیة ومشكلاتھا، الدار الجامعیة الإسكندریة في سنة : دمحمد عبد العزیز عجیمة، عبد الرحمة یسرى أحم1
.250ص 1999التمویل الدولي، الطبعة الأولى دار مجدلاوي للنشر عمان في سنھ : عرفان تقي الحسیني2
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أسعار السلع الأولیة المصدرة، والتطور المذھل للثورة العلمیة والتكنولوجیة، وضعف 

لسیاحة والنقل والتأمین و دخول ت االصادرات غیر منظورة والتي تشمل خدما

المیزان (الاستثمارات الأجنبیة، أما من ناحیة الاستیراد، و انطلاقا من  عملیة التصدیر 

فزیادتھ تعني تحول القدرة الشرائیة إلى الأسواق الخارجیة، والتي من الممكن ) التجاري

.أن تغدي عجلة الإنتاج

.المصادر الخارجیة: ثانیا

مستوى المدخرات المحلیة یقتضي إلى اللجوء إلى المصادر الخارجیة إن النقص في 

لتغطیة ھذا النقص، وھب أن المصادر المحلیة توفرت، فلا یمكن الاستغناء عن المصادر 

الخارجیة لأن من شأنھا أن تعزز توفیر العملة الأجنبیة الضروریة لاستیراد مستلزمات 

ض الخارجي إذن یمكن الدولة المقترضة من الاستثمارات من الآلات وغیرھا، فالاقترا

:وتتمثل فیما یلي. 1زیادة مواردھا الاقتصادیة

:الاستدانة الخارجیة-1

ھو ضخامة الاحتیاجات إلى جانب ضعف الموارد المحلیة وعدم الدافع الأساسي 

كفایتھا لمواجھة الطلب المرتفع على الموارد، فیكون القرض من الحكومات الأجنبیة أو 

شخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمین في الخارج، ذلك القروض من الھیئات من الأ

الدولیة مثل البنك الدولي والھیئة الدولیة للتنمیة، ویساعد انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة 

على إعادة التوازن إلى السوق المحلي، وتحقیق التوازن الخارجي نتیجة لزیادة الواردات 

.2ق الاستقرار الاقتصاديعلى الصادرات، وتحقی

:لكن ھذا لا یعني خلوھا من المشاركة خاصة منھا أعباء السداد وھي نوعین

.59ص 1998مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعیة الإسكندریة في سنة : حامد عبد الحمید دراز والسید حجازي1
.492التخلف والتنمیة، مرجع سبق ذكره ص : محي الدین عمروا2
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القروض العامة التي تمنحھا الحكومات المختلفة أو ما یسمى بالقروض الثنائیة إلى -أ

جانب القروض التي تمنحھا المنظمات الدولیة والإقلیمیة وتكون مقیدة بشروط مما یؤدي 

.ارتفاع تكلفة الاقتراضإلى 

القروض الخاصة التي تمنحھا المؤسسات الخاصة، ویتمیز ھذا النوع من القرض - ب

.بقصر آجالھا وارتفاع أسعار فائدتھا وذو تكالیف عالیة

:الاستثمار الأجنبي المباشر-2

یعتبر الشكل الغالب والأھم في الحدیث الذي یتم تحت دافع الربح، فحجم ھذا 

ھاتھ تحكمھ اعتبارات السعي وراء أقصى ربح ممكن ویعتبر مصدرا الانسیاب واتجا

مھما للتمویل الخارجي لأن المستثمر ھو الذي یتحمل كافة مخاطر المشروع، ضف 

إلى ذلك فھو مثل الاستثمار في مرافق الإنتاج، فھو وسیلة لنقل تكنولوجیة الإنتاج 

والخبرات الفنیة وبالتالي إمكانیة والمھارات والقدرات الإبتكاریة والأسالیب التنظیمیة 

فرصة الدخول القدرة على نشر ھذه المعرفة وتدریب للقوى العاملة المحلیة، ویتیح 

إلى شبكات التسویق الدولي والمستفید الأول ھو الشركة الأم، الشركات الفرعیة، غیر 

قدرات أن أصول ھذه الشركات یمكن نقلھا إلى الشركات المحلیة مما یؤدي إلى تقویة 

ھذه الشركات، وبالتالي من المراجع إن خصائص الاستثمارات الأجنبي المباشر قد 

یؤدي إلى رفع الإنتاجیة والقدرة على المنافسة إلا أنھ یحمل معھ عیوبا كالحد من نمو 

.1الشركات المحلیة

:المنح والمعونات الأجنبیة الرسمیة-3

تراكمات رأسمالیة كافیة بشروط وھي التدفقات من رؤوس الأموال بسبب  تحقیق 

میسرة ولمواجھة العجز في میزان المدفوعات، وشھدت منح الھیئات الدولیة قدرا أكبر 

عفت المعونات ذات الجوانب المتعددة من المعونات إلى الدول أشد فقراً، حتى تضا

وخاصة في میادین الكھرباء، الصحة، المیاه، التعلیم، ورغم تسمیتھا بالمعونات إلا

أنھا تخضع للتقیید المزدوج، بمعنى ضرورة إنفاق المعونة على سلع الدول المانحة أو 

.517نفس المرجع ص 1
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توجیھھا إلى مشروع معین إضافة إلى ارتفاع تلك السلع وقلة جودتھا، ھذا یؤدي إلى 

.1خسارة نسبة معینة من قیمة المعونة نتیجة لھذه القیود

.أسالیب التمویل وخصائصھ: المطلب الثالث

بأكبر جھد للبحث عن أسالیب التمویل لتمویل المشاریع التي تسعى یتم السعي

المؤسسة إلى تحقیقھا، فإن الھدف من  التعریف على أنواع الأموال المتاحة وتحدید 

. الخصائص الممیزة لكل منھا

إن أحد الأھداف الرئیسیة للتعرف على أسالیب التمویل وخصائصھ واتخاذ القرار 

تحقیق أكبر عائد ممكن للمؤسسة وعلیھ یعتبر قرار التمویل من أھم لذلك ھو المناسب 

القرارات التي یتوجب على إدارة المؤسسة اتخاذھا كي تضمن الاستمراریة والنجاح، 

.وسوف یتناول ھذا المطلب أسالیب التمویل وكذلك تحد خصائصھ

: أسالیب التمویل:الأولالفرع 

من الأموال التي تحصل علیھا المنشأة بھدف یقصد بأسالیب التمویل تلك التشكیلة 

تمویل استثمارھا، أي تتضم جمیع العناصر التي یتكون منھا الخصوم سواء أكانت 

:وسوف یتم إلقاء الضوء على العناصر الثلاثة الآتیة.قصیرة، متوسطة أو طویلة الأجل

.أسالیب التمویل قصیرة الأجل: أولا

:ما یليأسالیب التمویل قصیرة الأجل تتضمن

:الائتمان التجاري-1

ھو ائتمان قصیر الأجل الذي یمنحھ المورد للمشتري عندما یقوم ھذا الأخیر بشراء 

.2البضائع بغرض إعادة بیعھا

.518التخلف والتنمیة، مرجع سبق ذكره ص : محي الدین عمروا1
.318ص 1999مقدمة الأعمال والمال، الدار الجامعیة مصر في سنة : اوي ومحمد فرید الصحنمحمد صالح الحن2
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ویحتاج المشتري إلى الائتمان التجاري في حالة عدم كفایة رأسمالیة العامل لمقابلة 

الاحتیاجات الجاریة وعدم مقدرتھ على الحصول على القروض المصرفیة وغیرھا من 

. القصیرة ذات التكلفة المنخفضةالقروض 

:1وللائتمان التجاري دور كبیر الأھمیة ویعود ذلك لعدة أسباب منھا

الحصول علیھ، إذ أن شروطھ لیسب كشروط القروضسھولة.

 عامل التكلفة، فھو لا یترتب علیھ أیة أعباء إضافیة بالنسبة للمشتري نتیجة للشراء

.الأجل

عدم وجول بدیل آخر للتمویل، وذلك امتیازه بمرونة عالیة.

:الائتمان المصرفي-2

قروض قصیرة الأجل بحد ھو اتفاق مصرفي ائتماني تلتزم البنوك بموجبھا بتقدیم 

أقصى لا تتعداه ویحدد ھذا الحد الأقصى للقروض على اشتراط ضمانات شخصیة، 

.وعینیة لسداده مع الفائدة أو احتفاظ المؤسسة برصید مجمد لدى البنك

:2وھناك نوعان من التسھیلات الائتمانیة وھما

التسھیلات الائتمانیة المحدودة.

دةالتسھیلات الائتمانیة المتجد.

:الأوراق التجاریة-3

ھي عبارة عن أوراق وعد بالدفع غیر مضمونة تصدرھا الشركات الكبیرة المعروفة 

ذات المراكز المالیة الكبیرة، وتباع عن طریق وكلاء مختصین في تداولھا وتسویقھا إلى 

ة المستثمرین النھائیین التي توجد لدیھا فائض سیولة، وتتراوح استحقاقات الورقة التجاری

.بین الشھرین والسنة على العموم مع متوسط استحقاق قدره خمسة أشھر

.21التمویل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة، مرجع سبق ذكره ص : عبد الله بلعیدي1
.61-60ص 2000سكندریة الطبعة الأولى في سنة التمویل التأجیري، مطبعة الإشعاع الفنیة الإ: سمیر محمد عبد العزیز2
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ومن مزایا إمكانیة التداول على نطاق واسع، وتسمح للجھات المصدرة لھا الحصول 

، ومن عیوبھا احتمال عدم على أموال كثیرة و بتكلفة أقل من أسالیب التمویل الأخرى

.المستثمرة لشراء الورقة التجاریةتوفر السیولة النقدیة لدى الشركات 

:السحب على المكشوف-4

ھو اتفاق بین الشركة والبنك التجاري على السماح للشركة بتحریر شیكات تقوم قیمة 

ما ھو متاح من رصید حسابھا الجاري وبحد أدنى متفق علیھ، فإذا تقدم للبنك أحد 

الجاري یقوم البنك بصرفھ في المتعاملین مع الشركة بشیك لا یوجد مقابلھ رصید لحسابھا

حدود الحد الأقصى ویعتبر الرصید السلبي بمثابة دین یستحق علیھ الفائدة تقدر على 

أساس یومي، وھذا النوع شاع استخدامھ في شركات القطاع العام ومازال یعتبر من 

.أسالیب التمویل قصیرة الأجل لشركات قطاع الأعمال

:ةالتمویل بضمان الحسابات المدنی-5

ھو قیام الشركة ببیع فاتورة ھذا الحساب المدین للبنك المقرض ویسمى ھذا البدیل بیع 

عوضا من رھنھا لأمره، بذلك تصبح الفواتیر، حیث بتم البیع بخصم من قیمتھا الاسمیة 

الملكیة لھذه الحسابات عائدا للمصروف و لیس للشركة وھناك بدیل آخر لھذا النوع من 

حساباتھا المدنیة حیث تقوم لشركة أن تقترض من البنك بضمانالتمویل حیث یمكن ل

بتخصیص متحصلاتھا من ھذه الحسابات لصالح البنك، وفي نفس الوقت تظل ھذه الشركة 

ملتزمة تجاه البنك بتسدید أیة حسابات مدنیة تتخلف عن الدفع، ومن المعلوم أن البنوك لا 

نیة المرھونة،  ولكن یلاحظ أن تكالیف تفرض إلا بنسبة معینة من قیمة الحسابات المد

التمویل في ظل البدیل الأخیر قد تكون مرتفعة لما تتضمنھ من خطر الحسابات المدنیة 

.بالإضافة إلى مقابل معدل الفائدة المحسوب

: قروض المقاولین-6

توفر البنوك التجاریة للمقاولین قروضاً لتمویل مراحل أعمال محددة من 

مشروعات الأعمال المتعاقدین علیھا، وھي أعمال محددة القیمة والوقت اللازم للتنفیذ 
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ویكون في استطاعة المقاولین تسدید القروض على أقساط من الدفعات التي یستلمونھا 

.مقابل كشوفات إنجاز مراحل المشروع

: لمستحقاتا-7

تشیر المستحقات المستحقة إلى الالتزامات الناتجة عن الخدمات التي حصلت علیھا 

الشركة، ولكنھا لم تقم بسداد تكلفتھا وھي تمثل نسبة كبیرة من إجمال مصادر الاقتراض 

قصیرة الأجل التي تلجأ إلیھا المنشآت حیث تمثل الأموال التي یتم الحصول علیھا من ھذا 

والا مجانیة لیس لھا تكلفة ومن أكثر أنواع المصروفات المستحقة شیوعاً المصدر أم

1الأجور والضرائب

:التمویل بضمان المخزون-8

یعني ھذا النوع الحصول على تمویل برھن كل جزء من المخزون لصالح مقرض 

فرضھا بالمقارنة بالمخزون سواء الأموال، وبذلك یحدد المقرض نسبة الأموال التي ی

بالنسبة للتكلفة أو القیمة السوقیة وتكلفة ھذه الأموال، وتختلف ھذه النسبة حسب نوعیة 

.المخزون، وأصبحت القروض المضمونة بالمخزون مصدراً ھاما للتمویل قصیر الأجل

.أسالیب التمویل متوسط الأجل: ثانیا

:ینقسم ھذا النوع من التمویل إلى قسمین ھما

.لقروض مباشرة متوسطة الأج-1

یتم سداد ھذه القروض بصورة منتظمة على مدار عدد من السنوات تمثل عمر القرض 

ویطلق على أقساط السداد مدفوعات الاستھلاك ویكون القرض مضمون بأصل أو ضمان 

معین وتمثل البنوك وشركات التأمین، المصدر الرئیسي لھذه القروض، وتوجد خصائص 

:2أھمھا ما یليعدة تتمیز بھا قروض متوسطة الأجل، 

- 331ص 2001أساسیات الإدارة المالیة، دار الجامعیة الإسكندریة في سنة : محمد صالح الحناوي، رسمیة قریاقص، نھال فرید مصطفى1
332.

.276ص 1999الإسكندریة في سنة یحیى عبد الغني أبو الفتوح، أسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات، الشھابي للطباعة والنشر2
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 الضمان بحیث تطلب البنوك وشركات التأمین ضمانا یتراوح ما بین

30% من قیمة القرض%60إلى.

فترة السداد تتراوح بین سنة وعشر سنوات.

ویتم اللجوء إلى ھذا النوع من الاقتراض لأن المنشأة تحصل على احتیاجاتھا المالیة 

، وتكلفة تتمثل )المر دودیة(غییر بنود التعاقدبسرعة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یمكن ت

.في سعر الفائدة الثابت أو المتغیر حیث الشروط الموضوعیة في العقد

:التمویل بالاستئجار-2

بالاستئجار من بل الانتفاع بحق الاستخدام وذلك لا یتم في ھذا الأسلوب شراء الأصل

. . . ) أراضي، مباني، (الملك الأصلي أو مؤجر، أي بعض الأصول الثابتة

بدلا من امتلاكھا ویعتبر استئجار خدمات كبدیل للأصول الثابتة وبذلك یتفادى دفع 

: ثمنھا ویتخذ عدة أشكال نذكر منھا ما یلي

: التأجیر التمویلي-أ

تخدامھ وتذھب إلى طرف ثالث، تختار الشركة الأصل التي ھي بحاجة إلى اس

البنك أو شركة مؤجر تتفق معھ على قیامھ بشراء الأصل وتقوم ھي باستئجاره من البنك 

ولا یمكن إلغائھ ولا بد من سداد قیمتھ الأصل بالكامل، بالإضافة إلى عائد على الرصید 

یمة الأقساط التي سیدفعھا المستأجر تساوي مجمل ق(، 1من خلال الأقساط المدفوعة

).المعدات المستأجرة

:البیع ثم الاستئجار- ب

في ھذا النوع تقوم المؤسسة بامتلاك الأراضي أو المباني المعدات ببیعھا إلى 

مؤسسة أخرى، وتقوم في نفس الوقت باستئجار الأصل المباع لمدة محددة وبشروط 

خاصة، ویتم إعداد جداول سداد الإنجاز بصورة دفعات سنویة متساویة تكفي لتغطیة قمة 

ص 1999أسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات ، الشھابي للطباعة والنشر الإسكندریة في سنة : یحیى عبد الغني أبو الفتوح1
276.
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استثماره ومن أھم المنشآت تشارك في ھذا الأصل وتزوید المؤجر بعائد مناسب على

النوع من الاستئجار من خلال القیام بشراء الأصول من الشركات الصناعیة وإعادة 

.تأجیرھا، شركات التأمین والشركات المالیة والبنوك

):استئجار خدمة(التأجیر التشغیلي- ت

ضمن یتضمن كل من خدمات التمویل والصیانة على أن تدخل تكالیف الصیانة 

المدفوعات الثابتة التي یقوم المستأجر بسدادھا ویلاحظ عادة على ھذا النوع من الاستئجار 

فإن عقد أن مجموع أقساط الاستئجار لا یغطي تكلفة الأصل بالكامل وفي نفس الوقت 

الاستئجار یكون لفترة تقل كثیرا عن العمل الإنتاجي للأصل ویتوقع المالك المؤجر في 

على فرق القیمة بإعادة تأجیر الأصل بعد نھایة مدة ھذا العقد نظیر الحالة أن یحصل

أقساط جدیدة أو بیع ھذا الأصل، وتشمل عقود الاستئجار التشغیلي عادة ما یقید بإیقاف 

عملیة الاستئجار قبل انتھاء المدة المتفق علیھا، ویعطي ھذا الحق میزة مھمة للمستأجر، 

ي حالة التطور التكنولوجي وظھور أصول أكثر وھي أنھ یستطیع التخلص من أصل ف

لجوء المنشأة إلى الاستئجار عموما، مقابل حداثة تؤدي إلى العمل بكفاءة أكبر، ومن مزایا 

، وإمكانیة إنھاء الاستئجار ومزایا ضریبة أخرى وكذلك الاحتفاظ الاحتیاجات المؤقتة

.ھ دون الحاجة إلى شرائھبرأس المال طالما أنھا تحصل على الخدمات التي تحتاج إلی

.أسالیب التمویل طویل الأجل: ثالثا

:ینقسم ھذا النوع من التمویل إلى نوعین ھما

: أموال الملكیة-1

:یمكن تصنیفھا إلى ثلاثة أنواع وھي

:الأسھم العادیة-أ
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وھي تمثل مستند ملكیة لحاملھا، فحاملھ یملك حصة في رأس مال المنشأة، ولھ 

:1و قیمة سوقیة ویتمتع حاملھ بعدة حقوق وأھمھاقیمة اسمیة ودفتریة 

حق انتخاب مجلس إدارة المنشأة.

التصویت في الجمعیة العامة.

حق الاشتراك في الأرباح عند توزیعھا.

 الاكتتابحق الأولویة في.

حق الاشتراك في موجودات الشركة عند تصنیفھا.

 القوانینتخویل ملكیة ما یملكھ من أسھم لمن یشاء في حدود.

:2وللأسھم العادیة عدة مزایا أھمھا

سھولة بیعھا.

یتم رد قیمة الأسھم في تاریخ محدد.

 أنھا لا تنشأ أي التزامات، فلا یوجد أي التزام قانوني على المؤسسة لدفع

.التوزیعات

:3وعلى الرغم من ھذه المزایا، ھناك عدة عیوب نذكرھا فیما یلي

 العادیةارتفاع تكلفة إصدار الأسھم.

لا تخضع من وعاء الأرباح الخاضعة للضرائبالأرباح من الأسھم العادیة.

إن الاكتتاب في الأسھم العادیة یؤدي إلى زیادة المدخرات وإحساس أفراد المجتمع 

.بمشاركتھم في مخطط الاقتصاد للبلاد وفي التنمیة الاقتصادیة

:الأرباح المحتجزة- ب

.264ص 2001عبد الغفار حنفي، رسمیة قریا قص، الأسواق والمؤسسات المالیة، الدار الجامعیة الإسكندریة في سنة 1
.31ص 1999محمد صبري ھارون، أحكام الأسواق المالیة، دار النفائس للنشر والتوزیع الأردن، الطبعة الأولى في سنة 2
.  9ص 2002الأوراق المالیة، دار  الھومة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني الجزائر، في سنة: جبار محفوظ3
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ھو ذلك الجزء من الحقوق الملكیة الذي تستمد الشركة من ممارسة عملیتھا 

المربحة، ویتمثل ھذا الجزء في المتبقي من أرباح السنة بعد تجنب الاحتیاطات المختلفة 

والتوزیعات المقررة، أي أن الأرباح المحتجزة تكون بنجاح المشروع بعد تنفیذه وتحقیقھ 

جزء منھا لغرض إعادة استثمارھا، فالمنشآت المختلفة تقوم لللأرباح، إذ یتم الاحتفاظ ب

. احتیاجاتھا المالیة بواسطة الأرباح المحجوزةبتمویل جزء لا یستھان بھ من 

وبصفة عامة یمكن تحدید اتجاه عام یمكن من خلالھ تبریر سیاسة الاعتماد على 

1:وذلك كما یلي. الأرباح المحتجزة كأسلوب تمویلي

اسة عدم توزیع الأرباح سوف یؤدي إلى زیادة الطاقة الافتراضیة إن إتباع سی

للمؤسسات القائمة وبالتالي تزوید قدرتھا على تمویل الفرض الاستثماریة الجدیدة من 

. خلال الاقتراض وتحقیق وفرات ضریبیة جدیدة

 تكون سیاسة عدم توزیع الأرباح واستخدام جزء منھا في تمویل الفرص

.دیدة تكون المؤسسات القائمة مستقرة، ومعدلات أرباحھا مستقرة أیضاً الاستثماریة الج

 یكون غالبیة حملة الأسھم من خلال ھذه السیاسة من ذوي الدخول المرتفعة

.وضریبة الدخل تكون تصاعدیة

:الأسھم الممتازة- ت

:ھي تمثل مستند ملكیة لحاملھا وتختلف عن الأسھم العادیة فیما یلي

الممتازة بحق الأولویة على حملة الأسھم العادیة فیما یتعلق تتمتع حملة الأسھم

.بالحصول على أرباح موزعة

 عادة تجد أن ھناك حدا أقصى لمقدار العائد الذي یمكن لحملة الأسھم الممتازة

.الحصول علیھ

غالبا ما یكون لحملة الأسھم الممتازة الحق الدائم في التصویت .

.28التمویل برأس مال مخاطر دراسة مقارنة مع التمویل نظام المشاركة، مرجع سبق ذكره ص : عبد الله بلعیدي1
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:متازة مع الأسھم العادیة فیما یليوتشرك الأسھم الم

الشركة لیست ملزمة بدفع عائد ثابت على ھذین النوعین من الأوراق المالیة.

 استحقاق العائد بعد الدفع أو الأخد بعین الاعتبار جمیع النفقات اللازمة للقیام

.بأعمالھا

السھم یتمتع حامل السھم الممتاز بكافة المزایا والحقوق التي یتمتع بھا حامل

.العادي

إن إصدار السھم الممتازة یؤدي إلى زیادة الموارد المالیة المتاحة للشركة والمتاجر 

.بالملكیة واستعمال أموال الغیر دون اشتراكھم في الإدارة

:الأموال المقترضة-2

:وتنقسم إلى قسمین ھما

: السندات-أ

المؤسسات بھدف تعتبر السندات جزءا من القروض طویلة الأجل، تصدرھا 

.الحصول على أموال لتمویل نفقاتھا الاستثماریة والتشغیلیة

) المقرض(والسند ھو صك تصدره المنشأة وھو یمثل عقدین بین المنشأة 

والمستثمر یتعھد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق علیھا في تواریخ محددة وھو أسلوب 

ا من أموال، وتنقسم السندات إلى یمكن شركات المساھمة في الحصول على ما یلزمھ

:الأنواع الآتیة

: قروض طویلة الأجل- ب

تمثل الأموال التي بإمكان المنشأة الحصول علیھا من المؤسسات المالیة المحلیة أو 

الأجنبیة وتمثل ھذه القروض التزامات على المنشأة بتعیین الوفاء بھ خلال فترة معینة 

شروط التي یتم سنة وذلك وفقا للقواعد وال30تزید عن خمسة عشر سنة وتصل إلى 

الاتفاق علیھا بین المقرض والمقترض وبالرغم من أنھا تختلف مشاكل وأعباء كبیرة 
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للمنشآت ناتجة عن أسعار الفائدة وتراكم الفوائد إلا أنھ یتیح عدة مزایا بالرغم أنھ لا یخلو 

.من عیوب و مخاطر

.خصائص التمویل: الفرع الثاني

التحلیل لخصائص الأنواع المختلفة من الأموال إلى أربعة اعتبارات رئیسیة، یستند 

مدة الاستحقاق، الحقوق المالیة، مدى الضمان المطلوب في استخدام ھذه الأموال، : وھي

1.ومدى التدخل في حریة إدارة المشروع للتصرف

.الحقوق المالیة: أولا

2:الاقتراض عن الملكیة وھيمظاھر تمیز 03سیتم مناقشة من خلال 

:الأولویة-1

یتمتع الدائنون بحق یسبق الملاك على ما یحققھ المشروع من دخل وقبل كل شيء 

یجب الوفاء بجمیع الالتزامات التي تقع على المنشأة نحو دائنیھا، وفي بعض الحالات یمنع 

یتمتع بھا الدائنون الملاك من سحب الأرباح إذ أدى سحبھم ھذا إلى تھدید الأولویة التي 

وبینما یتمتع الدائنون بأسبقیة على جمیع أنواع الملكیة، فإننا نجد أن أصحاب الامتیازات 

من الحقوق ما یسبق حقوق الملاك الباقین والملاك الممتازون ھم حملة الأسھم الممتازة 

لاك في الشركات المساھمة في حین حملة الأسھم العادیة في الشركات المساھمة ھم الم

.الباقون

:الوفاء بالالتزامات-2

دفع ھذه الفوائد عندما تتعھد المنشأة بدفع فوائد على الأموال التي اقترضتھا، فیجب 

بغض النظر عما تحققھ من أرباح وإلا تعرضت لإجراءات قانونیة قد تصل إلى تصفیتھ، 

غاضیھ لأن فالفائدة على الأموال المقترضة تعتبر من الالتزامات الثابتة لا یجوز ت

الاستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة القاھرة : حسني علي خربوش  وعبد المعطي  رضا أرشید1
133ص 1997في سنھ 
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المتعاھدات تعتبر من الالتزامات الثابتة التي یفرضھا ویحددھا عقد المدیونیة وذلك لحمایة 

المعاملات المالیة في المجتمع بینما نجد ما یدفع للملاك بطلق علیھ اسم توزیعات في حالة 

. الشركات المساھمة وھذه التوزیعات یقررھا مجلس الإدارة أو الجمعیة في ھذه الشركات

:المقدار-3

ما یحصل علیھ الدائنون من دخل یتحدد بمقدار ثابت، بغض النظر عن مقدار الأرباح 

والجھات أو الخسائر التي تحققھا المؤسسة، أي تقتضي عقود المدیونیة بین المشروع 

الدائمة على تحمل المشروع أي أعباء كمقابل لاستخدامھ لأموالھا، أما الجھات الدائمة 

مستوى الأرباح المحققة فعلى المنشأة أن تدفع للبنك نسبة مئویة من قیمة بغض النظر عن 

القرض الذي یمنحھ إیاه، وذلك حسب المنصوص علیھ في العقد ففي مقابل الأولویة التي 

تمتع بھا حملة السھم الممتازة فیما یتعلق بالحصول على أرباح فیمكن توزیعھ على الأسھم 

أیضاً أن تدفع دفعة إیجاریة للجھة التي استأجر منھا المباني العادیة كما یجب على المنشأة 

.والآلات طول مدة الإیجار

.الضمانات المطلوبة لاستخدام أموال التمویل: ثانیا

إن البنك لا یقوم بإقراض الموال إلا بضمان استردادھا عند الحاجة إلیھا أو استرجاعھا 

والحذر عند إقراضھ للأموال، وتختلف في حالة ما إذا خسر المشروع فھو شدید لحیطة 

.الضمانات باختلاف مصدر أو نوعیة الأموال

:الائتمان المصرفي-1

:یمكن التمییز بین نوعین من القروض وھي

:القروض المكفولة بضمان-أ

ھذا الضمان قد یكون بضائع أو واصلا معینا كالحسابات المدنیة أو الأوراق المالیة 

اً ضامنا، والجدیر بالذكر أن البنوك لا تمنح المنشأة و أوراق القبض أو یكون شخص

القرض المطلوب بالقیمة الكاملة للضمان، بل تحتفظ بنسبة  من قیمة الضمان لتغطیة 



 :.

82

خطر انخفاض قیمة وقت الرجوع إلیھ في حالة عدم سداد المنشأة لقیمة القرض عند حلول 

.میعاد السداد لاسترجاع الدین

:بضمان معینالقروض غیر مكفولة - ب

یسمح البنك للمنشآت بالاقتراض لمدة معینة إذا دعت الحاجة لذلك، على شرط ألا تزید 

وقد " الاعتماد " قیمة القرض عن مبلغ معین في أي وقت ویطلق على ھذا الحد الأقصى 

.عند قیامھ بفتح اعتماد للمشاریع یعرف بالرصید المعوضیلجأ البنك أي وضع شرطین 

:شرةالقروض المبا-2

وغالبا ما تكون ھذه القروض المباشرة بأصل معین أو بأي نوع من أنواع 

1.الضمانات الأخرى

إن ھدف الدائنین والملاك عادة ھو الرغبة في الحصول على الدخل بأشكالھ المختلفة 

عندما یستثمرون أموالھم في مشروع معین، وذلك من النادر أن یتفقوا على اقتسام أصولھ 

المشروع بصورة نھائیة، لھذا إذا خسرت المنشأة وأدت إلى القیام بتصفیة عندما یصفى 

أصولھا، أصبح حقوق الدائنین من الحقوق الأولى الممتازة التي على المنشأة الوفاء بھا 

قبل دفع شيء للملاك كما أن حقوق الملاك الممتازین عادة ما تسبق حقوق الملاك الباقین 

صل الدائنون على أموالھم مضافا إلیھا الفوائد التي لم تدفع، وفي المقابل ھذه الأولویة یح

لا یحصلون إلا على مقدار یعادل بالتقریب استثمارھم الأصلي كما أن الملاك الممتازین 

ویأتي أخیرا الملاك الباقون حملة الأسھم العادیة والذین یحصلون على ما یتبقى من عملیة 

2.تصفیة الأصول

والسیطرةالإدارة : ثالثا

رغم غم أنھ لا یوجد ما ینص على اشتراك الدائنین في إدارة المنشأة إلا أنھم قد 

یشترطون بعض الشروط في عقد الاقتراض مما یقید نشاط الإدارة، فقد یشترطون على 
.139اقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل المالي، مرجع سبق ذكره ص: محمد عبد العزیز سمیر1
العربیة القاھرة الاستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار النھضة: حسني علي خربوش، عبد المعطي أرشید2
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المنشأة أن تحافظ على نسبة تداول معینة أو لا یقل حجم الكتلة النقدیة لدیھا عن مستوى 

ھ أو إتباع سیاسة تحفظیة عند توزیع الأرباح، بالنسبة للائتمان یجب المحافظة علی

لھذا القرض إلى وضع شرط یعرف بالرصید المصرفي عادة ما تعتمد البنوك عند منحھا 

المعوض، وإذا نظرنا إلى حقیقة ھذا الشرط نجده في الحالات التي تقوم فیھا سیاسة 

یمثل قیدا على حریة الإدارة، وفي نفس النقدي الذي المشروع على الاحتفاظ بھذا الرصید

یمكن للدائن تحقیق درجة من السیطرة على الوقت یؤدي إلى زیادة التكلفة، كما أنھ 

المشروع نظرا لأن المنشأة لا تتوقع استمرار مساعدتھم إدا فشلت الإدارة في عملھا، 

یترك مسؤولیة وعادت لا یشترك الملاك أصحاب المنشأة الامتیاز في إدارة المنشأة مما 

إدارة المنشأة للملاك الباقین والسیطرة علیھا ذلك أن نصیبھم من صافي موجودات المنشأة 

ھو ما تبقى من الدخل وكذا ما تبقى من قیمة الأصول، كما أن الأخطار التي یتعرضون 

لھا تفوق التي یواجھھا الدائنون أو الملاك  أصحاب الامتیاز، تحت مثل ھذه الشروط لیس 

المتوقع إطلاقا أن یستثمروا أموالھم إلا إذا كانت لدیھم القوة الكافیة للسیطرة على من 

1.المشروع وإدارتھ

.مصادر تمویل صنادیق الضمان الاجتماعي: المبحث الثاني

تتمثل مداخل الصندوق في الاشتراكات المدفوعة من المستخدمین والعمال إذ 

تساعد ھذه الاشتراكات في تمویل مجموعة الأداءات المتمثلة في التأمینات حیث یعتمد 

.على مصدرین للتمویل 

.نظم التمویل عن طریق الاشتراكات: المطلب الأول

ن اجتماعي في تمویل الضمان تعني فكرة الاشتراكات الاجتماعیة مساھمة كل م ؤمِّ

الاجتماعي قبل الاستفادة من الحمایة الاجتماعیة وھذا یفسر أنھ توجد علاقة بین مساھمتھ 

والخدمة التي یستفید منھا، ومن ھذا المنطلق یحاول ھذا المطلب معالجتھ في الفروع 

:التالیة

.126المرجع نفسھ ص 1
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.نظم التمویل عن طریق الاشتراكات: الفرع الأول

)المعاشات(نات طویلة الأجلالتأمی: أولا

:قد یكون التمویل بإحدى الطریقتین

:التمویل الكامل-1

وتقدر الاشتراكات فیھ على أساس تكوین الأموال والاحتیاطات التي تمثل القیم الحالیة 

للالتزامات المستقبلیة الناشئة عن تطبیق ھذه النظم، ویجب أن تكون ھذه الاحتیاطات 

ن علیھم المدى الطویل لذلك  یجب أن كافیة لمواجھة المزایا المستحقة لمجموعة المؤمِّ

ن الاشتراكات المحصلة والمزایا الممنوحة حتى لا یتحقق وجود یكون ھنالك توازن بی

1.عجز في أموال النظام

:التمویل الجزئي-2

وتقدر فیھ الاشتراكات على أساس تكوین احتیاطات تكفي لمواجھة المزایا في المدى 

القصیر، و تعدل الاشتراكات دوریا كلما زادت الالتزامات الخاصة بالنظام على أساس 

تزایدة ترفع من جیل إلى جیل حتى تصل إلى حالة التوازن والثبات نتیجة استقرار أقساط م

.قیمة الالتزامات

.التأمینات قصیرة الأجل: ثانیا

تحدد الاشتراكات بحیث الأخطار المتوقعة خلال كل سنة، ومن تم یكون ثبات قیمة 

ظلت ھذه المعدلات الاشتراك أو تعدیلھ مرتبطا بالتغییر في معدلات وقوع الخطر، فإذا 

.ثابتة فإن الاشتراكات تظل كما ھي دون تغییر
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=                                                                           القیمة الحالیة للاشتراك عند بدء التأمین 
القیمة الحالیة + القیمة الحالیة للالتزامات الناشئة عن المزایا عند بدء التأمین

.للمصروفات الإداریة

.نسبة الاشتراكات اللازمة: الفرع الثاني

أي من أنواع التأمین الاجتماعي، فإنھ عند تقدیر نسبة الاشتراكات اللازمة لتمویل 

ریاضیا یتم حساب النسبة اللازمة لكل فرع من فروع التأمین على حدا، حتى ولو كانت 

.میع أنواع التأمین تخضع لمنظمة واحدةج

وعموما تحدد التكلفة على أساس السن عندئذ، الاشتراك في التأمین باستخدام 

1.المعادلة الآتیة التي یطلق علیھا اسم معادلة القیمة

وغالبا ما تحدد المصاریف الإداریة بواقع الإداریة  بواقع نسبة مئویة من 

الاشتراكات، وفي ھذه الحالة لا تظھر المصاریف الإداریة في معادلة القیمة إذا راعینا 

. ذلك عند تقدیر القیمة الحالیة للاشتراكات

.راكاتأھم الأسس التي یعتمد علیھا الخبراء في حسابات الاشت: الفرع الثالث

رغم أن تقدیر الالتزامات ھو المسائل المعقدة التي تدخل في اختصاص خبراء 

التأمین إلا أنھ من المناسب إعطاء صورة مبسطة لأھم الأسس التي یعتمد علیھا الخبراء 

.في إجراء ھذه الحسابات خاصة ترتبط بالنواحي الاقتصادیة

.جدول الحیاة: أولا

یعتمد تحدید معاش الشیخوخة بالنسبة لأي عامل بشكل عام معرفة تاریخ تقاعده ثم 

فلو فرضنا أن عاملا بلغ سن الخمسین في .تاریخ وفاتھ وسنة عند بدء الاشتراك في النظام

یرغب في الحصول على معاش قدره ألف دینارا سنویا عند بلوغھ سن الخامسة عمره 

مره سیستمر حتى السبعین فإنھ سیتقاضى خمسة آلاف والستین، فإذا أمكن معرفة أن ع
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دینار كمعاش بعد التقاعد وبالتالي یمكن حساب قیمة الاشتراك بقسمة خمسة آلاف دینار 

إن تحدید معاش التقاعد . مدة اشتراكھ في النظام مع الأخذ في الاعتبار عنصر الفائدةعلى

لوفاة بالنسبة لشخص معین شيء غیر وفق لما تقدم أمر غیر منطقي إذ أن التنبؤ بتاریخ ا

.مستطاع

.عائد الاستثمار: ثانیا

ن علیھم أو لما كانت الأموال المتجمعة نتیجة تحصیل الاشتراكات لا ترد إلى المؤمِّ 

المستحقین عنھم في شكل معاشات أو تعویضات إلا بعد مرور فترة طویلة، لذلك كان من 

المزایا عائد الاستثمار على الاحتیاطات البدیھي أن یدخل في تحدید الاشتراكات و 

المستمرة، ونظرا إلى أن معدل الاستثمار یختلف من سنة لأخرى تبعا لحالة السوق 

والسیاسة العامة للاستثمار لذلك یقع على عاتق الخبیر إلا كتواري عبئ التنبؤ عن عائد 

یعتمد على أي الاستثمار خلال عدد كبیر من السنوات، ولا شك أن ھذا التنبؤ سوف لا

أسس قوتھا إذ أن أي إحصاءات عن عائد الاستثمار في الماضي لا تلقي أیة أضواء 

بالنسبة للمستقبل، فضلا عن التكھن بالأحوال الاقتصادیة وما ستصدره الدولة من قوانین 

إلى جانب ولوائح لتنظیم شؤون الاستثمار أمر لا یخضع لقواعد محددة، لذلك یلجأ الخبراء 

.الاحتیاط في تحدید عائد الاستثمار

.سلم تدرج الأجور: ثالثا

لما كان تقدیر المعاشات برتبط غالبا بالأجر الأخیر ومتوسط الأجور الأخیر في 

في حین أن الاشتراكات تحصل ) ثلاث سنوات في أغلب الدول(عدد معین من السنوات

الأجور خلال مدة الخدمة دائما على أساس الأجور خلال مدة الخدمة، ولا شك أن تدرج

السابقة المنتھجة یلقي الضوء على مدى تدرجھا في المستقبل، إلا أنھ من المناسب أن 

.یحتاط الخبراء لما قد یواجھ الأجور من طفرات نتیجة للظروف الاقتصادیة
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.معدلات ترك الخدمة بالاستقالة: رابعا

لاستقالة إذ أنھا لا تخضع لیس من المیسور الحصول على مدخلات سلیمة لحالات ا

لعوامل ثابتة، ولا یمكن الاعتماد على الإحصاءات المتعلقة بفترات سابقة من  الخدمة 

فضلا عن أن معدل الاستقالة في عمل معین قد یختلف عن المعدل في أعمال أخرى، 

رار یبعثھ من استقونظرا لأن إدخال نظم للمعاشات غالبا ما یؤدي إلى استقرار العمالة لما 

في نفوس المنتفعین، لذلك فإن تقدیم معدلات الاستقالة على أساس المدة قد یكون مناسبا 

.إلى حد كبیر

.معدلات ترك الخدمة بسبب آخر:خامسا

یستطیع الخبراء الاعتماد على إحصائیات التي تخص العجز في فترات الخدمة 

ء نظام للمعاشات یعطي السابقة إلا أنھ یجب الاحتیاط إلى ملاحظة ھامة وھي إن إنشا

مزایا في حالات العجز، سیدفع المنتفعین المرضى الذین كانت تلجئھم الحاجة إلى البقاء 

.في الخدمة التي تركھا

.تعدیل الأسس الفنیة: سادسا

أوردنا في الشرح السابق أن الأسس التي یقوم علیھا أي نظام للمعاشات یدخل في 

المحتم كثیرا عند إعادة فحص ھذه الأسس على ضوء تقدیرھا عنصر التنبؤ و إنھ من

الخبرة العلمیة التي یفسر عنھا تطبیق النظام أن یتبین للخبراء الحاجة إلى تعدیلھا حرصا 

، أو یكون ھناك فائض لیس ما یدعو 1على النظام من أن یتعرض إلى خسارة كبیرة

رات، بل قابلة للتغییر فمعدل الاحتفاظ بھ، فضلا عن ھذه الأسس لا یمكن أن تظل ثابتة لفت

الوفیات بالنسبة لأي فئة یتغیر بتحسین الحالة الصحیة، كما یتأثر معدل ریع الاستثمار 

بالأحوال الاقتصادیة، لذلك من الضروري أن یجري المركز المالي في فترات دوریة 

ھة تتراوح ما بین ثلاث و خمس سنوات للتأكد من سلامة الأسس وكفایة الموارد لمواج

وقت الفحص وحتى لا تتعرض الأنظمة إلى الالتزامات، وذلك مع مراعاة الأسس السائدة 

1 http://www.4shared.com/rar/1pCWVmze/____.htm consulter le 30/04/2015
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تقلبات كثیرة في الأسس التي تقوم علیھا، یلجأ الخبراء عند تحدید الاشتراكات والمزایا 

إلى عمل نسبة كاحتیاطي للتقلبات لمقابلة أي عجز قد یطرأ في المستقبل، فضلا عن أنھم 

.تعدیل الأسس القائمة إلا إذا اضطروا إلى ذلك حرصا على سلامة النظاملا یلجئون إلى 

تحدد الاشتراكات عادة بواقع نسبة مئویة من الأجور أو الدخل وقد یكون تقدیر 

الاشتراكات على أساس القیمة الإجمالیة للأجور أو على أساس الأجور الأساسیة فقط وفي 

علیھ حساب الاشتراكات، وھناك أساس بعض النظم بوضع حد أقصى للأجر الذي یجري

ن علیھ مبلغ موحد آخر لتحدید الاشتراك دون النظر لقیمة الأجر، إذ یقدر اشتراك المؤمِّ 

یختلف تبعا لحجم المزایا الموحدة التي یكلفھا النظام ویؤدي ذلك أن تتوحد الاشتراكات 

.مراكزھم الاجتماعیةوالمزایا بالنسبة لمجموعة المنتفعین دون النظر إلى دخولھم أو 

أو في التأمینات ) كالتأمین الصحي(ونتبع الطریقة في تمویل تأمینات الخدمات 

بصفة عامة بالدولة الرأسمالیة التي تھدف إلى كفالة حد معین من الضمان وتترك 

للمنتفعین عن طریق النظم الخاصة وشركات التأمین، عمل تأمینات إضافیة تتناسب مع 

.المادیةأحوالھم وظروفھم

.توزیع الاشتراكات بین الأطراف المعنیة: الفرع الرابع

یختلف توزیع الاشتراكات بحسب أنواع التأمین المختلفة، فھناك إنفاق على أن 

یتحمل صاحب العمل كل الاشتراكات في تأمین إصابات العمل أما بالنسبة للتأمینات 

والتأمین الصحي فقد یشترك الأخرى كتأمین الشیخوخة والعجز والوفاة و تأمین البطالة 

بة اشتراك العامل تبعا لنوع التأمین أیضا فتكون كبیرة العامل في التمویل، كما تختلف نس

نسبیا في تأمین الشیخوخة والعجز و الوفاة، وأفل منھا في التأمینات الأخرى، فیما یلي 

.بعض العوامل الواجب مراعاتھا في توزیع عبئ الاشتراك بین الأطراف التمویل

.اشتراكات العاملین: أولا

:العاملین من اشتراكات عاملین ھامینیدخل في تحدید نسبة ما یؤدیھ
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: مستوى الأجور-1

ھو مقدار ما تتحملھ من أعباء إضافیة تؤدي إلى تخفیض فاعلیتھا في مواجھة 

النفقات، لذلك فإنھ في البلاد التي یكون فیھا مستوى الأجور منخفضا فإن نسبة كبیرة من 

الحكومة، وتزداد نسبة اشتراك صاحب العمل أو الاشتراكات یتم ترحیلھا إلى جانب 

.العاملین في الدول التي ترتفع فیھا مستویات المعیشة

:من تخفیف الأعباء والمصروفاتمقدار ما تؤدیھ مزایا التأمین -2

كانت تمثل عبئا على الأجر من قبل كمصروفات العلاج الطبي وما كان یدخره 

رأي لھ وجھتھ وھو ألا یحتمل العامل لمواجھة المخاطر الاجتماعیة المختلفة، وھناك

:سوى أقل قدر ممكن في تمویل الاشتراكات و ھي

الاشتراكات تؤدي مقابل خدمات تدخل أساسا في اختصاص الدولة، ولا شك أن -أ

التأمین الاجتماعي إنما یحقق عن الدولة الكثیر من الأعباء التي كانت تتحملھا عن 

.ةطریق العلاج المجاني و المساعدات الاجتماعی

. یجب ألا تستترف اشتراكات التأمین الاجتماعي كل قدرات العامل على الادخار- ب

.اشتراكات أصحاب الأعمال: ثانیا

یمثل اشتراك صاحب العمل الجزء الأساسي من تمویل نظم الضمان الاجتماعي، 

1:ولعل السبب في ذلك یرجع للآتي

إلیھ أرباح المشروعات وأن من إنھ الجانب الأقوى من الناحیة الاقتصادیة إذ تعود -1

.مصلحة قیام علاقات طیبة مع العاملین لدیھ مما یؤدي إلى استقرار العمل

أو غیر مباشرة لأخطار أن العدید من المخاطر الاجتماعیة أنما ھي نتیجة مباشرة -2

.المھن مما یؤكد مسؤولیة صاحب العمل عن تدبیر وسائل معالجتھا

1 http://www.4shared.com/rar/1pCWVmze/____.htm consulter le 05/05/2015
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.التمویلمساھمة الدولة في : ثالثا

لا شك أن التأمینات الاجتماعیة ھم من مھام الدولة الأساسیة، لذلك فإن الاتجاھات 

الحدیثة ترمي إلى مساھمتھا في التمویل بمساھمة مباشرة عن طریق المشاركة في تحمل 

:جزء من الأعباء الفعلیة، ویؤدي ھذا الاتجاه المبررات الآتیة

قاصرة على العاملین فحسب بل أصبحت حقا أن التأمینات الاجتماعیة لم تعد -أ

طبیعیا للأفراد في المجتمع بوجھ عام كالحق في التعلیم والعمل ومن الواجب أن تكلفة 

.الدولة للمواطنین دون ثمن مادي

تعمل مزایا التأمین على التخفیف من أعباء الدولة في صرف الإعانات - ب

ي في الرعایة الصحیة للمواطنین والمساعدات العامة كما تساھم خدمات التأمین الصح

وجب على الدولة المساھمة بما یقابل التي كانت تكلفھا الدولة عن طریق العلاج ومن تم 

.أداء ھذه الخدمات على الأقل

إن الآثار الاقتصادیة للتأمینات الاجتماعیة من حیث زیادة الإنتاج والاحتفاظ - ت

عمل كلھا على زیادة الربح وبالتالي بمستویات المعیشة وخلق فرص جدیدة للعمل إنما ت

زیادة الضرائب، الأمر الذي یتطلب مساھمة الدولة بجزء من ھذه الزیادة للمشاركة في 

. أعباء ھذه التأمینات

.عبئ الاشتراكات: الفرع الخامس

:تمثلت فیما یلي

.فیما یتعلق بالمؤمن علیھ: أولا

التأمینات الاجتماعیة التي تقتطع العملیة القول بأن اشتراكاتلا یمكن من الناحیة 

تمثل عبئا على دخولھم إذ أنھا لا تعدو أن تكون توزیعا ) العمال(من أجور المؤمن علیھم

.لھذه الدخول
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ولقد عرف الأفراد منذ القدم أھمیة اقتطاع جزء من دخولھم كوسیلة لتوقي 

الفردیة لأي من الأخطار إلا أنھ تدریجیا تحول الإنسان عن طریق تكوین الاحتیاطات 

الجماعي وعلى رأسھا التأمینات الاجتماعیة، وذلك لعدم كفایة وسائل الاحتیاط

الاحتیاطات الفردیة من ناحیة ومزایا وسائل الاحتیاط وعلى الأخص التأمینات الاجتماعیة 

.من ناحیة أخرى

:فالاحتیاطات الفردیة تتمثل في تكوین المدخرات الفردیة یعیبھا مایلي

تطلب مستوى ثقافي معینأنھا ت.

 أنھ حتى مع توفر الرغبة في تكوین الادخار الفردي فإن ذوي الدخول المنخفضة

وھم الذین یكونون أكثر الفئات حاجة لتوقي المخاطر المادیة یشغلھم في الأغلب ضرورة 

اختیاریا، إن ھملتوفیر حاجتھم الیومیة الأساسیة اللازمة لمعیشتھم عن ادخار من دخو

. رثة أو الخطر الذي یخشى تحقیقھ قد یقع قبل تمام تكوین الادخار لتوقیھالكا

 انخفاض القوة الشرائیة للنقود كثیرا ما یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة لما تم

.ادخاره

فیما یتعلق بأصحاب الأعمال: ثانیا

قیام إن التأمینات الاجتماعیة تؤدي إلى استقرار علاقات العمل مما یساعد على 

أفضل الروابط بین العمال و أصحاب العمل، وكذلك تحافظ التأمینات الاجتماعیة على 

القوى العاملة وتحمي أصحاب الأعمال من التعرض لأزمات اقتصادیة ترجع لمطالبتھم 

.بالتعویض عن إصابات العمل أو مكافآت نھایة الخدمة

.فیما یتعلق بالدولة: ثالثا

لا یمكن القول بأن مساھمة الدولة في تمویل التأمینات الاجتماعیة إنما تمثل عبئ 

على میزانیتھا، فمما لا شك فیھ أن مزایا التأمینات الاجتماعیة والاقتصادیة أنما تحقق 

أعباء المیزانیة العامة للدولة وتقلل أعباء المساعدات الاجتماعیة كما أن كثیر من 

.لاجتماعیة تعتبر عاملا فعالا لزیادة الإنتاج والدخل القومياشتراكات التأمینات ا
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نظم التمویل عن طریقا الضرائب ومخصصات من الخزانة وأسالیب : المطلب الثاني

. تمویل نظم الضمان الاجتماعي

:وتمثلت في

.نظم التمویل عن طریق الضرائب: الفرع الأول

فیة لمواجھة أعباء النظام وتفرض ھذه الضرائب على أساس تكوین الموارد الكا

خلال كل سنة مع تكوین احتیاطات مناسبة لمواجھة الطوارئ التي قد تحدث نتیجة 

.للزیادات الطارئة في الالتزامات

الضرائب.

.الضرائب المباشرة-1

.وتحدد نسبة معینة من دخول الأفراد أو المنشآت وأصحاب الأعمال

.الضرائب الغیر مباشرة-2

وتفرض على المبیعات من السلع كلھا أو بعضھا أو على المدفوعات من الحكومة 

الأعمال للحصول على أو وحدات الإدارة المحلیة أو العطاءات التي یقدمھا أصحاب 

.تراخیص أو امتیازات من السلطات الحكومیة أو غیرھا

.الرسوم على إنتاج الخدمات أو المحاصیل أو تصنیعھا-3

إنتاج المتر المكعب من الخشب أو على خلیج القنطار من القطن یفرض رسم محدد

أو إنتاج الطن من السماد أو الزیوت أو غیر ذلك من المنتجات الأساسیة في البلاد التي 

.تتبع ھذه الطریقة في التمویل غیر المباشر

:دید جزء من الموارد العامة للدولةحت-4

وذلك لمواجھة أعباء تلك النظم وتدرج تلك النظم وتدرج المبالغ المخصصة لھذا 

الغرض في المیزانیة العامة للدولة وتخصص للصرف على المزایا شأنھا في ذلك شأن 
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لأساسیة للتمویل السابق الإشارة إلیھ والتي الخدمات العامة الأخرى، إلى جوانب الموارد ا

ئب توجد قنوات أخرى فرعیة تتضمنھا إعادة نظم التأمینات تتمثل في الاشتراكات والضرا

1:الاجتماعیة في العالم وتشمل ما یلي

 الغرامات والفوائد التي تفرضھا تلك الأنظمة نتیجة للتأجیر في أداء الاشتراكات أو

.الضرائب في موعدھا المقرر

 الاجتماعیةالمبالغ التي قد یحكم بھا نتیجة مخالفة قوانین التأمینات.

 الرسوم التي یؤدیھا المؤمن علیھم مقابلة التمتع بالمزایا العینیة التي تقدمھا تلك

. النظم

الإعانات والھبات والوصایا التي یمنحھا الأفراد والحكومات.

المبالغ والأقساط التي تؤدي الحسابات مدة الخدم السابقة في تأمین المعاش.

عات والكتیبات الخاصة بالنظامالموارد الناتجة عن بیع المطبو.

).مخصصات من الخزانة العامة(نظم غیر ممولة: الفرع الثاني

وتتحمل الدولة بنفقاتھا بما تعتمده في میزانیاتھا من مبالغ تخصص لمواجھة المزایا 

لا تكون ھناك احتیاطات خاصة بالنظام، وتكون الخزینة العامة في ھذه الحالة وبالتالي

ھي الممول الوحید، ویختلف نوع النظام الذي یصلح لبلد ما تبعا لأحوالھ الاقتصادیة 

.وظروفھ الاجتماعیة التي تنبع من تجاربھ الخاصة

بعض ظواھر النظم الممولة.

شتراكات المدفوعة، ومعنى ذلك إن مزایا إن الأنظمة الممولة تربط المزایا بالا

النظام إنما تقتصر على المشتركین دون غیرھم، كما تختلف قیمتھا في المزایا النقدیة 

وعلى الأخص طویلة الأجل تبعا لعدد الاشتراكات المدفوعة، ففي نظم المعاشات مثلا 

ویزید قیمة یحق للمؤمن علیھ الحصول على معاش إلا بعد حد أدنى من الاشتراكات، 

.المعاش كلما زاد عدد الاشتراكات عن الحد الأدنى

1 http://www.4shared.com/rar/1pCWVmze/____.htm consulter le 06/05/2015
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نود أن نشیر إلى أن التأمینات الاجتماعیة إنما تستند أساسا إلى قاعدة التكافل 

الاجتماعي، وأن الأسس التي تقوم علیھا النظم الممولة لا تخل بھذه النظرة الاجتماعیة فإن 

ا إنما یكون بالنسبة لمجموعة المؤمن علیھم، التكافؤ المقصود بین الاشتراكات والمزای

، فالاشتراك في النظم الممولة تصب كلھا في معین واحد ولیس بالنسبة لكل فرد منھم

ویتكون منھا رصید مشترك یكفي لمواجھ المزایا المستحقة للمؤمن علیھم بوجھ عام، 

یھ من اشتراكات، فبالنسبة لبعض الأشخاص یزید ما یؤدیھ النظام من مزایا عما یحصل عل

عما یؤدیھ النظام من ھذه المزایا، وعن طریق وبالنسبة للبعض الآخر تزید الاشتراكات 

.ھذه الاختلافات یستطیع النظام أن یكفل تغطیة جمیع الالتزامات

.أسالیب تمویل نظم الضمان الاجتماعي: الفرع الثالث

) المنافع(یقصد بأسالیب التمویل الطرق المختلفة التي یتم بھا تقدیر تكالیف المزایا

: ھذه الأسالیب إلى ما یليوكیفیة تغطیتھا وتنقسم 

.التمویل الكامل: أولا

ویعني تحمل الجیل بتكلفتھ الكاملة من المزایا الحالیة والمستقبلیة وإنما یمیز 

الأموال في صورة احتیاطات لمقابلة الالتزامات اتجاه التمویل الكامل ھم إمكانیة تراكم 

المستحقین وھي احتیاطات یجب أن تتراكم من سنة إلى أخرى حسب تدفق الاشتراكات 

من العاملین الجدد مقارنة بالنفقات التي تنفق على المنتفعین الحالیین أو المتوقعین، ولذلك 

فقط لاستخدامھا في تمویل خطة النمو تلجأ إلیھ الأنظمة الراغبة في تكوین الأموال لیس

الاقتصادي، فإذا استعرضنا مزایا وعیوب نظام التمویل الكامل یمكن أن نوجزھا فیما 

:1یلي

: المزایا-1

2:ھذا الأسلوب في النقاط الآتیة الذكرلى مزایا تتج

.  18ص2002استثمار أموال صنادیق الضمان المعاشات في المصر الواقع الدولي والتحدیات المتوقعة : صفوت حمیدة1
.25استثمار صنادیق الضمان المعاشات في مصر الواقع الدولي والتحدیات المتوقعة، مرجع سابق الذكر ص : صفرت حمیدة2
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 تكوین احتیاطات وتراكم الأموال المتاحة لیس فقط للاستثمار القصیر ومتوسط

وبالدرجة الأولى للاستثمار طویل الأجل والذي یمكن أن نطلق علیھ الاستثمارات الأجل

.الرأسمالیة

 زیادة أھمیة الجانب الاستثماري وعائده في تمویل المزایا لیس فقط في الأجل

.القصیر ولكن المدى الطویل

 الأثر الایجابي الذي تحدثھ ھذه الاستثمارات في خدمة الاقتصاد الجزئي والكلي

سواء من حیث المشروعات الاقتصادیة ذات ا لعائد المباشر أو المشروعات الخدمیة ذات 

العائد الغیر المباشر، ھذا بالطبع إلى جانب الأثر الایجابي على المعدلات البطالة و 

.التضخم

 تلاقي أثر التغیر في الھیكل السكاني خاصة إذا حدث تراجع في المعدلات الموالید

نظیم النسل أو ارتفاع توقع الحیاة مما یؤدي إلى انخفاض عدد الداخلین تنتیجة لسیاسات

. الجدد، وزیادة النفقات من خلال زیادة إعداد المنتفعین وزیادة سنوات الانتفاع

1:العیوب-2

:تقتصر عیوب ھذا الأسلوب في النقاط التالیة

 صاحب العمل، ارتفاع معدلات الاشتراك في النظام سواء ما یتحملھ  العامل أو

وكلاھما لھ آثاره السلبیة على كل من الفرد والمنشأة والاقتصاد القومي، ویرجع ھذا 

الارتفاع إلى قیمة تحمل كل جیل نفقاتھ بدأ من لحظة الاشتراك أخذا في الاعتبار الخدمیة 

تزاید النفقات في المستقبل بفعل العدید من العوامل على رأسھا التضخم ولیس دخول 

.جدد دون تمویل یقابلھامنتفعین

 العجز الدائم والمتوالي في الاحتیاطات یترتب على العیب الأول، ما یلیھ قمع

یكون طبیعیا أن تعاني صنادیق وتزاید النفقات بشكل یكاد یكون سنویا للأسباب الواردة 

المعاشات عجزا مزمنا ومتزاید بمرور عمر النظام مما یؤدي إلى تحمل الأجیال الجدیدة 

بئ تمویل نفقات الأجیال القدیمة الأمر الذي قد یترتب علیھ في نھایة التحول تدریجیا إلى ع

.أسلوب التمویل الجزئي ثم إلى المرحلي، وھو أمر حتمي لم ینجى منھ النظام

.7نفس المرجع ص 1
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 صعوبة تمویل المزایا الإضافیة وھي نتیجة منطقیة نظرا لارتفاع الاشتراكات

طریق زیادة الاشتراكات في نفس الوقت الذي تتآكل فیھ یترتب علیھ استبعاد التمویل عن 

الاحتیاطات من جانب آخر لمقابلة زیادة النفقات مما یفرض اللجوء إلى الحل السریع 

والمباشر، وھو تحمل الخزانة العامة لجزء من نفقات تمویل أعباء المزایا الإضافیة كبدیل 

ذه المشاكل، وإن ار التي تعالج كافة ھلحل طویل الأجل یتمثل في رسم إستراتیجیة الاستثم

.كان لھا أثارھا الأخرى غیر المرغوبة من جانب السلطة التنفیذیة المتمثلة في الحكومة

.نظام التمویل المرحلي أو السنوي: ثانیا

ونقصد بھ أن یتم تقدیر النفقات السنویة للنظام سواء ما یتعلق منھا بالمعاشات العادیة 

التغییر في النفقات المعیشیة والمنتفعین الجدد، على أن تستخدم أو بتمویل أعباء 

الاشتراكات السنویة من العاملین الموجودین في سداد ھذه النفقات، ونظرا لأن ھذا النظام 

یعتمد على الاشتراكات السنویة المفروضة على العاملین لذلك ینظر من قبل مستخدمیھا 

حقیقة القائلة بأنھا مقابل مزایا، سوف یتم على أنھا نوع من الضرائب على خلاف ال

الحصول علیھا في المستقبل، وعلى وجھ الشبھ مع نظام التمویل الكامل نجد أن لنظام 

1:التمویل المرحلي مزایاه وعیوبھ التي نبنیھا فیما یلي

: المزایا-1

:تمیز ھذا النوع بمزایا نذكر منھا

النفقات السنویة سواء الأساسیة أو یوفر النظام التمویل المرحلي والكافي لكافة

الإضافیة وما یرتبط منھا بالتعبیر في نفقات المعیشة وھو ما یجعل النظر إلیھا نوع من 

.التغطیة الشاملة دون النظر إلى اعتبارات العجز الذي یمكن أن یلحق بنظم التمویل الكامل

واحد فقط ولكن أیضا تحقیق التكامل الاجتماعي بمفھومھ الواسع لیس أبناء الجیل ال

بین أبناء الأجیال المتعاقبة حیث كل جیل تكالیف الأجیال السابقة على أن لا یتم تحمیل 

.الجیل التالي تكلفة الجیل الحالي وھكذا

.31استثمار أموال صنادیق ضمان المعاشات في مصر الواقع الدولي والتحدیات المتوقعة، مرجع سبق ذكره ص : صفوت حمیدة1



 :.

97

 یتجنب مشكلة العجز التي تعاني منھا نظم التمویل الكامل وما یلیھا من مشاكل

ي الغالب عائق الخزانة العامة وھو ما البحث عن مصادر التمویل لھذا العجز الذي یقع ف

.یعني بساطة تجنب تحمل الدولة لأعباء المعاشات والمزایا التأمینیة الأخرى

 یعتبر التمویل المرحلي حلا لمشكلة تمویل زیادة النفقات والمزایا المقابلة للتعبیر

شاكل في في نفقات المعیشة الناتجة عن  التضخم كما أنھ في نفس الوقت یتجنب تماما م

.استثمار الاحتیاطات لعدم وجود ھذه الاحتیاطات في الأصل

:العیوب-2

:من أھم وأخطر عیوب نظام التمویل المرحلي ھي

 التأثیر الشدید في الھیكل السكاني خاصة نحو انخفاض معدلات الموالید أو زیادة

الموارد من توقع الحیاة أو كلاھما وھو ما یترتب علیھ زیادة أعباء النظام نتیجة نقص 

.ناحیة وزیادة النفقات نتیجة لزیادة توقع الحیاة و بالتالي زیادة فترة الانتفاع

 قد یترتب على ھذا النظام عدم استقرار ا لمستویات الجاریة للمزایا خاصة إذا رأى

القائمون على النظام تعدیل المزایا بالشكل الذي یحقق استقرار معدلات الاشتراك وھو 

معھ أي تحقیق للرفاھیة الاجتماعیة، بل قد یترتب علیھ تراجع المستوى أمر لا یحمل 

.الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعاشات

 إن  النظم التي تعتمد على أسلوب الموازنة السنویة لیس لھا ھیكل تمویل ثابت فإنھا

و ما تخضع لكثیر من التغییر في قواعدھا المنظمة سواء من حیث الاشتراكات والمزایا وھ

یخلق شعورا بعدم الأمان والثقة كما یخلق أیضا حالة من عدم التأكد من مدى دقة وكفایة 

1.المزایا في المستقبل

.التمویل الجزئي: ثالثا

سنوات أو 5بھذا الأسلوب یتم تقدیر النفقات خلال فترة متوسطة الأجل قد تكون 

ثم یتم توزیع ھذه النفقات على الأجیال الموجودة خلال ھذا 2سنة،15سنوات حتى 10

المدى الزمني المحدد وبذلك یتم تلافي الاشتراكات المرتفعة والعجز التي یعاني منھا نظام 

.32استثمار أموال صنادیق ضمان المعاشات في مصر الواقع الدولي والتحدیات المتوقعة، مرجع سبق ذكره ص : یدةصفوت حم1
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لآثار السلبیة لتغییر الھیكل السكاني التمویل الكامل كما تسمح الفترة المحدودة بتلافي ا

ھذا كلھ إلى جانب إمكانیة وجود احتیاطات مالیة كافیة للمجتمعات الھرمة أو الذاھبة إلیھ

لاستثمارات متوسطة وطویلة الأجل لأن الاحتیاطات المتراكمة وإن كانت في ظاھرھا 

متوسطة الأجل إلا أنھا في الحقیقة طویلة الأجل لأنھا من المتوقع أن تتراكم مع امتداد 

.عمر النظام

.جتماعي الجزائريتمویل نظام الضمان الا: المطلب الثالث

1یعتمد نظام الضمان الاجتماعي على مصدرین لموارد التمویل، 

اللجوء إلى مساھمات أخرى غیر "التمویل عن طریق الضرائب وھو ما یقصد بھ 

، وباعتبار أن 2"الاشتراكات المبنیة مباشرة على أساس المداخیل المھنیة أو ما یشابھ ذلك

دیق الضمان الاجتماعي، فیقصد بھ الدعم المقدم من ھیئات الضرائب لم تحول نحو صنا

.قبل الدولة للقطاع، ویكون ھذا الأخیر في حالة تحقیق عجز مالي

.اكاترالتمویل عن طریق الاشت: الفرع الأول

تعني فكرة الاشتراكات الاجتماعیة مساھمة كل مؤمن اجتماعي في تمویل الضمان 

الاجتماعیة وھذا ما یفسر أنھ توجد علاقة بین قیمة الاجتماعي قبل الاستفادة من الحمایة 

مة الاجتماعیة التي یستفید منھا، ونظرا لما یكتسبھ ھذا الموضوع من مساھمتھ والخد

. أھمیة سنحاول تناولھ بشيء من التفصیل

یستند نظام تحصیل الاشتراكات للضمان الاجتماعي أساسا على النصوص التشریعیة 

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 84/14ون والتنظیمیة خاصة القان

:الاجتماعي والذي یجبر المنخرط بنفسھ على

القیام بتصریح النشاط والانتساب للضمان الاجتماعي.

التصریح بالاشتراكات المستحقة بحسب عدد العمال و الأجور.

.76أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركة الاقتصاد الوطني، مرجع سبق ذكره ص : دار عیاش1
2 Dube rou- Jean Jorques : Droit de sécurité sociales ; 9en édition 198p 148.
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راكات المطبقتحدید المبالغ المستحقة لھیئة الضمان الاجتماعي وفقا لنسب الاشت.

وباعتبار أن تمویل ھیئة نظام الضمان الاجتماعي تعتمد أساسا على أقساط المنخرطین 

الاشتراكات تتأثر في كثیر من  الأحیان بوعي المنخرط بواجباتھ فنجد أن فعالیة تحصیل 

تجاه ھیئة الضمان الاجتماعي، ثم مدى فعالیة التنسیق والتكامل بین المؤسسات ذات 

. لإداریة والمالیة مع ھیئات الضمان الاجتماعيالطبیعة ا

إن التكلیف وضع قانوني یوجد علیھ المكلفون نحو ھیئة الضمان الاجتماعي، ینشأ ھذا 

الوضع واجبا على عاتق المكلف لصالح ھیئة الضمان المختصة، ویقصد بالتكلیف في 

1.عاتق المكلفمجال الضمان الاجتماعي مجموع التزامات التي یقره القانون على 

2لمكلف في إطار الضمان الاجتماعي فھو یقع على عاتقھ الالتزام الذي یقھ القانون،أما ا

3:والمكلف وفق التعریف نوعان

 المكلف في إطار التأمین الاجتماعي لغیر الأجراء وھم من یمارس نشاط حر

.لحسابھ

 العامل ورب العمل(بھمالمكلف في إطار التأمین الاجتماعي للأجراء ومن یلحق.(

ومن التعویضات السابقة تعطي التزامات المكلفین والإجراءات القانونیة المترتبة عن 

.مخالفتھا

: نقاط03فبالنسبة للالتزامات المكلف تتمثل في 

:التصریح بالنشاط-1

:بالتزامین أساسیةیلتزم المكلف في إطار الضمان الاجتماعي 

.02/07/1983المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي والصادر في 14-83من القانون 2المادة رقم 1
. من نفس القانون السابق03المادة 2
.من نفس القانون05المادة 3
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 نفسھ بمزاولة نشاط غیر مأجور أو تشغیل أجیر لدى قیام المكلف بالإعلان عن

أیام الأولى من بدایة النشاط، وھي مدة تحسب على 10ھیئة الضمان المختصة، خلال 

1.أساس رخصة النشاط أو التصریح لدى ھیئة الضرائب

 ویتم التصریح في استمارة تسلم من طرف مصالح ھیئات الضمان الاجتماعي

2.والنشاط الذي یمارسھتتضمن التعریف بالمصرح

:وقد یتم ھذا التصریح لدى إحدى الھیئات التالیة

:لدى ھیئة التأمین الاجتماعي لغیر الأجراء-أ

3:وذالك وفق الوثائق التالیة

نسخة من السجل التجاري أو المھني أو الحرفي.

 تسلم من طرف إدارة الضرائبسھادة بدایة النشاط.

عقد المحل التجاري.

 الحالة المدنیة أو العائلیةشھادة.

نسخة من عقد الشركة للشركاء.

وثیقة التسجیل تسحب من الصندوق المعني.

:لدى ھیئة التأمین الاجتماعي للأجراء- ب

یوجب القانون على المكلف رب العمل أن یصرح بكل عامل یشتغل لدیھ ویطلب 

:ھي كالآتيانتسابھ في ھیئة التأمین الاجتماعي، ھذه الفئات المصرح بھا  

 العمال یلتزم المكلف بالتصریح بفئات العمال مھما كانت جنسیاتھم لكل العمال

والممتھنون لحساب مستخدم واحد . الذین یمارسون في الجزائر عملا مأجور أو ما یشابھھ

.أو أكثر مھما كانت طبیعة العقد أو العلاقة التي تربط بینھما

الفئات الخاصة:

1:ة من الطوائف وھم على سبیل المثالذه الفئة مجموعتمثل ھ

.78أثر نظام  النشاط الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، مرجع سبق ذكره ص : درار عیاش1
.02/07/1983المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المؤرخ في 14-83من القانون 06المادة 2
.من نفس القانون07المادة 3
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 5المعوقون نسبة اشتراكاھم%.

 2.5الطلبة الجامعیون نسبة اشتراكھم%.

 06الأشخاص الذین یستخدمھم الخواص لحسابھم نسبة اشتراكھم%.

 02المتمرنون نسبة اشتراكھم%.

التصریح بالعمال الخاضعین للبطالة بسبب الظروف المتاحة:

خاص بعمال الأشغال العمومیة والري والبناء، ویكون ھذا التصریح خلال ھذا التأمین 

2.سنة التي تسبق التوقف عن العمل بسبب تلك الظروف24

:التصریح بالمداخل والأجور-2

:حیث یتمثل التصریح في ھذا المجال بالتصریح حسب الحالات التالیة

 أرباب العمل(المداخل بالنسبة لغیر الأجراء.(

 بالنسبة للعمالالأجور.

تحتسب حصیلة الاشتراك كنسبة من الدخل سواء الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة لغیر 

من أجر العامل بالنسبة للأجراء، حیث یحتمل %34.5ونسبة %15الأجراء وتقدر بــــ 

،3) المكلف(منھا والباقي على عاتق رب العمل %09الأجیر نسبة

.ك حسب عدد العمالشھریا أو فصلیا أو سنویا وذلحیث یكون التصریح بالأجور أما 

یحتل التصریح بالأجور خاصة التصریح السنوي أھمیة بالغة خاصة لھیئة الضمان 

الاجتماعي والمؤمنین اجتماعیا ویتجلى ذلك باعتباره یحمي العمال من تجاوزات أرباب 

جتماعي من خلال العمل بعدم التصریح بھم، كما یعتبر حمایة لمصلحة ھیئات الضمان الا

تمكینھ من تحقیق حصص . تمكین ھیئات الضمان الاجتماعي من إعداد فاتورة المستحقات

.مختلفة الصنادیق البطالة، التقاعد، العطل المدفوعة، ترقیة السكن وغیرھا

.لخاص بالفئات المصرح لدى ھیئات الضمان الاجتماعي لدى الأجراءا1985المؤرخ في 34-85المرسوم رقم 1
.المتعلق بالتصریح الخاص للبطالة بسبب الظروف المناخیة11/01/1997المؤرخ في 01/97الأمر رقم 2
.اعيالمتعلق بالالتزامات لدى ھیئات الضمان الاجتم02/07/1983المؤرخ في 14-83من القانون 21.16.15.14المواد 3
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:دفع الاشتراكات-3

من الدخل السنوي %15بالنسبة للمؤمنین غیر الأجراء تحدد نسبة الاشتراكات بــ 

تضاف %35.5الخاضع للضریبة، أما بالنسبة للمؤمنین الأجراء تحدد نسبة الاشتراك بـــ 

%12.21إلیھا النسب التالیة في القطاعات المتعلقة بالبناء، الري، الأشغال العمومیة 

والتأمین على البطالة الناتجة عن  الظروف المتاحة، %0.75تأمین العطل المدفوعة 

.الوقایة من المخاطر0.13%

أما بالنسبة لمحافظة التكلیف بعدم التصریح أو بعدم الدفع في أجال قانونیة یعرض 

.المكلف لعقوبات التأخیر وزیادات التأخیر على التوالي وفقا للنسب المحددة قانونیا

إن مجمل الالتزامات الملفات على عاتق الخواص وأرباب العمل تترتب على عدم 

ھا، توقیع جزاءات مالیة تختلف باختلاف الالتزامات من شأنھا تدعیم التأمین القیام ب

المؤمنین في المالي، فتجعلھ أكثر أداء لوظیفتھ الاجتماعیة المتمثلة في تأدیة حقوق 

.ظروف جیدة

والملاحظ أنھ بالرغم من أن ھذه الالتزامات، وما یترتب عن مخالفتھا من جزاء 

الاجتماعي تجد نفسھا أمام صعوبات جمة، خاصة تحدید مبلغ المكلف، فإن ھیئة الضمان

الاشتراكات المستحقة لھا، لأن المكلفین في كثیرا من الأحیان لا یؤدي التزاماتھم، فلا 

یقدمون لھیئة الضمان المعنیة بالتصریح المطلوب، سواء شھریا أو فصلیا أو سنویا، رغم 

ا للالتزام بھذه الواجبات، كما تجد ھیئة الضمان التعلیمات العدیدة في ھذا الشأن التي تدعو

الاجتماعي نفسھا عاجزة عن تحصیل حقوقھا وأحسن ذلك دیون الھیئة لدى مختلف 

القطاعات كما تشیر في الأخیر أن لھیئات الضمان الاجتماعي الأطر القانونیة التي تسمح 

لتالي التحصیل بقوة القانون، لھا بالمتابعة القضائیة في حالة امتناع المدینین عن الدفع وبا

كما إن عملیة تمویل قطاع الضمان الاجتماعي تتم بصفة أساسیة من الاشتراكات 

ادخارات تستثمر فیما بعد، المدفوعة من قبل المكلفین التي یواجھھ جزءا كبیر منھا إلى 
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ویستعان بھذه الاستثمارات ومداخلھا التمویل صنادیق الضمان الاجتماعي عند حالات 

1.عجز المداخیل عن تغطیة نفقات القطاع

.النشاط الاجتماعي للدولة: الفرع الثاني

یقصد بالنشاط الاجتماعي للدولة، النشاط الذي تمولھ الضرائب والذي یتخصص في 

:المجالات التالیة

المنح والمطاعم المدرسیة(دعم قطاع التربیة.(

نشاطات دعم التضامن.

 والأطفال المسعفین والمعوقیننشاطات لصالح المكفوفین.

الشبكة الاجتماعیة.

صندوق تعویض ضحایا الإرھاب.

CNLإعانة الدولة للصندوق الوطني للسكن.

إعانة الدولة للصندوق الوطني لترقیة الشغل.

 مثل منح المجاھدین(التحویلات الأخرى.(

الحركة الجمعویة(نشاطات ثقافیة وریاضیة.(

حیث تعتبر ھذه المیزانیة وسیلة فعالة لمحاربة الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي، 

: وتھدف ھذه المیزانیة إلى

 المحافظة على المنظومة الوطنیة للضمان الاجتماعي كأداة جوھریة للتضامن

.الاجتماعي وذلك بمساعدتھا وفق ھذه النفقات

من الاجتماعي ورغم ذلك تبقى لا إنشاء أجھزة اجتماعیة أخرى لتوثیق وتوطید الأ

مساواة في مستوى المعیشة والضغوط الكبیرة على سوق العمل تحول دون التفعیل 

.المناسب لدور ھذه المیزانیات، مما یزید من الضغوط الاجتماعیة

.80أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، مرجع سبق ذكره ص : درار عیاش1
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وقصد تأدیة الوظائف المنوطة بالنشاط الاجتماعي للدولة تم إنشاء ھیاكل جدیدة تساھم 

:النشاط وھيفي تدعیم ھذا 

الشبكة الاجتماعي المنتشرة عبر مقر ولایات الوطن.

تدعیم إعانات الدولة للصندوق الوطني للسكن.

تدعیم إعانة الدولة للصندوق الوطني لترقیة الشغل.

، عرفت النفقات الاجتماعیة تطورا ملحوظا بالمقارنة مع 1995ن سنة وانطلاقا م

.السنوات السابقة

إن الغلاف المالي الذي تخصصھ مصالح الدولة لتغطیة الخدمات في إطار صیغ 

من %37أي بنسبة 1998ملیار دینار سنة 70جدیدة للحمایة الاجتماعیة قدر بحوالي 

.المیزانیة الاجتماعیة للدولة

مشاكل تمویل الضمان الاجتماعي : المبحث الثالث

تندرج قواعد الحمایة الاجتماعیة المتفق علیھا ضمن منظور مواصلة ترقیة الشغل 

وبالتالي ارتفاع منتظم لإیرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي تم طرح مشكلة التوازن 

ھ في السنوات الركود الذي أصبح یعاني منالمالي للضمان الاجتماعي، وذلك في سیاق 

.الأخیرة ضف إلى تخلي الدولة عن التزاماتھا
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.المشاكل المطروحة على تنظیم الضمان الاجتماعي: المطلب الأول

1:تبلورت ھذه المشاكل في شرح النقاط التالیة

.الأعباء التي تتحملھا: الفرع الأول

لقد أدت التحولات التي حدثت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى آثار 

اجتماعیة تتحمل منظومة الضمان الاجتماعي أعبائھا المباشرة وغیر المباشرة، وھنا یكمل 

سبب العجز الرئیسي، حیث لم یرفق فتح الضمان الاجتماعي وتوسیعھ بتوسیع موارده 

لمؤمنین غیر المشتغلین، في الحین الذي یتراجع فیھ ومصادرھا وھو ما یبرز تزاید عدد ا

إن دفع . عدد المشتركین في كافة الصنادیق، وكذا عدد الممتنعین عن دفع الاشتراكات

الضمان الاجتماعي لعدد من الخدمات غیر التساھمیة مثل الحصص التفاعلیة للحد الأدنى 

یطرح عدة ) دون شرط في السنب(للتقاعد، المزایا الممنوحة للمجاھدین التقاعد النسبي

2.مشاكل

وكما ھو الشأن بالنسبة لضرورة تحدیات اختیارات وطرق ومصادر تمویل نفقات 

العلاج الصحي العمومي فعلا، فإن الغموض الذي یتمیز بھ التمویل الراھن لمنظومة 

الصحة یسبب استعمال مفرط لموارد الضمان الاجتماعي في الوقت الذي یعد تقدم ھذه 

. الموارد جد محدود

اھمي التي تقوم التي تقوم علیھ المنظومة أضعف شروط كما أن المبدأ التس

.الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة وخصوصا ما یتعلق بالعلاج الطبي

وبالفعل فإن مساھمة الضمان الاجتماعي في تمویل قطاع الصحة العام لم یتم 

تحدیدھا حیث أنھ بإمكان أي شخص أن یعالج مقابل مبلغ زھید أو مجانا بالنسبة 

العمومیة للعلاج دون أن یبرر صفة شخاص الأكثر حرمانا وذلك على مستوى الھیاكل للأ

.انتسابیة إلى الضمان الاجتماعي

مشروع دراسة حول أنظمة الحمایة الاجتماعیة وآفاق وشروط وكیفیات ضمان : لجنة علاقات العمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي1
.49-47ص 2001، جویلیة 18توازنات مالیة، الدورةأل 

.53أثر الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، مرجع سبق ذكره ص : درار عیاش2
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.نقائص تنظیمیة وتسییریة للمؤسسة: الفرع الثاني

تحدد طریقة التسییر المعمول بھ في ھیئات الضمان الاجتماعي صلاحیات واسعة 

: لمجلس الإدارة فھي تسمح ب

شركاء الاجتماعیین الآخرین للمؤسسة خاصة أصحاب العمل الاقتصادیینتجنید ال.

 حفظ صلاحیات الدولة بصفتھا صاحب مشروع ضمان التوازنات الاجتماعیة

والاقتصادیة الھامة لكن من خلال الممارسة فإنھ تم الكشف أن نمط التسییر غیر فعال في 

: وقد تم إیضاح نقاط الضعف الرئیسیة التي تتمثل في. فرض قواعد أكثر شفافیة ونجاعة

ف التي تقع على عاتق الضمان الاجتماعي الانحراف في ضمان والتكلفة بالوظائ

.بالزیادة في عدد الصنادیق وبالتالي الزیادة في نفقات التسییر

اتساع رقعة الشغل غیر الرسمي التي أسھمت في تسرب مبالغ ضخمة.

 غیاب محاسبة تحلیلیة تسمح بتقدیر تسییر إیرادات والنفقات حسب نوع المؤمنین

.تحدید أسباب اللاتوازناتاجتماعیا وحسب نوع الخطر قصد 

 ضعف منظومة الإحصاء التي لا تقدم المعطیات الصحیحة والكاملة وتأخرھا عن

.مسایرة النتائج الحقیقیة

 عدم نجاعة نظام التسییر بسبب تأخر معالجة الملفات وخصوصا على مستوى

.الوكالات

ضعف مستوى الكفاءة لعمال القطاع.

.حھا النشاط الاجتماعي للدولةالمشاكل التي یطر: الفرع الثالث

في ھذا الإطار حول الإمكانیات المالیة من أجل صیانة تكمل المشكلة الجوھریة 

.وتحسین المستوى المالي للخدمات المقدمة

حیث أن أھم ما تواجھھ منظومة الحمایة الاجتماعیة عبر المیزانیة الاجتماعیة 

زانیة، و كذا في ضمان الخدمة للسكان للدولة ھي عدم الاستعمال العقلاني لموارد المی

.المحتاجین فعلا
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:ویشوب ھذه المیزانیة بعض النقائص من بینھا

استفادة بعض الفئات أكثر من الأخرى(نقص التنسیق بین مختلف البرامج.(

تحدید المستفدین الفعلیین.

عنويالعمل الاجتماعي للدولة لیس محددا من الناحیة المادیة، بل ھناك الجانب الم.

 غیاب التقسیم الدوري وبالتالي عدم الاستفادة من الأخطاء السابقة، مما یمنح تكییف

.ھذه الأنظمة والمیزانیات مع تطور الوقائع الاجتماعیة والاقتصادیة للبلد

العراقیل التي یواجھھا الضمان الاجتماعي والتھرب من الاشتراك في : المطلب الثاني

.الضمان الاجتماعي

نعاني مؤسسات التأمین الاجتماعي بشكل كبیر من محدودیة مصادر التمویل، 

:بالأساس على اقتطاعات واشتراكات المؤمنین وتمثلت ھذه العراقیل فيوتعتمد 

.العراقیل التي یواجھھا الضمان الاجتماعي: الفرع الأول

.یواجھ الضمان الاجتماعي عدة عراقیل تحول دون وصولھ إلى أھدافھ منھا

 الإمكانیات المالیة المحدودة من أجل صیانة وتحسین المستوى المالي للخدمات

المقدمة، حیث أن أھم ما تواجھھ منظومة الحمایة الاجتماعیة عبر میزانیة الدولة ھي عدم 

.الاستعمال العقلاني لموارد المیزانیة، وكذا في ضمان الخدمة للسكان المحتاجین فعلا

 استفادة بعض الفئات أكثر من الأخرى(البرامج نقص التنسیق بین مختلف.(

الطوابیر التي تواجھ المواطنون أمام صنادیق الحمایة الاجتماعیة.

 الاستعمال المحدود لبطاقة الشفاء بجملة من الشروط أھمھا الاقتصار على ولایة

.دج للوصفة الواحدة وسقف الوصفتین كل ثلاثة أشھر2000واحدة، بسقف 

باب العمل في مختلف القطاعات من التصریح بالعمال لدى الصندوق العدید من أر

الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التصریح بجمیع أیام العمل للعمال وبالتالي ضیاع 

جزء من معاشھم عند التقاعد، وكذا عدم الانتظام في تسدید مستحقات الصندوق مما یخلق 

.  لھا إختلالات
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دویةالارتفاع السریع لفاتورة الأ.

 ارتفاع مصاریف صندوق التأمینات الاجتماعیة بسبب زیادة حوادث العمل

والأمراض المھنیة بالرغم من التدابیر المتخذة من قبل الحكومة لمواجھة الظاھرة على 

غرار إعادة بعث المركز الوطني للوقایة من حوادث العمل والنظافة والأمن في أماكن 

.الیة لصندوق التأمینات الاجتماعیةالعمل، مما یھدد التوازنات الم

التھرب من الاشتراك في الضمان الاجتماعي: الفرع الثاني

:مفھوم التھرب: أولا

من توفرت فیھ شروط الاشتراك في الضمان الاجتماعي سواء 1یقصد بھ أن یعمد 

أكان صاحب عمل أو عامل إلى الإخلال بھذه الشروط كلیا أو جزئیا متخذا بذلك موقفا 

مخالفا للقانون وغالبا ما تكون ھذه المخالفة صریحة ومقصودة وتتضمن سوء نیة، في 

.أحیان قلیلة نتیجة عدم الإدراك والجھل

كما یقصد بھ أیضا عدم قیام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماتھ بإجراء الاشتراك في 

الآخر، أو التأمین عن جمیع العاملین لدیھ أو إجراء الاشتراك عن بعضھم دون البعض 

.أداء الاشتراكات عن مدد عمل وأجور تقل عن المدد والأجور الفعلیة للعاملین لدیھ

وغالبا ما تكون وسائل التھرب باستخدام طرق احتیالیة على قدر ما یسمح بھ العقل 

البشري من ابتكار في إخفاء أو تخفیض رواتبھم إما باستخدام نوعین من الدفاتر في 

Fehling(كما یطلق لفظ التخلف . قي والآخر لعرضھ على الضمانالشركات أحدھما حقی

Bhind  (

.أیضا على التھرب حیث یقصد بھ عدم إتیان الفعل أصلا

consulter le 18/05/2015http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id= 19351



 :.

109

.أسباب التھرب: ثانیا

:نقاط وھي03وتمثلت أسباب التھرب في 

.أسباب رغبة أصحاب العمل في التھرب-1

التأمینات الاجتماعیة بالتواطؤ غالبا لا یتم تھرب أصحاب العمل من الاشتراك في 

:ما بینھم وبین العمال ویعود ذلك إلى ما یلي

 خفض تكالیف الإنتاج للحصول على میزة تنافسیة مع أصحاب العمل الآخرین

.الملتزمین بنظام التأمینات الاجتماعیة وغیر الملتزمین بھ

قود بسبب تفضیل تأجیل الوفاء بالاشتراكات لحین انخفاض القوة الشرائیة للن

.التضخم السریع

 تفضیل تأجیل أداء الاشتراكات والقیام بإیداعھا في البنوك وخاصة عند ارتفاع

معدلات الفائدة التجاریة وانخفاض الفوائد على التأجیر في أداء الاشتراكات لنظام 

.التأمینات الاجتماعیة

في تجتھد النظر إلى اشتراكات التأمینات الاجتماعیة على أنھا عبء مالي إضا

.الھیئات والمنشآت والشركات في التخفیف منھ في القطاعین العام والخاص

 تعتبر الكثیر من الأجھزة الإداریة المعلومات والإجراءات التي یتطلبھا نظام

.التأمینات الاجتماعیة عبئا إضافیا لا یمد بصلة إلى اختصاصھا الأصلي

الصغیرة تكون أحیانا إن سجلات بعض أصحاب العمل خصوصا في المؤسسات

.غیر مجدیة لكي یحددوا الاشتراكات واجبة الدفع

سواء العقوبات ) ضعف العقوبات(قلة خطورة القبض على صاحب العمل متھربا

.المالیة أو المعنویة من تضرر لسمعتھ مثلا

 تعقد وصعوبة فھم التشریعات الخاصة بالتأمینات الاجتماعیة من قبل أصحاب

.العمل

ع المالي للمنشآت سوف یدفعھا للتھرب لأنھا تعطي أولویة لدفع ضعف الوض

.الرواتب للعاملین أولا
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 انتشار الفساد والرشوة وخاصة إذا  كانت رشوة مفتشي التأمینات أكثر رخصا

.وكلفة من دفع الاشتراكات

 وجود ترتیبات بدیلة فإذا تمكن أصحاب العمل من تطویر ترتیبات تقاعد لعمالھم

.كلفة خاصة مع عدم وجود میزة للاشتراك بنظام التأمینات الاجتماعیةبصورة أقل

 صغر حجم المنشآت وسھولة تغییر مواقعھا وإمكانیة إخفاءھا وعدم إلزامھا

.بالاحتفاظ بسجلات رسمیة

بعض الأفكار الخاطئة عن تمویل واستثمار أموال الضمان الاجتماعي .

 عدم شمول أصحاب العمل المنافسین لھمشعور أصحاب العمل بعدم العدالة نتیجة.

.أسباب رغبة العمال في التھرب-2

:وتمثلت ھذه الأسباب في النقاط التالیة

زیادة الدخول بین أیدیھم وعدم رغبتھم في الاقتطاع منھا.

ضرورات احتیاجات الاستھلاك الحالیة للعمال.

ارتفاع معدلات الاشتراكات في التأمینات الاجتماعیة.

 صغار السن من العمال بتقدیم المصاریف المرتبطة بالمسؤولیات العائلیة قیام

وخاصة بسبب الفقر والضائقة المالیة على دفع الاشتراكات للاستفادة من التقاعد في 

.1المستقبل خاصة لاعتبارھم أنھم لن یستفیدوا من المنافع لعدة سنوات قادمة

قید الحیاة لیبقاضوا وراتب تصور بعض الأفراد عدم احتمالیة أن یبقوا على

.تقاعدیة

 فقدان الثقة في نظام التأمینات الاجتماعیة في حالة تعرض شرعیة وعدالة النظام

.للتحدیات وعدم قدرتھ على مواجھتھا

 إجبار العمال على الموافقة على عدم الاشتراك في الضمان وعدم الإبلاغ عن

.للاستخدامأصحاب العمل لنظام التأمینات الاجتماعیة كشرط

 شعور العمال أن نظام التأمینات الاجتماعیة غیر عادل أو أن الحكومة غیر مؤیدة

.وتفتقر إلى الشرعیة
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یعتبر التھرب في بعض البلدان تصرف أو عمل مقبول وغیر مستھجن.

 شعور العمال بالعجز أو الرعب في التعامل مع أصحاب العمل الكبار أو الحكومة

.على الإبلاغ عن التھرب من قبل أصحاب العملوبالتالي لا یجرؤون 

ضعف ثقة العمال في المنافع الموعودین بھا وذلك بسبب:

عدم وجود ملفات اشتراكات حدیثة.

الملفات مشوشة تشویھا كاملا.

تشكیل التقاریر الصحفیة في قابلیة النظام للتطبیق.

الفشل في تقدیم الخدمات كما یحب الأعضاء.

 على المشتركین وھو الاشتراك الذي یدفعھ صاحب العمل وجود عبئ تكلفة

وذلك الذي یتحملھ العامل وبطبیعة الحال فإن الأشخاص لا یرغبون عادة في دفع 

وبما أن المنفعة . مثل ھذه الاشتراكات إلا إذا كان المنفعة عامة وواضحة وملحة

فھي غیر من التأمین عامة والتأمینات الاجتماعیة خاصة ھي منفعة مستقبلیة 

.واضحة وغیر ملحة في الوقت الذي یدفع فیھ الاشتراك

.أسباب إسھام نظام التأمینات في التھرب-3

:تمحورت ھذه الأسباب في النقاط التالیة

انخفاظ معدل مصداقیة نظام التأمینات الاجتماعیة.

 تھرب وعدم التزام الأجھزة الحكومیة یجعلھا مثالا یحتذي في التھرب من قبل

.العملأصحاب

التساھم في مكافحة التھرب.

 عدم وجود السلطة أو الموارد اللازمة من مفتشین و وسائل نقل لإلزام أصحاب

.العمل بالاشتراك بالنظام حسب ما یشترطھ القانون

تعقد وطول إجراءات الاشتراك بالنظام.

دمج وسائل تحصیل الاشتراكات ما بین نظام التأمینات وضریبة الدخل قد تجعل

.الالتزام بدفع الاشتراكات یزداد صعوبة
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 احتساب راتب التقاعد طبقا لصیغة تربط بین دخل العامل قبل التقاعد بفترة قصیرة

.والفترة التي قام العامل خلالھا بدفع الاشتراكات

 وجود أنظمة تأمینات أخرى تقدم معدلات أفضل من العوائد على الاشتراكات التي

.الاجتماعیةیقدمھا نظام التأمینات 

 ضعف نظام التأمینات الاجتماعیة وخاصة في مجال عدم المحافظة على سریة اسم

العامل في حالة الإبلاغ عن صاحب العمل المتھرب مما یحدو بالعامل إلى الإحجام عن 

.الإبلاغ خشیة قیام صاحب العمل بالانتقام منھ بفصلھ من عملھ أو تلفیق تھم علیھ

 تتمثل عدم كفاءة الأنظمة المحاسبیة الخاصة بالاشتراك قصور أنظمة التأمینات

.والمراجعة لمستحقات التأمینات الاجتماعیة لدى أصحاب العمل

 ضعف التوعیة التأمینیة مما یؤدي إلى تھرب أصحاب العمل من الاشتراك في

كما نظام التأمینات الاجتماعیة لعدم تفھمھم لأھمیتھ الاجتماعیة والاقتصادیة بالنسبة لھم،

یؤدي إلى تستر العمال على أصحاب العمل بالنسبة لتھربھم لعدم معرفتھم بمزایا التأمینات 

.الاجتماعیة في المستقبل

 عدم أخذ بعض إدارات التأمینات الاجتماعیة التھرب على محمل الجد، حیث

، یعتبرون أن أھدافھم ھي مساعدة الناس الذین ھم زبائن أكثر من كونھم خاضعین للقانون

فیفضلون العمل من خلال التعلیم والإقناع والحوافز أكثر من الإجبار والتفتیش والغرامات 

كما یعتبرون أن الاشتراك بالتأمینات الاجتماعیة ھي لمنفعة العامل وعائلتھ، وإذا شعر 

العامل بأنھ لا یستطیع أو لا یرید الاشتراك فإن إدارة التأمینات لا تجبره على ذلك، وفي 

دول لا یعتبر عدم دفع اشتراكات التأمینات عملا غیر قانوني مثل نیكاراجوا و بعض ال

.جواتیمالا

 إحجام بعض إدارات التأمینات الاجتماعیة عن فرض الغرامات ضد بعض

أصحاب العمل الصغار خوفا من أن یؤدي ذلك إفلاس ھذه المنشآت ویفضلوا أن یتم 

.من عدم التزوید بالعمالالتزوید بالعمال دون دفع الاشتراكات أكثر 

 عدم توفر الموارد الكافیة للإلزام بالاشتراكات مثل قلة عدد الفروع والمكاتب أو

.قلة عدد المفتشین وافتقارھم إلى التدریب وعدم الدفع الكافي لھم
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التأخر في إنجاز المعاملات.

 ي قرارات التأمینات الاجتماعیة التقاعدیة وإصابات العملفمحاباة البعض

.واعتمادھا على الجھویة والفئویة

 عدم اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفین والمقصرین والفاسدین من الموظفین

.خاصة في حالات إساءة التعامل مع الجمھور وحالات المحاباة

 غموض بعض النصوص القانونیة والتي تؤدي إلى تضارب الآراء واختلافھا في

.الحالة الواحدة

ة التحصیل والتفتیش في التعاملعدم مرونة أجھز.

وجود نصوص قانونیة ملزمة لأصحاب العمل للاحتفاظ بسجلات رسمیة.

 عدم وجود نصوص قانونیة تسمح بتقدیم حوافز لأصحاب العمل المتأخرین في

.التسدید

 عدم وجود نصوص قانونیة تدین التھرب على المستوى الوطني وعدم السماح

.لصحفبنشر أسماء المتھربین في ا

عدم قبول شكاوي العاملین إلا خلال ستة أشھر من بدء العمل.

عدم صراحة العقوبات المترتبة على التھرب الكلي.

العقوبات المترتبة على التھرب الكلي.

عدم تفعیل النصوص القانونیة بخصوص بقدیم بیانات كاذبة.

البطء في تطبیق مراحل القانون وشمول جمیع فئات العاملین.

ناء أصحاب العمل من الاشتراك الإجباري في التأمینات الاجتماعیة من خلال استث

.منشآتھم المشمولة بأحكام القانون

.صور التھرب: ثالثا

1:وتمثلت صور التھرب في النقاط التالیة
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 عدم الاشتراك كلیا في الضمان الاجتماعي مما یؤدي إلى عدم اشتراك العاملین

.العدد القانوني اللازم للشموللدیھ على الرغم من توفر 

 عدم شمول بعض العاملین دون البعض الآخر، إما بإخفائھم أو بإظھارھم كفئات

. . . . . من العمال الذین لا یشملھم القانون مثل المقاولین أو المتضمنین أو

 عدم شمول بعض فترات العمل للعاملین في المنشأة، ومن صورھا عدم شمول

.ذلك الإبلاغ عن انتھاء العاملین بالرغم من استمرارھم في العملفترات التجربة، وك

 عدم الإفصاح عن الأجور الحقیقیة للعاملین فیھا وإشراك العاملین على الحد الأدنى

للأجر، وعدم إشراك بعض عناصر الأجر ضمن الخاضع للاقتطاع ومنھا إدراج جزء من 

.  الأجر كعمل إضافي وھو لیس بإضافي

تھرب صاحب العمل عن التأمین عن عمالھ كاملا و شاملا لجمیع العمال قد یكون -

".غیر مشترك بالتأمینات الاجتماعیة " ویسمى عندئذ صاحب العمل 

قد یكون تھرب صاحب العمل عن الاشتراك عن بعض عمالھ في الوقت الذي -

.یشترك فیھ عن البعض الآخر

رك صاحب العمل عن كل عمالھ وقد یأخذ التھرب صورة أكثر إمعانا و خفیة فیشت-

أو عن بعضھم و لكن بأجور اقل من الواقع،و قد انتشرت ظاھرة التھرب الأخیرة ھذه في 

فاشترك الغالبیة من " جمھوریة مصر العربیة حالیا " الجمھوریة العربیة المتحدة 

وھي .اصحاب الاعمال في القطاع الخاص عن عمالھم على أساس الحد الادنى للأجور

للتھرب یكاد یتعذر على الھیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة إثبات ما یخالفھا وقد وسیلة

.یقتطع صاحب العمل عناصر من الاجر عن الاشتراك

أو ینصب تلاعبھ في مدة العمالة فیسقط صاحب العمل جزءا عن التأمین علیھ و -

.طرفةیشترك عن عمالھ اعتبارا من تاریخ لا حق لتاریخ عمالتھم الحقیقیة 

وبعد ان یشترك صاحب العمل او یجبر على الاشتراك في التأمینات الاجتماعیة -

فإنھ لا یعدم وسیلة للتھرب عن طریق إخطار المؤسسة بالاستغناء عن عمالھ المشترك 

عنھم كلھم او بعضھم، حتى إذا ما اكتشف التفتیش ان لدیھ عمالا بوقت التفتیش اشترك 
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و لا حرج علیھ ان یتكرر منھ نفس الاجراء فیخطر .جدد لدیھاعنھم ثانیة باعتبارھم عمالا

.المؤسسة عن ترك عمالھ المشترك عنھم للعمل مرة أخرى

وقد أخذ التھرب اشكالا قانونیة فیكون صاحب العمل مع العاملین لدیھ شركات -

صوریة یھدف من إنشائھا إلى إخراج العاملین لدیھ عن طائلة قانون الضمان الاجتماعي 

.عتبارھم شركاء و اصحاب اعمال بینما تكون حقیقة الحال تخالف ھذا تمامبا

والتھرب بالنسبة لصاحب العمل قد یكون بناء على إرادتھ على التھرب و ذلك -

وھو –وقد یكون . بالنسبة لصاحب العمل القادر على الاشتراك و التأمین على عمالھ

صغیرة و بالنسبة لأصحاب الاعمال السبب الغالب بالنسبة لأصحاب الحرف و المھن ال

رغما عن إرادة صاحب –التي حققت منشأتھم خسائر من دافع حساباتھم الضرائبیة 

العمل،لان أعباء و مسؤولیات التأمینات الاجتماعیة بنظمھا و اوضاعھا الحاضرة فوق 

.طاقتھ المالیة أو إمكانیاتھ الذھنیة و الشخصیة و الإجرائیة

تفاق صاحب العمل مع عمالھ وقد یكون جبرا علیھم ورغما والتھرب قد یكون با-

وقد یكون وھي الصورة الأقل ,عنھم وتحت تھدید صاحب العمل لھم بفضلھم من العمل

شیوعا بناء على رغبة العمل انفسھم تحقیقا لرغبتھم غیر الواعیة بعدم خصم نسبة 

.اشتراكات التأمین المقررة على اجورھم

:آثار التھرب: رابعا

إن عدم قیام بعض أصحاب العمل في القطاع بالوفاء بالتزاماتھم المنصوص علیھا 

في قوانین التأمینات الاجتماعیة بشأن التامین على العاملین لدیھم یترتب علیھا آثار 

اجتماعیة و اقتصادیة تصیب الفرد و صاحب العمل و نظام التأمینات و الاقتصاد الوطني 

:1أیضا و تتمثل فیما یلي 

انھیار مستوى معیشة العامل و أشرتھ من بعده بحدوث فجوة كبیرة ما بین -

العجز (عند تعرضھ لأحد المخاطرالتدخل الذي كان یتقاضاه مع الراتب التقاعدي

و ذلك إما ) الوفاة،والشیخوخة أو إصابة العمل أو المرض أو تعطلھ عن العملو
1 http :www.swma.net/articles.php ?action=show&id=1935 consulter le 20-05-2015
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فترات عمل غیر صحیحة أو بسبب عدم شمولھ بأحكام نظام التأمینات او شمولھ ب

شمولھ بأقل من الأجر الحقیقي، حیث یحصل ھو أو أسرتھ من بعده على مزایا 

تأمینیة تحسب وفقا للأجر الذي اشترك عنھ في التأمین أو فترة اشتراك أقل أو عدم 

شمولھ نھائیا،و قد یصل الأمر نتیجة للتھرب غلى تشرید أسرة بأكملھا إذا ما توفي 

.تأمین علیھعائلھا دون ال

فقدان الشعور بالامان و الاثتقرار الاقتصادي و الاجتماعي من قبل العامل -

الذي لم یتم شمولھ بإحكام النظام حیث یفقد اي مصدر للدخل عند تعرضھ لأي 

خطر یؤثر على استمراره في العمل الامر الذي یؤثر سلبیا على انتاجیتھ و انتماءه 

.لعملھ

التقاعدیة التي یتقاضاھا العامل أو أسرتھ من إن انخفاض قیمة الرواتب -

:بعده تؤدي إلى انھیار القوى الشرائیة للأسرة 

 لان ) المنتجین(وھذا یؤدي إلى كساد اقتصادي و یؤثر بالتالي على أصحاب العمل

.انخفاض القوة الشرائیة ستؤدي إلى كساد منتجاتھم بسبب القدرة على شرائھا

 الأسر إلى الشؤون الاجتماعیة لطلب مساعدات الامر كما یؤدي إلى لجوء ھذه

.الذي یزید من اعباء خزانة الدولة

 التأثیر السلبي على خطط التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للدولة بسبب انخفاض

فوائض صنادیق المعاشات و التأمینات الاجتماعیة و التي تعد من اھم الموارد التي تعتمد 

ل المشروعات الاستثماریة ونخلق أفاق جدیدة للقوى العاملة في علیھا الدولة في تموی

.الدولة ونرفع متوسط دخول العاملین بھا

 زیادة عدد الشكاوى المقدمة من العمال و المؤمن علیھم وورثتھ ضد اصحاب

العمل لأي سبب حالة من حالات التھرب یلقي بأعباء كبیرة على اجھزة التفتیش 

.لقانونیة للتحقق من صحتھا و إجراء اللازم بحقھاوالاشتراكات و الشؤون ا

 ضیاع حقوق العمال و أسرھم عند تحقق أحد المخاطر التي یغطیھا القانون مثل

.بلوغ سن الشیخوخة او العجز او الوفاة او في حالات إصابات العمل والأمراض المھنیة 
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ین بالاشتراك ھدر مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة ما بین أصحاب العمل الملتزم

في الضمان الاجتماعي وما بین المتھربین من الاشتراك التي تدفع للضمان الاجتماعي 

.تحمل على تكلفة الانتاج مما یزیدھا على الملتزمین وتخفض على المتھربین

 الخطورة على برامج التقاعد حیث تؤدي إلى تقویض خطیر في نظام الضمان

تأتي من الاشتراكات تغطیة دفع المزایا و المنافع الاجتماعي حیث لا یستطیع الدخل ال

المطلوبة او تخفیض قیمة ھذه المزایا و المنافع و تظھر كمشكلة رئیسیة في دول شرق 

.ووسط أوروبا و امریكا اللاتینیة و إفریقیا وآسیا

 تؤدي إلى مشكلة تمویلیة خطیرة على أنظمة التأمینات الاجتماعیة التي تلتزم بأداء

.و المنافع التأمینیة حتى ولو لم یكن العامل مؤمنا علیھالمزایا

 خلق حالة من عدم الولاء عند العمال للمنشات التي یعملون بھا و بالتالي انخفاض

انتاجیتھ و محاولتھم الانتقام و التخریب في العمل والذي لا یخفى تأثیره على المنشأت و 

,انتاجیتھا

متینة و الدائمة بین العمال و صاحب العمل، ان التھرب یقلل من روابط العمل ال

ویترتب على سرعة دوران العمال . مما یزید من سرعة دوران العمال لدى صاحب العمل

ھذه في معظم الاحیان نقص المقدرة الانتاجیة  للمنشاة او عدم زیادتھا عاما بعد آخر كما 

.ھو المنتظر دائما

ة القانون و الھیئة التي تقوم بتنفیذه إن التھرب بصوتھ سبھ العامة ھذه یضعف ھیب

.والاشراف علیھ

 إن التھرب الواضح في قطاع بعینھ وھو القطاع الخاص یضعف إلى حد كبیر من

استعمالات الأسس العلمیة و الفنیة المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة حیث توجد اھمیة خاصة 

ون الاعداد الكبیرة لاشتراك اكبر عدد ممكن من المستفیدین لإمكان تطبیق قان

كل ذلك لكي تفي حصیلة الاشتراكات للصرف على المزایا المستقبلیة . والمتوسطات

،خاصة و ان نظام التأمینات الاجتماعیة المطبق حالا في مصر لا یقلل من مسؤولیة 

مثل إصابات العمل –الدولة إمام العمال بالنسبة لبعض مزایا التأمینات الاجتماعیة 
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نة و ما یترتب علیھا من تكلفة، سواء سدد صاحب العمل الاشتراكات من وامراض المھ

.العمال أو تھرب تھربا كلیا او جزئیا من سدادھا

 ن حصة العمل في اشتراكات التامین یحملھا على تكلفة الانتاج فإذا لم إالمعروف

افسة بینھ یؤدیھا على اساس الأجور الفعلیة أو لم یشترك عن كل او بعض اعمالھ، فإن المن

و بین صاحب عمل شریف لن تكون عادلة،و لذلك ینبغي على الشرفاء من اصحاب 

.الأعمال حث اتحادات اصحاب الأعمال للتدخل في القضاء على ھذه الظاھرة

 إذا كان معظم العمال تربط معاشاتھم على أساس الحد الادنى للمعاش معنى ذلك

غلى كساد اقتصادي ؟و نسأل المتھربین من انھیار القوى الشرائیة للأسرة و ھذا یؤدي 

الانتاج لمن؟ ومن من الناس سوف یشتري منتجاتھم إذا ... اصحاب الاعمال من التأمین

كان التھرب من التأمین یؤدي غلى معاش لا یكفي رغیف الخبز ؟

 إن التأمین على العمال بأجر یقل عن الاجر الفعلي لھ أثار خطیرة على میزانیة

حي الذي یقدم الرعایة الطبیة في مقابل اشتراكات تعادل سدس الاشتراكات التأمین الص

الواجب اداؤھا مما أدى الى عجز كبیر في ھذا الجھاز الحیوي الھام، و القضاء على 

.ظاھرة التھرب، سوف تعید التوازن لمیزانیة الھیئة العامة للتأمین الصحي 

1:أسالیب مكافحة التھرب : خامسا

التأمینات الاجتماعیة الصلاحیات و السلطات القانونیة اللازمة التي منح اجھزة -

تمكنھا من القیام بواجباتھا في فرض شروط الالتزام بالأنظمة القانونیة الخاصة بالاشتراك 

.بصورة فعالة

:انشاء جھاز لمكافحة  التھرب من الالتزام على ان یتوفر لدیھا ما یلي -

دخول منشات العمل اثناء دوام ھذه المنشات بإعلان سلطات قانونیة تعطیھا الحق في

مسبق أو مفاجئ و فحص و تدقق جمیع سجلاتھا و مستندات فیما یتعلق بتنفیذ القانون 

.و اخذ نسخ منھا و اخذ اقوال العاملین و الشھود والرؤساء وكل من لھ علاقة بذلك

ون بالحیادیة والأمانة العدد الكافي من المفتشین المؤھلین و المدربین الذین یتمیز

.والنزاھة وبعد النظر و حسن تقدیر المواقف و قوة الشخصیة والمقدرة على الاقناع

1 http :www.swma.net/articles.php ?action=show&id=1935 consulter le 20-05-2015



 :.

119

الموارد اللازمة من وسائل نقل و قرطاسیھ للقیام بالتفتیش.

توفیر وسائل التدریب و التطویر لھؤلاء المفتشین.

توفیر الحوافز المادیة و المعنویة للمفتشین.

مراكز كثیرة و موزعة على المناطق الجغرافیة یتم العمل والانطلاق توفیر نقاط و

.منھا و الیھا

وضع نصوص قانونیة لمعاقبة و مسائلھ المتھربین و غیر المتعاونین

توفیر إشراف دقیق و محاسبة على أداء المفتشین.

 ان یتوفر لدى المفتشین الایمان بعملھم باعتبارھم اداة للتفتیشInspecter

:خطة منظمة لتفتیش وضع-

5ینبغي ان یتم التفتیش ضمن خطة ثابتة مدروسة ففي سنغافورة وضعت خطة لمدة 

من اصحاب العمل في كل سنة و سیبدأ %20سنوات یتم فیھا التدقیق و التفتیش على 

شھور من السنة فإذا وجدت مخالفات فیتم فحص السجلات 3التفتیش بدایة على فترة 

قة، كما یجب ان تحدد الخطة اسس التفتیش ھل یبنى حسب المناطق للتسعة أشھر الساب

.الجغرافیة ام حسب القطاعات الاقتصادیة ام حسب حجم المنشأت

:التوعیة التأمینیة -

إن الوعي التأمیني ضروري لمكافحة التھرب بمختلف أشكالھ، حیث یھدف إلى 

لك یجب ان یحرصوا أشد إفھام العمال باب القانون وضع لحمایتھم و حمایة اسرھم لذ

الحرص على تنفیذ احكامھ و ان یتعاونوا مع المؤسسة و فروعھا فیما إذا حاولت الجھات 

لى ایة وسیلة للتھرب من تسجیلھم و ان یكشفوا للمفتش اثناء إالمستخدمة لھم اللجوء  

زیارتھ التفتیشیة عن الاسالیب غیر القانونیة التي یحاول صاحب اللجوء إلیھا ضد 

.لحتھممص

وتوعیة اصحاب العمل بان القانون لم یوجھ ضدھم و إنما أیضا یصب في مصلحتھم 

لأنھ یدفعونھ للمؤسسة كاشتراكات عن العاملین لدیھم بدل مكافأة نھایة خدمة تدفع على 

دفعات و كذلك ما توفره المؤسسة علیھم من تحمل للبدلات الیومیة و نفقات العلاج 



 :.

120

التقاعدیة في حالة حدوث إصابة عمل لأحد العاملین لدیھم والتعویضات او الرواتب 

.إضافة إلى أن ما یدفعونھ من اشتراكات یترتل كنفقات من ضریبة الدخل

وھذه التوعیة یمكن أن تتم من خلال اجھزة الاعلام المختلفة المسموعة و المقروءة 

بات و مطبوعات و المرئیة وكذلك المؤتمرات و الندوات و الحلقات النقاشیة و الكتی

مبسطة،و النشرات الخاصة بالالتزامات و الإجراءات و المستندات اللازمة لتنفیذ احكام 

القانون و حقوق وواجبات العاملین و إجراءات العمل التي تتخذھا المؤسسة في سبیل 

ذلك،و كذلك من خلال دور التعلیم من مدارس بمختلف مراحلھا و معاھد و جامعات 

رس المھنیة والمعاھد المتوسطة حیث یتخرج العمال، ففي تشیلي على وخاصة في المدا

المرشد لطلاب المدارس الثانویة حول الضمان ) الدلیل(سبیل المثال یدرس برنامج 

.الاجتماعي

ولموظفي الضمان الاجتماعي دور كبیر جدا في نقل رسالة الضمان العظیمة من 

د زیاراتھم للمنشات و مقابلة اصحاب العمل خلال شرح و مزایا والتزامات ھذا القانون عن

.و العمال و كذلك من خلال القدوة الجیدة التي تمثل المرأة للمؤسسة

عدم تعرض صاحب العمل لإجراء محاضر مخالفات ضده.

عدم تعرض صاحب العمل لفوائد التأخیر و المبالغ الإضافیة.

 عندما یعرف انھا سوف عدم تھرب صاحب العمل من شمول العمال كلیا أو جزئیا

تؤدي إلى استقرار و تعزیز علاقات العمل و زیادة الانتاج و ان التھرب یعتبر سرقة 

للمجتمع، إذ أن صاحب العمل لا یتحمل أي عبء في تكلفة التأمینات و غنما یحمل السلة 

أو الخدمة بما یؤدیھ من اشتراكات و ان المستھلك ھو الذي یتحمل في النھایة عملیة 

.راكات الضماناشت

فإذا اقتنع صاحب العمل بالضمان فلن یقتصر في حق المجتمع و لن یخالف احكام 

و سوف یسعى غلى اداء الاشتراكات في مواعیدھا على قانون الضمان الاجتماعي،

اساس الاجور الحقیقیة وعن كل عمالھ،و بالتالي لا تقع بینھ و بین عمالھ اي منازعات في 

م الحقیقي لقانون الضمان الاجتماعي، و العمل على نجاحھ و عدم و التفھ.ھذا الشأن 
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و كذلك عدم السعي للبحث عن الثغرات الموجودة في .السعي للتحلل من عدم تطبیقھ

.القانون للتھرب من تنفیذه یعتبر حضاریة ینبغي ان نعمل لنصل إلیھا

حب العمل إعداد تقاریر منتظمة وواضحة و حوسبتھا بحیث یستطیع العامل و صا

.الحصول على المعلومات التي یریدھا عن طریق الانترنت

أن تقوم إدارة الضمان بالاھتمام الكبیر بموظفیھا عن طریق إشراكھم بالدورات -

وورش العمل التي تؤھلھم و تكسبھم الخبرة اللازمة حتى یكونوا على درجة عالیة من 

ى اعمال أخرى حتى لا یضیع الجھود الكفاءة في مجالات عملھم و تثبیتھم و عدم نقلھم غل

.التي بذلت في تدریبھم إلا كانت ھناك اسباب وجیھة لذلك

.فرض عقوبات قانونیة مناسبة على التھرب و التحایل لتكون رداعة-

أن توجد التشریعات موائمة ما بین المبالغ المسددة كاشتراكات و كمیة الرواتب -

.والمزایا التي یحصل علیھا المؤمن علیھم

توحید الجھود و تعزیز التنسیق ما بین دوائر و مؤسسات الدولة بما فیھا الضمان -

الاجتماعي و یمكن ان یتم ذلك من خلال العمل بقدر المستطاع على إعداد نماذج موحدة 

تحوي كافة البیانات المطلوبة من صاحب العمل عند طلب الترخیص لمزاولة أي نشاط ان 

ج التي قدمت لإحدى الجھات التي یتعامل معھا لإنھاء یقدم صورة معتمدة من النماذ

مصالحھ بموجب ھذا الصور لدى الجھات الاداریة الأخرى  تعمیم ھذه النماذج على 

الباقي إما یدویا او آلیا بحیث تتخذ كل جھة إجراءاتھا المترتبة علیھ، ویمكن ان یتم ذلك 

ت اي صاحب عمل لدى من خلال ربط عدم ترخیص او إحالة عطاء او تسدید حسابا

.الجھات الرسمیة غلا بعد الحصول على براءة ذمة الضمان الاجتماعي

تخفیض معدلات الاشتراك في الضمان الاجتماعي فقد كانت سنغافورة 10-

لمساعدة الشركات السنغافوریة في %10إلى %20بتخفیض معدلات الاشتراك من 

و تسھیل إجراءات الاشتراك،و كذلك وتبسیط ا. التغلب على الركود الاقتصادي آنذاك

.بالموظفین الاكفاء المنتمین الذین یتسمون بحب خدمة الناس ورعایتھم

.توسیع قاعدة الشمول لاشتراك الأشخاص العاملین في القطاع غیر الرسمي-
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منح حوافز مالیة للعمال الذین یبلغون عن حالات تھرب اصحاب العمل من -

.ھؤلاء العمال من تعسف أصحاب العملالتأمینات الاجتماعیة و حمایة

.تقدیم مزایا و منافع أفضل-

.تحسین الخدمات  المقدمة-

.وضع نظام فعال للتحصیل و مراجعة الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل-
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:خلاصة الفصل

مة ذیتم تمویل نفقات التأمینات الإجتماعیة على قسط إشتراك إجباري على 

المستفیدین من مزایا ھذا القانون، ماعدا ما أستثني بنص كفئة أصحاب العمل و كذا 

المجاھدین و معطوبي حرب التحریر الوطني و المعوقین اللذین لا یمارسون أي نشاط 

مھني ، و المستفیدون من نظام دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة و الطلبة ، 

.لا منھمحیث تتولى الدولة دفع إشتراكات التأمین بد

تعاني مؤسسات التأمین الإجتماعي بشكل كبیر من محدودیة مصادر التمویل ، 

وتعتمد بالأساس على إقتطاعات و إشتراكات المؤمنین ، و لذلك یجب على الحكومة 

الكافیة لنضام التأمین السعي إلى وضع الالیات الكفیلة بتوفیر الموارد التمویلیة 

ة تدخل میزانیة الحكومة في القطاع ، أو فتح أبواب ، سواءا من خلال زیادالإجتماعي

.ؤسسات كمنحھا فرصا جدیدة للإستثمار في المشاریع القائمة أو الجدیدةجدیدة لھذه الم
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الفصلقدمةم

تسھیلا لإجراءات فض المنازعات في  مجال الضمان الاجتماعي بصفة عامة، جعل 

المشرع الجزائري من النظام التسویة الداخلیة ھي الأصل في السعي إلى حلھا ، و عدم 

ذا الغرض  تم انشاء ھلاستنفاد ھذه التسویة ، اللجوء إلى الجھات القضائیة المختصة إلا بعد 

لصادرة عن ھیئات ازة داخلیة للفصل في جمیع الاعتراضات المقدمة ضد القرارات ھاج

ضمان الاجتماعي ، و عدم اتباع اجراءات التسویة الداخلیة یترتب علیھ عدم القبول قضائیا لل

.، وقد تناولنا في ھذا الفصل لما لھ من آثار سلبیة على خزینة الضمان الاجتماعي)شكلا(
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التسویة الداخلیة لمنازعات الضمان الاجتماعي: المبحث الأول 

المنازعة العامة و مجال تطبیقھا: المطلب الأول 

بینھا و بین ةتصدر ھیئات الضمان الاجتماعي قرارات في اطار العلاقة القائم

واجبات و لمؤمن لھم أو مع المستخدمین و ھذه القرارات تنشأ بطبیعة الحال حقوق و ترتبا

ت التقنیة االطبیة أو المنازعالمنازعاتاق طتخرج بحسب طبیعتھا عن ناثار قانونیة 

ة خاصة لتسویة سائر الاحتجاجات و قد وضع المشرع الجزائري قواعد اجرائی

ھیئات الضمان الاجتماعي في اطر المنازعات قراراتالاعتراضات التي قد تثور بشأن و

اللجنة المحلیة و الوطنیة و تحدید العامة عن طرق الطعن الاداري المسبق أمام كل من 

اختصاصھا و اجال الطعن امامھا مع تحدید حقوق و التزامات كل الاطراف 

مفھوم المنازعة العامة: لفرع الأول ا

على غرار تسویة النزاعات الفردیة و الجماعیة للعمل ، أقام المشرع نظاما أولیا 

ن قبل التطرق لھذا بالشرح الوافي لابد للمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ، لك

لمعرفة مفھوم المنازعة العامة و التي تنص على 08-08من القانون 8من ذكر نص المادة 

یقصد بالمناعة العامة للضمان الاجتماعي في مفھوم ھذا القانون الخلافات التي تنشأ بین :أنھ 

بمناسبة تطبیقالمكلفین من جھة أخرىلمؤمن لھم أو اوالضمان الاجتماعي من جھةھیئات

یظھر أن و بالرجوع الى النص القانوني المذكور أعلاهتشریع و تنظیم الضمان الاجتماعي

المشرع الجزائري لم یعرف صراحة المنازعة العامة لا من حیث طبیعتھ و لا نوعھا و لا 

ضمان الاجتماعي من جھة حتى مفھومھا ، و إنما اعتبر كل الخلافات التي تنشأ بین ھیئات ال

و المؤمن لھم أو المكلفین من جھة أخرى بمناسبة تطبق تشریع و تنظیم الضمان الاجتماعي 

1.تدخل في نطاق ھذه المنازعة

الى ما سلف ذكره فان المشرع وضعنا أمام اشكال ثاني لا بالإضافةمن جھة اخرى 

نازعة العامة في الخلافات التي یقل أھمیة عن الاول، ذلك ان المشرع اقصر على حصر الم

مجال ضمان الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في 2008-03-02المؤرخ في 08- 08من القانون 4المادة -1
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المؤمنین أو ذوي حقوقھم و ھیئات الضمان الاجتماعي ، في حین ان المستفیدینقد تثور بین 

الامر لیس كذلك في جمیع الحلات بل ھناك نزاعات و خلافات تقوم بین أطراف غیر تلك 

الضمان مین و ھیئاتدالتي اقترضھا القانون لجزائري كتلك التي تثور بین المستخ

الاجتماعي  أو المؤمن لھم و المستخدمین و التي بحكم طبیعتھا تدخل ضمن المناعة العامة 

للضمان الاجتماعي ، و علیھ حتى و ان كان المشرع الجزائري قد استعمل عند التعرض 

اسلوبا مشوبا بكثیر من الغموض لموضوع المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي

العقبات تعریف مناسب یزیح جمیع عراقیل والوقوف عندبالإطلاقالابھام و الذي لا یسمح و

.تعترض سائر الاطراف المتداخلة في ضمان الاجتماعي بصفة عامةالتي

ان تدارك الاغفال القانوني المتعلق بتحدید اطراف العلاقة القانونیة في اطار المناعة 

دین المستخدمین و ھیئات یدائرتھا لتشمل المستفالعامة أمر ضروري ، و ذلك بتوسیع

1الضمان الاجتماعي من جھة و المستخدمین و المؤمن لھم من جھة أخرى

مجال تطبیق المناعة العامة: الفرع الثاني

قة بین ھیئات الضمان وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد تنظم العلا

بین المؤمن لھم و المستخدم ، وذلك بتقریر ا الاطراف المتعاملة معھا لا سیمالاجتماعي و

مجموعة من الحقوق و الواجبات الاخلال بھا یؤدي إلى نشوب خلافات تدخل في اطار 

.المنزعة العامة اذا كان موضوعھا لا یتعلق بالطابع الطبي و التقني

و لمعالجة ھذه المنازعة ضبط المشرع قوعد جرائیة تنظم سیر المناعة العامة من 

المحددة لھا أو من الآجالت المختصة بالنظر فیھا و احیث التسویة الاداریة الداخلیة و الجھ

.حیث التسویة القضائیة

التسویة الداخلیة للمنازعة العامة: الفرع الثالث 

ت في مجال الضمان الاجتماعي بصفة عامة جعل فض المناعالإجراءاتتسھیلا 

م التسویة الداخلیة الاصل في السعي لحلھا و استثناءا اللجوء الى اائري من النظزالمشرع الج

.نفس المرجع السابق-1
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الجھات القضائیة المختصة  لھذا الغرض تم انشاء اجھزة داخلیة للفصل في جمیع 

جتماعي في مجال الاعتراضات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ھیئات الضمان الا

المنازعة العامة و التي یرفع أمامھا النزاع كجھة طعن و تعتبر اجراءات التسویة الداخلیة قید 

.1شكلي یترتب على تخلفھ عدم قبول الدعوى القضائیة شكلا

تتمثل 2وبالرجوع الى تنظیم ھذه التسویة نجد أن المشرع انشأ لھذا الغرض لجنتین

الاولى في اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق ، تنشأ على مستوى كل ولایة و ھي مكلفة 

قانونا باستقبال سائر الطعون و الاعتراضات المسبقة ضد القرارات ھیئات الضمان 

الاجتماعي كدرجة اولى اما الجھاز الثاني فیتعلق باللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق و 

تتمتع بصلاحیات استقبال سائر الطعون ضد القرارات الصادرة عن اللجان الولائیة ھي التي

،كما سنبینھ عند التعرض لھذه اللجن و بذلك یمكن اعتبارھا 3الا ما استثنیا بنص قانوني 

.لجنة استئناف فیما یخص لجنة الطعن الاولى

الطعن أمام اللجن المحلیة المؤھلة للطعن المسبق: أولا

سبق ذكره سعیا من المشرع الجزائري لحل النزاعات التي تثور بین الھیئات كما

و المستخدمین و كذا المكلفین حول الحقوق و الواجبات ، المستفیدینالضمان الاجتماعي و 

انشأ المشرع  لدى كل ھیئة للضمان الاجتماعي اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق تتولى 

جمة عن قرارات ھیئات الضمان الاجتماعي ،و ھو اجراء وجوبي البث في الخلافات النا

القرار المنتقد امام لجان الطعن المسبق قبل اللجوء عن فيیتعین معھ على كل طرف أن یط

الى الجھات لقضائیة المختصة

ت في مجال ضمان الاجتماعياعزالمتعلق بالمنا2008-03-02المؤرخ في 08-08من القانون 4المادة 1
من القانون  10و6المادة 2
من نفس القانون12المادة 3
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:تشكیل و عضویة اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق-1

ظیمھا و نان عدد اعض اللجان  و ت08-08من القانون 06لرجوع الى نص المادة اب

بحیث 4151-05رقم التنفیذيسیرھا یحدد ن طریق التنظیم ، ھذا التنظیم جاء بھ المرسوم 

منھ تشكیل و عضویة اعضاء اللجان للطعن المسبق المؤھلة في 2حدد بموجب نص المادة 

اعي ، فجاء مجال الضمان الاجتماعي بعنوان كل صندوق من صنادیق الضمان الاجتم

:التشكیل  كما یلي

بعنوان الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الاجراء:

عن العمال الاجراء احدھم دائم و الاخر اضافي تقترحھما المنظمات ) 2(ممثلان

النقابیة للعمال الاكثر تمثیلا على مستوى الولایة

تقترحھما المنظمات عن المستخدمین احدھما دائم و الاخر اضافي) 2(ممثلان

لنقابیة للمستخدمین اكثر تمثیلا على مستوى الولایة

عن الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الاجراء تابع ) 2(ممثلان

للوكالة الولائیة المعنیة، احدھما دائم و الاخر اضافي یقترحھما المدیر العام للصندوق 

جراءالوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الا

ابع للمراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال ت) 1(طبیب

المدیر العام للصندوق الوطني للتأمینات ة المعنیة ،یقترحھ الاجراء للوكالة الولائی

.الاجتماعیة للعمال الاجراء

:بعنوان الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال لغیر الاجراء

عن العمال الاجراء، احدھما دائم و الاخر اضافي تقترحھما ) 2(ممثلان

المنظمات النقابیة للعمال الاكثر تمثیلا على مستوى الولایة

اللجن المحلیة للطعن المسبق المؤھلة في مجال الضمان الاجتماعي یحدد اعضاء 2008فیفري 24المؤرخ في 415-08المرسوم التنفیذي رقم 1
2009جانفي 6و تنظیمھا و سیرھا الجریدة الرسمیة ،العدد الأول ، الصادرة في 
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عن المستخدمین القطاع الخاص، أحدھما دائم و الآخر اضافي ) 2(ممثلان 

تقترحھما المنظمات النقابیة للمستخدمین اكثر تمثیلا على المستوى الولایة

عن الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لغیر الاجراء تابعین ) 2(ممثلان 

للوكالة الجھویة المعنیة، احدھما دائم و الاخر اضافي ، یقترحھما المدیر العام للصندوق 

الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الاجراء

لغیر تابع للمراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة ) 1(طبیب 

لة الجھویة المعنیة ،یقترحھ المدیر العام للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة االاجراء للوك

للعمال الاجراء

بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد

عن العمال الجراء، احدھما دائم و الاخر اضافي تقترحھما ) 2(ممثلان 

المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة 

عن المستخدمین احدھما دائم و الاخر اضافي تقترحھما النقابة ) 2(ممثلان 

1للمستخدمین اكثر تمثیلا على مستوى الولایة

الوطني للتقاعد تابعین للوكالة الولائیة المعنیة، عن الصندوق  ) 2(ممثلان 

احدھما دائم و الاخر اضافي ،یقترحھما المدیر العام للصندوق للتقاعد

یمارس على مستوى الولایة المعنیة، یقترحھ مدیر الصحة و السكان ) 1(طبیب

للولایة بعد اخد رأى المجلس الجھوي لأدبیات الطب

ن عن البطالةبعنوان الصندوق الوطني للتامی

حدھما دائم و الاخر اضافي ،تقترحھما ء ،أارعن العمال الاج) 2(ممثلان 

المنظمات لنقابیة للعمال الاكثر تمثیلا على مستوى الولایة

.نفس المرجع السابق-1
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عن المستخدمین حدھما دائم و الاخر اضافي تقترحھما المنظمات ) 2(ممثلان 

ولایةلالنقابیة للمستخدمین اكثر تمثیلا على مستوى ا

عن البطالة تابعین للوكلة الولائیة للتأمیناتعن الصندوق الوطني ) 2(ممثلان 

للتأمیناتخر اضافي یقترحھما المدیر العام للصندوق الوطني و الامالمعنیة، احدھما دائ

.الاجتماعیة للعمال الاجراء

یمارس على مستوى الولایة المعنیة یقترحھ مدیر الصحة السكان ) 1(طبیب 

.الطبلأدبیاتبعد أخد راي المجلس الجھوي للولایة 

بعنوان الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي

تقترحھما المنظمات إضافيعن لعمل الاجراء احدھما دائم و الاخر ) 2(ممثلان 

للعمال الاكثر تمثیلا على مستوى الولایةةالنقابی

الاخر اضافي تقترحھما المنظمات  عن المستخدمین ،أحدھما دائم و ) 2(ممثلان 

النقابیة للمستخدمین اكثر تمثیلا على مستوى الولایة

،أحدھما دائمو الاخر اضافي یقترحھما المدیر العام للصندوق ) 2(ممثلان 

ياعتراكات الضمان الاجتمشالوطني لتحصیل ا

یمارس على مستوى الولایة المعنیة یقترحھ مدیر الصحة و السكان ) 1(طبیب

الطبلأدبیاتلولایة بعد اخد راي المجلس الجھوي ل

سنوات قابلة للتجدید  بموجب قرار صادر عن 3یزاول اعضاء اللجنة مھامھم لمدة

احد اعضاء ھذه اللجان یتم استخلافھ حسب الاشكال نفسھا عھدةالوزیر ،و في حالة انقطاع

ترح من الھیئات المذكورة بعنوان للمدة المتبقیة من العھدة و ذلك بتعیین العضو الاضافي المق

1كل الصندوق من صنادیق الضمان الاجتماعي

.نفس المرجع السابق-1
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مؤھلة للطعن المسبق رئیا ینتخب من بین اعضائھا لیتولى رئاسة اللجنة المحلیة ا

من لجنة واحدة تعد اللجان نظامھا الداخلي الذي یحدد قواعد أكثرالدین لا یجوز تعینھم في 

تقریر سنوي ن إرسالتنظیمھا و سیرھا و تصادق علیھ كما یتعین على رؤساء اللجان 

المشرع جعل نظاما إنالإشارةنشاطاتھا الى الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي مع 

طریق تقاضي منح وعلاوات لأعضاء ھذه اللجان لتجنب الغیاب و ذلك عن تحفیزیا

تعویضیة عن الحضور

یوما في دورة عادیة باستعاد من  15تجتمع اللجنة الولائیة للطعن المسبق مرة في كل 

ثلثي اعضائھا  و تصدر قرارتھا بالأغلبیة 3/2رئیسھا ، كما یمكن ان تجتمع استثناءا بطلب 

الا تصح اجتماعات اللجان البسیطة و في حالة تساوي الاصوات یرجح صوت الرئیس على 

المحلیة الا بحضور اغلبیة اعضائھا و في حالة عدم اكتمال النصاب ، تجتمع بعد استدعاء 

أیام ، و تصح مداولاتھا حینئذ و مھما یكن عدد اعضائھا8ثان في أجل لا یتعدى 

أعمالھااختصاص اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق و سریان -2

سة و البث في الطعون التي ترفع لھا من طرف اتتثمل مھمة وظیفة ھذه اللجنة بالدر

بانھم ھیئات الضمان الاجتماعي ،لا سیما ات التي تتخذاراقرالمؤمنین لھم او المكلفین حول ال

مجال الاداء العینیة و لنقدیة المستحقة للمؤمن لھ او ذوي حقوقھ الاعتراضات المتعلقة في

الاشتراكاتو كذا التأخیرو غرامات بالزیادات

وجوب البث في لطعن و یما یتعلق بمھلة لبث في الطعن فیفرض القانون على اللجنة

ثلاثون یوما التي تلي استلامھا عریضة  الطعن مع ) 30(وض علیھا خلال مھلة رالمع

رارات الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي بشأن طلبات قالاشارة أنھ فیما یخص ال

المقدمة من طرف المكلفین تفل فیھا اللجنة كأول الأخیرالاعفاء من الغرامات و الزیادات 

.1دج1000000درجة اذا كانت قیمة ھذه الغرامات لا تفوق قیمة 

الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال ضمان 02/03/2008في 08-08من القانون 7و6المادة 1
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ھا رئیس ت اللجان المحلیة الولائیة للطعن المسبق محل محاضر یوقعاو تكون قرار

مع الاشارة الى الرئیسيواعضاء اللجنة و تدون في جل یرقم و یؤشر علیھ من طرف 

من طرف اللجان مبررة و مسببة و تشیر الى الاحكام المتخذةاجباریة أن تكون القرارات 

.التشریعیة و التنظیمیة التي تستند  علیھا مع التزام اعضائھا بالسر المھني

اللجنة ان لمشرع لم یحدد بصفة دقیقة واضحة من یتولى ھذه أمانةفیما یتعلق أما

- 08من القانون 08الامانة و كیفیة سیرھا و تنظیمھا بحیث جاء الاشارة الیھا فقط في المادة 

ان تودع لدى امانة اللجنة برسالة موصى علیھا مع الاشعار بالاستلام عریضة الطعن 08

لاجتماعي مع تولى  امانة اللجان للمحلیة الولائیة من الھیئات الضمن افي القرار الصادر 

08للطعن المسبق المؤھلة ھیئة الضمان الاجتماعي المنشاة لدیھا ھذه اللجان بموجب المادة 

أن یتولى أمانة اللجنة 9حیث جاء في مادتھ 15- 83خلافا للقانون 08-415من المرسوم 

و یقصد بأمانة اللجنة الولائیة للطعن 1عي ،الولائیة للطعن أحد أعوان ھیئة الضمان الاجتما

مستوى كل ھیئة الجھة التي یتولى الاشراف علیھا ممثل عن ھیئة الضمان الاجتماعي على

من ھیئات لضمان الاجتماعي ، و الذي یتولى أساسا استلام و تسجیل مختلف الطعون التي 

نھا تقدم أمام اللجنة الطعن ترفض ضد القرارات ھیئة الضمان الاجتماعیة  و تشكیل ملفات ع

عند اجتماعھا

اجال الطعن امام اللجنة المحایة المؤھلة للطعن المسبق-3

رات ھیئات الضمان الاجتماعي امام اللجنة لمحلیة اتخلص اجراءات الطعن في قر

، وذلك في  عرض 08- 08من القانون08لة الولائیة للطعن المسبق في نص  المادة ھالمؤ

علیھا أو بطلب عادي یودع لدى امانة  الموصي، إما برسالة بالأمرالطعن من قبل تلمعني 

یوما من 15عار بالاستلام او الایداع في كل الحالتین ، ذلك خلال مدة شاللجنة مع وجوب الا

ن مكتوبا بالقرار محل الطعن مع الاشارة وجوب أن یكون الطعبالأمرتاریخ اشعار المعني 

ل، و تحسب آجال الطعن كاملة و و الا وقع تحت طائلة عدم القبومتضمن اسباب الاعتراض

م احترامھا یترتب علیھ عدم قبوا اجراءات الطعن لفوات الاجل القانونيعد

المتعلق بالمنازعات في مجال ضمان الاجتماعي02/03/2008في 08-08من القانون 7و6المادة -1
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أما فیما یتعلق بمھلة البث في الطعنّ ،فیفرض القانون على الجنة وجوب البث في 

یوما التي تلي استلامھا عریضة الطعن ) 30+(الطعن المعروض علیھا خلال مھلة ثلاثون

قراراتھا الى الاطراف المعنیة ،المؤمن لھم اجتماعیا و المكلفین برسالة تبلیغمع ضرورة 

بالاستلام و اما بواسطة عون معتمد للضمان الاجتماعي في اجل موصى علیھا مع الاشعار

ایام من تاریخ صدور القرار الاجتماعي ، وكذا ارسال نسخة من القرارات الى مدیر 10

.1وكالة ھیئة لضمان الاجتماعي

الطعن المسبق أمام اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق للطعن: ثانیا

دى كل ھیئة من ھیئات الضمان الاجتماعي لجنة على المستوى ي لنلقد أنشأ المشرع الوط

التي تصدرھا اللجان المحلیة للطعن المسبق و ھذا حسب القراراتالوطني تختص بمراجعة 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ثم جاء 08/08من القانون 11المادة 

2بحیث حدد بموجب نص المادة 2008المؤرخ في فیفري 416-08المرسوم التنفیذي رقم 

منھ تشكیل و عضویة اعضاء اللجنة الوطنیة للطعن المسبق المؤھلة في مجال الضمان 

.الاجتماعي

یل اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق و عضویتھاكتش-1

أن تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن امن المرسوم المذكور سلف2بالرجوع الى نص المادة 

:یأتيالمسبق المؤھلة و یكون كما 

واحد الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي ) 1(ممثل 

عن مجلس ادارة ھیئة الضمان الاجتماعي المعنیة  یقترحھم ممثلین) 3(ثلاثة 

رئیس مجلس الادارة

المدیر العام للھیئة عن ھیئة الضمان الاجتماعي المعنیة یقترحھا  )  2(ممثلان 

المذكورة

المرجع السابق08-08من القانون 9و7المادتین 1
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سنوات قابلة 3ء اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤھلة لمدة یزاول  اعضا

للتجدید بموجب قرار من الوزیر  المكلف بالضمان الاجتماعي ، و في حالة انقطاع عضویة 

1.للمدة المتبقیة من العھدة ھا أحد اعضاء ھذه اللجان یتم استخلافھ حسب الاشكال نفس

یوما في دورة عادیة 15تجتمع اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤھلة مرة في كل 

ثلثي 2/3باستدعاء من رئیسھا كما یمكن ان تجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسھا او 

اعضائھا و تصدر قراراتھا بالأغلبیة البسیطة  و في حالة تساوي الاصوات یرجح صوت 

15دم اكتمال النصاب تجتمع بعد استدعاء ثان في اجل لا یتعدى الرئیس على ان لا تصح ع

2یوما  و تصح مداولاتھا حینئذ و مھما یكن عدد اعضائھا

تعد اللجان  الوطنیة  للطعن المسبق نظامھا الداخلي الذي یحدد قواعد تنظیمھا و سیرھا كما 

ر المكلف بالضمان یتعین على رؤساء اللجان ارسال تقریر سنوي عن نشاطاتھا الى الوزی

عضاء ھذه اللجان لتجنب الغیاب مع الاشارة ان المشرع جعل نظاما تحفیزیا لأالاجتماعي 

ذلك عن طریق تقاضي منح وعلاوات تعویضیة عن الحضور وتتكفل ھیئة الضمان و

الاجتماعي المعنیة بالمصاریف المرتبطة بمنح ھذه التعویضات و كذا وضع تحت تصرف 

.رات و كذا الوسائل الضروریة لسیرھاھذه اللجان المق

زام اعضاء اللجن الوطنیة المسبق المؤھلة بالسر ع الاشارة في الاخیر الى وجوب التم

3المھني و عدم تعیینھم ضمن للجان الاخرى المكلفة بالنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

المشرع لم یحدد بصفة دقیقة مسبق ، ان لاللجنة الوطنیة للمطعن ابأمانةاما فیما یتعلق 

من 08وواضحة  عن دور الامانة و كیفیة یرھا و تنظیمھا بحیث نص فقط في المادة 

ان تتولى امانة كل لجنة وطنیة للطعن المسبق المؤھلة ھیئة الضمان 415-08المرسوم رقم 

.المنشأة ضمنھا

ة في مجال یحدد تشكیلھ اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤھل2008دیسمبر24المؤرخ في 416-08من المرسوم التنفیذي 5و3المادتین 1
2009جانفي 06الضمان الاجتماعي و تنظیمھا و سیرھا العدد الاول ،الصادر ة في 

من المرسوم التنفیذي السابق الذكر15و14المواد -2
من نفس المرسوم13المادة 3
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:صلاحیات اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق و سریان أعمالھا-2

تختص اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق بالنظر في جمیع الطعون بالاستئناف التي 

ترفع ضد القرارات لصادرة عن اللجان  المحلیة للطعن المسبق باستثناء تلك المتعلقة 

ین التي تصدر فالمنصوص علیھا في مجال التزامات المكلالتأخیربالغرامات و زیادات عن 

من ثم یمكن القول ان .1دج 1000000ا عندما  یساوي مبلغا أو لا یفوق ابتدائیا و نھائی

درجة ثانیة  من درجات الطعن الاداري ةاللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق تعتبر بمثاب

دائما في مجال التسویة الداخلیة للمنازعة العامة بحیث یتمثل دور اللجنة الوطنیة في مراجعة 

في حالة عدم لإلغائھاصحتھا او بالتأكیدقرارات لجان المحلیة المؤھلة للطعن المسبق و ذلك 

تطابقھا مع تشریع الضمان الاجتماعي

و البت في الاستئناف بأعمالھاوطنیة المؤھلة للطعن المسبق بعد القیام تقوم اللجنة ال

المرفوعة امامھا و كذا دراسة الاعتراضات الخصة بالطعن في مجال الغرامات و زیادات 

نیة برسالة دج بتبلیغ قراراتھا الى الاطراف المع10000000التي تفوق قیمتھا التأخیر

و اما بواسطة عون معتمد للضمان الاجتماعي في اجل ر بالاستلام موصى علیھا مع الاشعا

2ایام من تاریخ صدور قرارھا10

و تكون قرارات اللجان الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق محل محضر یوقعھا رئیس و 

اعضاء اللجنة و تدون في سجل یرقم و یؤشر  علیھ من طرف الرئیس مع الاشارة اجباریة 

و طرف اللجان مبررة و مسببة و شیر الى الاحكام التشریعیةان تكون القرارات المتخذة من 

التنظیمیة  التي علیھا مع التزام اعضائھا بالسر المھني و تبلیغ ھذه القرارات الى المؤمن لھم 

بواسطة اعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للھیئة المعنیة بواسطة اجتماعیا و المكلفین

اریخ قرار اللجن المذكورة ، مع وجوب أن ترسل نسخة ایام من ت10محضر استلام في اجل 

المتعلق بالمنازعات في مجال  ضمن الاجتماعي02/03/208المؤرخ في 08-08من القانون 12المادة1
المرجع السابق08/08من 14ةالماد2
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الآجالة الضمان الاجتماعي المعنیة في نفس ئلھیممن ھذه القرارات الى المدیر العا

.سابقاالمذكورة 

أجال الطعن أمام اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق-3

المرفوعة امامھا اما و یتم اخطار  اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق بالاستئناف 

لدى عن طریق رسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام و اما بواسطة الطلب یودع مباشرة

خمسة عشر یوما من تاریخ 15امانة اللجنة المحلیة مقابل استلام وصل ایداع في اجل 

ستون یوما ابتداءا من تاریخ60استلام تبلیغ قرار اللجنة المحلیة المؤھلة و في غضون 

.1تھیضاخطار اللجنة المحلیة اذا لم یتلق المعني اي رد على عر

جال كلھا ابتداءا من تاریخ تبلیغ القرارات المطعون فیھا الى الاطراف و تسري الأ

المعنیة اما من حیث المدة الزمنیة المخصصة للجنة الوطنیة المؤھلة للطعن لمسبق قصد 

فقد حددت بشھر واحد تسري اعتبارا من تاریخ البت في الطعون بالاستئناف لمرفوعة امامھا 

ایداع عریضة الاستئناف او الاشعار و الاستلام في حالة رفع الاستئناف عن طریق رسلة 

.موصى علیھا

ئیة و الوطنیةثار الطعن اما اللجان المؤھلة الولاا:الفرع الرابع

الطعن الاداري من اعدة العامة في مجال المنازعات ما لم یستثني بنص ان تقضي الق

طبیعتھ انھ یسبق اللجوء الى القضاء و ھو بمثابة تسویة اداریة بین الشخص الصادر ضده 

القرار من ھیئة  معینة و بین الجھاز المصدر لھذا القرار كما تفید نفس القاعدة ان ھذا 

ان فیذ القرار محل الطعن فھل اھذه القاعدة صداھا في قرار  ھیئة الضمالاجراء یوقف تن

نف اما اللجنة الوطنیة جنة الولائیة للطعن المسبق و یستأالاجتماعي التي یطعن فیھ أمام الل

.و ماذا یترتب على ھذا الطعن و ھل ھو ملزم.للطعن 

رق الیھ اولا اثار الطعن المسبق امام اللجنة الولائیة و ثانیا الى اثار ھذا الطعن و ھذا ما سنط

.امام اللجنة الوطنیة

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي8-08من القانون 13المادة 1
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أثار الطعن المسبق أمام اللجنة الولائیة:أولا 

ة الضمان الاجتماعي امام اللجان المحلیة ئن الطعن في القرار الصادر عن ھیإ

المؤھلة الولائیة أي أثر یؤدي الى ایقاف تنفیذ القرار المطعون فیھ، غیر أه لا یمكن الاحتجاج 

صراحة ،طرف و أجال إلا تضمن القرار محل الطعن نبعدم فبول لاعترا ضد المعنیی

.الطعن

، حیث ان الطعن في 15- 83لقانون یجدر الملاحظة في ھذا المجال أنھ في ظل ا

رارات الصادرة عن ھیئة الضمان الاجتماعي امام اللجان المحلیة المؤھلة أثر موقف إلى ان ق

.ب،إلا في حالتین عدم التصریح بالنشاط و عدم الطلب الانتسا1یتم الفصل فیھ نھائیا 

و یبقى  الطعن المسبق الزامي اذا اجبر المشرع الجزائري الطاعن  في قرار ھیئة 

الضمان الاجتماعي اللجوء الى اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق كدرجة أولى و امام 

اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق ، في حالة الاعتراض على قرارات اللجنة المحلیة 

التي تنص على وجوب أن ترفع الاعتراضات 08- 08من القانون 04ة للطعن طبقا للماد

التي تتعلق من حیث طبیعتھا بالمنازعات العامة الى لجان الطعن المسبق فبل اللجوء اي 

الجھة القضائیة المختصة نستنتج من ھذه القاعدة التي اتى بھا المشرع الجزائري في المادة 

الاتفاق على مخالفتھا و ذا ما ذھبت الیھ المحكمة العلیا في المذكورة أعلاه أنھا أمرة لا یجوز 

و التي اعتبرت بان الطعن المسبق 09/11/99عدة قرارات لھا منھا ذلك الصادر بتاریخ 

و تجدر الملاحظة الى أن القرار الصادر ) من النظام العام(أمام اجنة الولائیة اجراء جوھري 

رجة من درجات التسویة الاداریة و من خلال قانون عن لجنة الطعن المسبق لا تعتبر الا د

المتعلق بالمنازعات ف مجال الضمان الاجتماعي یتضح أن لجنة الطعن المسبق 08/08

في حالة تقدیة اعتراض على القرار الصادر من ھیئة الضمان الاجتماعي یتوقف تنفذ القرار المطعون فیھ التي  15-83من القانون 11المادة 1
ان یم البث فیھ نھائیا
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لیست لھا طبیعة قضائیة بل ھب اداریة على مستوى صنادیق الضمان الاجتماعي و قراراتھا 

.اداریة

أثار الطعن أمام الجنة الوطنیة- ثانیا

الذي یرید الاعتراض على قرار ھیئة الضمان الاجتماعي یتجھ إلى لجنة إن الشخص 

لى و في حالة رفض اعترضھ فرض علیھ القانون مسبق كدرجة اوالمحلیة المؤھلة للطعن ال

استئناف قرار اللجنة المؤھلة الولائیة امام الجنة المؤھلة الوطنیة للطعن المسبق باعتبارھا 

الداخلیةة یدرجة ثانیة و اخیرة للتسو

ف قرار لجنة الطعن المسبق الولائیة امام اللجنة الوطنیة اتب على استئنرإن الاثر المت
الضمان الاجتماعي أمام لجنة الدرجة تب على الطعن في قرار ھیئة رھو نفس الاثر المت

إن الاستئناف القرار الصادر عن ھذه الاخیرة أمام اللجنة 1الاولى الولائیة للطعن بحیث
المدیریة العامة لصنادیق ھیئات (ة الوطنیة المنعقدة بمقر ھیئات الضمان الاجتماعي المؤھل

لا یؤدي الى یقاف تنفیذ القرار المطعون فیھ خلاف ما جاء أمام اللجان ) ماعيتالضمان الاج
لولائیة و الوطنیة أثر موقف  إلى أن یتم الفصل فیھ نھائیا الا في حالتین عدم تصریح ا

.طلب الانتساببالنشاط و عدم

في الاخیر اعتبر المشرع الجزائري أن درجتي التسویة الاداریة عن طریق لجان 
یة من النظام العام و لھما طابع الزامي و أن الجھة القضائیة نالطعن المؤھلة الولائیة و الوط

المختصة لا یمكنھا النظر في موضوع النزاع اذا لم یحترم الطاعن اجراءات التسویة 
و ھذا ما ذھبت الیھ المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة في قرارھا الصادر في 2یةالداخل

تجدر الاشارة الى ان جمیع الاجراءات التي تقام اماھا و القرارات الصادرة 10/11/1999
عنھا تتمیز بالطابع الاداري و لا یمكنھا  ان تسمو الى مرتبة الاجراءات ذات طابع القضائي 

طنیة للطعن لمسبق لا تقوم الا باعطاء رایھا في مشروعیة القرار المتخذ من لان اللجنة الو
عن الولائیة المؤھلةطقبل لجنة ال

في حالة تقدیم الاعتراض على القرار الصادر عن ھیئة " المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 83/15من القانون 11امادة1
"الضمان الاجتماعي یتوفق تنفیذ  القرار المطعون إلى أن یتم البث فیھ نھائیا

المرجع السابق08-08من القانون 04المادة2
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المنازعة الطبیة: طلب الثانيالم

تقضي بان القاضي الناظر في القضایا المدینة و الجزائیة قد ةاذا كانت القاعدة العام

في  الدعوى المرفوعة أمامھ  و . 1یلجأ الى الاستعانة بخبیر  فني أو تقني او طبي أو تحقیقي 

التي تبقى اي الخبرة غیر ملزمة بالسبة للقاضي الامر بھا ، فان الخبرة  الطبیة في مجال 

تخضع إلى ھذه الاحكام و انما ینظمھا تشریع الضمان عي لااالمنازعة الضمان الاجتم

الاجتماع الذي وضع لھا احكاما خاصة و مستثناة من القاعدة المذكورة اعلاه و لھا طبیعة 

في مرحلة لأطرافالذي یقدمھ الطیب الخبیر یبقى ملزما قانونیة خاصة بھا اذا اي الرأي 

ن ملزما حتى بالنسبة أمام ھذه الاخیرةاولیة و ھذا قبل اللجوء الى المحكمة ة قد یكو

روض علیھا النزاع اذا ما كانت الخبرة الطبیة سلیمة من الناحیة القانونیة و ان القرار عالم

الطبي الصادر عن ھیئة الضمان الاجتماعي محل الاعتراض جاء مطابقا لنتائج الخبرة قد 

و تشان باقي عناصر الاثبایعتبر  عنصرا من عناصر التحقیق للوصول الى الحقیقة شانھ 

یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي بمعنى اخر ان الراي الذي یسدیھ الطبیب الخبیر یكون 

ضي اذا ثبت ه أن النتائج الخبرة غیر كاملة او مانت مشوبة باللبس ھذا ما یمیز املزم للق

.الطبیعة القانونیة للمنازعة الطبیة عن غیرھا من المنازعات الاخرى

ریقة من خلال ما تقدم یمكن القول أن المنازعة الطبیة لھا طریقان لتسویتھا أما الط

المطلب تحت عنوان التسویة الداخلیة الطبیة في مجال الضمان الاولى فنعالجھا في ھذا 

.الاجتماعي ثم نتطرق الى التسویة القضائیة للمنازعة الطبیة

تسویتھااءاتإجرمفھوم المنازعة الطبیة و : الأولالفرع 

ویتھا و الھیئات المختصة بذلك عن ستختلف النزعات الطبیة من حیث اجراءات  ت

عة العام اذ یغلب الطابع الطبي او التقني اكثر من الجانب الادري او القضائي كما زالمنا

اسة الاحكام الخاصة بھذا النوع من النزاعات الواردة في الفصل الثاني من رسنبین عند د

المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي 02/03/2008المؤرخ في 08- 08القانون 

قانون الاجراءات المدنیة و الاداریةمن 125و28المواد 1
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اذ ھناك اجراءان للتسویة الداخلیة لھذا النزاع لكن قبل التطرق الى ذلك لابد من تناول مفھوم 

.النزاع الطبي اولا

ھناك اجراءان للتسویة الداخلیة لھذا النزاع لكن قبل التطرق  الى ذلك لابد من إذ

.وم النزاع الطبي أولافھتناول م

مفھوم المنازعة الطبیة/ أولا 

ن نفس الاشكال المطروح للمنازعة العامة یطرح نفسھ بالنسبة لتعریف المنازعة إ

ح و دقیق و انما اكتفى بحصر او ضأتي بتعریف واالطبیة ذلك أن المشرع الجزائري لم ی

، لاسیما  المرض و القدرة على العمل و التشخیص و العلاج و كذا الوصفات 1ذوي حقوقھم

الطبیة ،اذ اقتصر تعریف المشرع على رسم وعاء موضوعھ الحالة الطبیة للمؤمن لھم من 

ھذه جھة و ھیئات الضمان الاجتماعي من جھة اخرى بمعنى ان اي خلاف تجتمع فیھ 

العناصر یدخل ضمن المنازعة الطبیة

انھ یحتج الى كمما لا شك فیھ أن التعریف مشوب بكثیر من القصور و الغموض ذل

تحدید  نوع و طبیعة الحلات الصحیة التي تدخل في اطار المنازعة الطبیة ھذا من جھة و 

دفة ووضوح موضوع اضار الخبرة الطبیةبأكثرالى قواعد و اجراءات نتناول 

نستطیع 08/08من لقانون 17و على الرغم  من ھذا القصور یمكن الرجوع الى المادة 

ین من الضمان یدتعریف مفھوم المنازعة الطبیة بأنھا جمیع خلافات التي تثور بین المستف

الاجتماعي و ھیئات الضمان الاجتماعي حول النتائج المعاینات الطبیة او تكییف الاضرار 

العمل و الامراض المھنیة من طرف الطبیب المعالج و تلك المقدرة من الناجمة من حوادث

عن طریق الطبیب الاستشاري التابع لھا و علیھ نصبح امام طرف ھیئة الضمان الاجتماعي 

تقدیرین للحالة الصحیة للمؤمن الاول خاص بالطبیب المعالج و الثان بالطبیب المستشار و 

عي الخبرة الطبیة كنوع من التحكیم الطبي المتخصص ھنا ینشأ النزاع الطبي الذي یستد

.لتقدیم ة لتحدید الدقیق لأضرار

السابق الذكر08/08من القانون 17المادة1
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و قد نظم المشرع الجزائري المنازعات الطبیة بتحدید اجراءات تسویتھا من خلال 

الخبرة الطبیة و الاعتراضات الموجھة ضد قرارات ھیئات الضمان الاجتماعي بحالة العجز 

مرض مھني و ھي لجنة العجز و من ثم فان التسویة المنازعة الناجم عن مرض او حادث او 

.الطبیة یتم عن طریق اجرأین قبل اللجوء إلى القضاء وھما الخبرة الطبیة و لجنة العجز

منازعة الطبیةلاجراءات تسویة ا/ ثانیا

المتعلق بالنازعات في مجال 08/08من القانون 18بالرجوع الى نص المادة 

تسوي الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبیة "التي تنص على ما یلي  ان الاجتماعيمالض

لأحكامحسب الحالة عن طریق الخبرة الطبیة أو في اطار لجان العجز الولائیة المؤھلة ،طبقا 

".ھذا القانون

النص أن الاصل في التسویة المنازعة الطبیة المتعلقة بالحالة 1و یظھر من صراحة 

ذوي حقوقھم ھي الخبرة الطبیة التي یجوز الطعن في قرارتھا أمام اللجنة الصحیة للمؤمن او 

لائیة للعجز أما الخبرة القضائیة ھي الاستثناء فالمشرع اذا قد ضبط الاحكام الخاصة  وال

راءات التي یستوجب على المصاب او صاحب العمل او ھیئات جبالطرق و الشروط و الا

او مرض مھني و ذلك حمایة وع اي حادث عمل الضمان الاجتماعي مراعاتھا عند وق

فصیل لھذه المسائل من تطرف من ھذه الاطراف لذلك وجب التعرض شيء من اللحقوق ك

بة سواء في حالة مرض او حادث عمل او حادث مھني ذلك اصلااضروري التصریح ب

تتكفل بھا ءات النقدیة او العینة التيالتمكین المؤمنین أو ذوي حقوقھم من الحصول على الاد

الى السماح  لھذه الھیئات من القیام بالمراقبة الضروریة بالإضافةھیئات ضمان الاجتماعي 

المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھنیة13-83من القانون 18المادة 1
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موضوع التصریح فإننا سنتطرق إلیھ من لأھمیةقصد التأكد من العجز المحتج بھ، و نظرا 

التفصیل حسب كل حالة

:حالة المرض-1

على المؤمن الذي یلحقھ من أجل تخویل الحق في تعویضیة یومیة اوجب المشرع 

) ساعة48(مرض التصریح بالتوقف عن العمل لھیئة الضمان الاجتماعي في ظرف یومین 

.1ماعدا في حالات القوة القاھرة و لا تعد فیھا بالیوم المحدد للتوقف عن العمل

مل ویتم التصریح اما بإیداع المؤمن لھ أو ممثلا عنھ الشھادة الطبیة المتضمنة لتوقفھ عن الع

لدى ھیئات الضمان الاجتماعي  مقابل وصل استلام و اما بإرسالھا عن طریق البرید و في 

ھذه الاخیرة تكون العبرة في تحدید التصریح بختم البرید مع الملاحظة إن عدم الاحترام  ھذه 

الاجراءان یؤدي الى سقوط حق المؤمن لھ في الأداءت الیومیة  عن المدة التي حرمت فیھا 

2.الاجتماعي من ممارسة  حقھا في المراقبة الطبیة جراء عدم التصریحالضمان

:حالة حادث عمل-2

اصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي یعتبر حادث العمل كل حادث انجرت عنھ

المؤرخ في 83/13من القانون 06طرأ في اطار علاقة العمل  ، و ھذا ما جاءت بھ المادة 

من 12المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھنیة كما أضافت المادة 1983جویلیة 02

نفس القانون  أنھ یمكن  أن یكون في حكم حادث العمل الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي 

تعملة سودة منھ و ذلك أیا كانت وسیلة النقل المعیقطعھا المؤمن لھ للذھاب الى عملھ أو ال

أو يانقطع أو انحرف الا أذا كان بحكم الاستعجال و الضرورشریطة ألا یكون المسار قد 

.3قاھرةلأسبابظرف عارض أو 

الذي یحدد مدة 02/1984-13المادة الاولى من القرار المؤرخ في المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھنیة13-83من القانون 18المادة 1
1984سنة 07الاجل  المضروب للتصریح بالعطل المرضیة لدى ھیئات الضمان الاجتماعي ج،ر رقم 

1983سنة 28المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ج،ر عدد 11-83من القانون 2الفقرة 13المادة 2
1983سنة 28ر عدد المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھنیة ج،13-83من قانون 12المادة 3



الاجتماعيالضمانآلیات فض منازعات: الثالثالفصل

143

غ بالحادث في أقرب أجل من طرف العامل المصاب یلبفالمشرع أصر على سرعة الت

ساعة و من طرف المستخدم لھیئة الضمان الاجتماعي في 24ام ممثلھ رب العمل في ظرف 

بأ الحادث الى عملھ و من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي ساعة من تاریخ ورود ن48ظرف 

القاھرة  ة اختصاص مكان العمل ا عدا الحالاترعلى الفور لمفتش العمل الذي یقع في دائ

السابق الذكر13- 83من القانون  15- 14-13المواد بأحكامھذا عملا و

ف في أي و التصریح بالحادث اجراء اولي یترتب على عدم احترامھ فقدان الح

تعویض في حالة تخلف صاحب العمل عن التصریح  بالحادث لدى ھیئة الضمان الاجتماعي 

سنوات 4یمكن للمؤمن لھ ذوي حقوقھ أو الفرع النقابي او مفتش العمل أن یقوم بذلك خلال 

تسري اعتبار من تاریخ وقوع الحادث و ذلك عملا بنقس المواد المذكورة انفا من القانون 

83 -131.

:حالة المرض المھني-3

یعتبر مرض مھني كل أعراض التسمم و التعفن و الاعتلال التي یعود  مصدرھا 

سبب مھني خاص إي أنھ یجب ان تقوم علاقة سببیة بین المرض و طبیعة العمل المؤدي مع 

الاشارة ان القرینة القانونیة التي وضعھا المرع بشأن الطابع المھني لا تخص جمیع 

. 2ائمة الامراض المھنیة و الاعمال التي سبب فیھا الامراض و انما تلك المحددة ضمن ق

ویستثني عن نطاق الامراض المھنیة تلك الامراض التي و ان كانت مھنیة لكنھا غیر واردة 

ضمن القوائم المذكورة أعلاه فیتم التكفل بھا في طار التامین على المرض و قد اوجب 

لضمان الاجتماعي لتمكین ھذه المشرع الجزائري التصریح بالمرض المھني الى ھیئات ا

من الحالة الصحیة للمؤمن لھ علما بان عدم احترام التأكدالاخیرة من ممارسة رقابتھا و 

.لا یسقط الحق في الحمایةالآجال

15/02/2000بتاریخ 188- 94قرار محكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة قرار رقم 1
الذي حدد قائمة الامراض التي یحتل ان یكون مصدرھا مھنیا 05/05/1996قرار الوزاةي المؤرخ في 2
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التي تنص على وجوب تصریح 83/13من الفانون 02الفقرة 71و ھذا عملا بالمادة 

یوما و أقصاھا ثلاثة 15ناھا خمسة عشرة بالمرض لدى ھیئة الضمان الاجتماعي في مدة أد

اشھر التالیة للمعاینة الطبیة الاولى للمرض) 3(

التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة: الفرع الثاني

تختلف النزاعات الطبیة من حیث اجراءات تسویتھا الھیئات المختصة بذلك عن 

ن ر من الطابع الاداري حیث یتبیاكثت العامة اذ یغلب علیھا الطابع الطبي او التقنياالنزاع

-08من دراسة الاحكام الخاصة بھذا النوع من النزعات الواردة في الباب الثالث من القانون 

ھما نالمشار سابقا ان ھناك اجرائیین لتسویة ھذه النزاعات تتكفل بھا ھیئتین متكاملتی08

لطبیة الداخلیةز في مجال تسویة المنازعات اجالخبرة الطبیة و لجان تقدیر الع

الطبیة و اجراءاتھاالخبرة -1

ما تثور بعض الخلافات بین المؤمن لھ و ھیئات  الضمان الاجتماعي حول كثیرا 

النتائج المعاینات الطبیة او وصف او تكییف الاضرار الناجمة عن حوادث العمل او 

الامراض المھنیة الامر الذي یستدعى اللجوء الى الخبرة الطبیة كنوع من التحكیم الطبي 

ج عن الحادث او المرض ضرار او العجز الناتیق لألتقدیم الوصف و التحدید الدقالتخصصي 

اولى وجوبي كإجراءھذه الحلاقان اخضعھا المشرع جمیعا الى الخبرة الطبیة محل النزاع

لتسویة النزاع داخلیا فھي بمثابة جھة طعن اوى ترفع امامھا الاختصاصات ضد قرارات 

اري حول حالة العجز شستھیئات الضمان الاجتماعي التي تتخذ بناء لى راي طبیبھا الا

لتسویة النزعات المتعلقة بالحالة الصحیة للمؤمن لھ في حالة مرض حادث عمل او مرض 

:التالیةلإجراءاتك لتخضع بذفإنھاالمھني 

تباشر اجراءات الخبرة الطبیة بمقتضى طلب یتقدم بھ المؤمن لھ طلب الخبرة الطبیة

القرار الطبي المتخذ بشأن حالتھ الصحیة من تماعي بعد اشعاره بجن الااالى ھیئات الضم

جراء الخبرة إو ھو التبلیغ لذي یعتبر اجراء جوھري اولى لقیام ب1لطبیب المستشار اطرف 

20/12/1994في 119321القرار الصادر عن المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة ملف رقم 1



الاجتماعيالضمانآلیات فض منازعات: الثالثالفصل

145

الطبیة و ثانیا لتمكن المؤمن لھ من القیام باي اعتراض قضائي في حالة اعتراض المؤمن لھ 

لتقدیم طلب اجراء 15خمسة عشر یوم على قرار ھیئة الضمان الاجتماعي  یمنح لھ مدة

خبرة طبیة امام نفس ھیئة الما الاجتماعي ، یكون ھذا الطلب كتابة  و ان یوجھ اما عن 

مع  وصل استلام مع توضیح موضوع الاعتراض بالإشعارطریق رسالة موصى علیھ 

طبیة لفائدة دم بطلب الخبرة القواسم و عنوان الطبب المعالج یمكن لطبیب المعالج نفسھ أن یت

المریض مع الاشارة ھنا انھ یستوجب على ھیئة الضمان الاجتماعي ان تباشر اجراءات 

أیام او تنھي منھا ظرف 07الخبرة الطبیة بمجرد ما یرد الیھا طلب المؤمن لھ  في ضرف 

.یوما بعد استلامھا نتائج الخبرة15

تعیین الخبیر و سیر اجراءاتھا-2

ھیئة الضمان الاجتماعي ملزمة بالاستجابة لطلب الخبرة المقدم كما سبق الاشارة فان 

و ذلك من اجل اختیار الطبیب 1أیام من تسلمھا لھذا الاخیر07من طرف المؤمن في ظرف 

الخبیر، بحیث ینص القانون على وجوب تعیین الخبیر باتفاق بین المؤمن و ھیئة الضمان 

ائمة التي یتم اعدادھا من قبل وزارة الصحة و الوزارة المكلفة قالاجتماعي من ضمن ال

بالضمان الاجتماعي بعد الاستشارة الملزمة لمجلس اخلاقیات الطب، فتقوم ھیئة الضمان 

من الأقلخبراء على أطباء) 3(الاجتماعي بالاقتراح كتابیا  على المؤمن  لھ اجتماعیا ثلاثة 

ارتین المذكورتین سلفا و الا اصبحت ھیئات زالوبین قائمة الاطباء المعدة من طرف

الضمان الاجتماعي ملزمة براي الطبیب المعالج ،و في المقابل یتعین على المؤمن لھ 

ایام، بفوات ھذا الاجل یلزم المؤمن 08اجتماعیا قبول او رفض الاطباء المقترحین في  اجل 

الاتفاق على اختبار لاشارة في حالة عدم لھ اجتماعیا بقبول الطبیب الخبیر المعین تلقائیامع ا

یوما ابتداءا من تاریخ ایداع ) 30(في اجل 08- 08من القانون 21ر وفق المادةالطبیب الخبی

طلب الخبرة الطبیة ،تقوم ھیئة الضمان الاجتماعي تلقائیا فوریا بتعیین الطبیب الخبیر من 

الذي حدد قائمة الامراض التي یحتل ان یكون مصدرھا مھنیا05/05/1996قرار الوزاري المؤرخ في -1
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ة و الوزارة المكلفة بالضمان ضمن قائمة الخبراء الطبیین المعدة من قبل وزارة الصح

.على أن ألا  یكون الطبیب الخبیر المعین من بین الذین سبق اقتراحھم. 1الاجتماعي

الطبیب الخبیر سواء بالاتفاق او بتعیین ،یقوم ھذا الاخیر باستدعاء بعد تعیین

رر ، المریض الملزم بالاستجابة و الا سقط حقھ في اجراء  الخبرة اذا كان الغیاب غیر مب

ھذا من اجل اجراء الفحوص و المعاینات اللازمة لتكوین رأیھ  و اصدار استشارتھ المكونة 

لقرار الخبرة ،ھذا القرار الذي یتوصل الیھ الخبیر بعد أن وفرت لھ بشأنھ مجموعة من 

المراجع و الوثائق التي مكنتھ من انجاز مھمتھ ولاسیما راي الطبیب المعالج راي الطبیب 

و ملخص المسائل موضوع الخلاف كذلك الغرض المحدد لمھمة الخبیر اي الغایة المستشار

او الھدف من اجراء الخبرة التي یتطلب منھ ھیئة الضمان الاجتماعي اجراءاھا و التي لا 

یمكن أن یتعدھا و عند انتھاء الطبیب الخبیر من اجراء الخبرة یقوم بإعداد تقریر طبي یدرج 

متوصل الیھا حول حالة المصاب و نسبة العجز اللاحق بھ مع اطلاع ضمنھ سائر النتائج ال

یوم من اریخ استلامھ 15كل من المؤمن و ھیئة الضمان الاجتماعي بھذه النتائج في ظرف 

المعد من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي على أن تكون الخبرة معللة و مسببة ذلك الملف 

في النتائج المتوصل الیھا حي تستلزم الدقة و الوضوان الخبرة الطبیة من مسائل التقنیة الت

طالما ام ھذه النتائج ملزمة لطرفین المؤمن و ھیئة الضمان الاجتماعي

على العناصر موضوع الاسئلة بالإجابةمع الملاحظة ان الطبیب الخبر ملزم 

یھ خلال المطروحة ضمن قرار تعینھ فیما عدا  ذلك یجب على الخبیر ان یكتم كل ما اطلع عل

وز الطبیب حدود المھمة المسندة الیھ و اغفل تسبیب النتائج المتوصل تجو متى 2اداء مھامھ 

الیھا فانھ یعرض خبرتھ الى الطعن أمام  المحاكم المختصة

:نتائج الخبرة الطبیة-2

فیما یتعلق بنتائج و قیمة و اھمیة الخبرة فان القانون یفرض على المؤمن لھ و ھیئة الضمان 

الالتزام بنتائجھا مع امكانیة الاعتراض علیھا فیما یخص نسب العجز المقدرة فیھا يالاجتماع

المرجع السابق08/08من القانون 19المادة 1
المتضمن مدونة اخلاقیات الطب06/07/1992المؤرخ في 296-92من المرسوم التنفیذي رم 99المادة 2



الاجتماعيالضمانآلیات فض منازعات: الثالثالفصل

147

و التي یمكن أن تكون محل طعن امام لجنة العجز او أمام الھیئة القضائیة المختصة على 

یئة الضمان الاجتماعي من تاریخ  استلام ھانون على فرض القالنحو الذي سنبینھ لاحقا،

الخبرة الطبیة الى المؤمن لھ في أجل یجب جاقبة الطبیة تقریر الخبرة ، تبلیغ نتائرمصالح الم

الخبراء المعنیین لجراء لأطباءة قاما بشان تكالیف الاتعاب المستحایام 10ان لا یتعدى 

تماعي ،الا اذا اثبت الطبیب الخبرة الطبیة، جعلا المشرع على نفقة الھیئة الضمان الاج

واضح أن طلب المؤمن لھ اجتماعیا غیر مؤسس ففي ھذه الحالة تكون یر و بشكلالخب

تعاب بقرار من الوزیر المكلف ى حساب المؤمن لھ و یحدد مبلغ الأتكالیف الاتعاب عل

،بتناولھ اجراءات الطبیة في مع الملاحظة ھنا ان المشرع الجزائريجتماعيبالضمان الا

ي ، ضمان الاجتماعي قد اھمل شيء جوھرال الالمتعلق بالمنازعات في مج08-08نون القا

المؤمن لھ او ھیئة وھو في حالة حدوث خرق اجراءات الخبرة الطبیة من اي طرف كان،

اخرى  لھا علاقة بالخبرة الطبیة الشيء الذي كان محفوظا الضمان الاجتماعي او اي جھة 

القانونیة من اي طرف كان بشأن لإجراءاي خرق بھدف تفادي 15- 83بموجب القانون 

الى القضاء لكل صاحب مصلحة سواء المؤمن لھ الخبرة الطبیة فقد منح القانون حق اللجوء

.أو ھیئة الضمان عندما یتعلق الامر

المساس  سلامة اجراءات الخبرة الطبیة-أ

عدم مطالبة قرار ھیئة الضمان الاجتماعي نتائج الخبرة- ب

رةتتمة الخبویتطلب تجدید ا- ت

الطعن أمام اللجنة الولائیة للعجز/  ثانیا

ن قرارات الخبرة الطبیة ملزمة تفرض نفسھا على كل من إلقد أشرنا  فیما یبق 

المصاب و ھیئة الضمان الاجتماعي الا ما یتعلق بنسبة العجز التي یحددھا ھذه الخبرة التي 

1للعجزتكون محل اعتراض  من قبل المعنین امام اللجنة الولائیة 

، و ھي لجنة العجز 08/081من القانون 30ھذه اللجنة التي انشاھا المشرع بموجب المادة 

المؤھلة المتواجدة على مستوى كل ولایة ، كجھاز للفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات 

المتضمن مدونة اخلاقیات الطب06/07/1992المؤرخ في 296-92التنفیذي رم من المرسوم99المادة -1
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بحالات العجز الناجم عن مرض مھني أو قةالصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي المتعل

حادث عمل و المتخذة طبقا لنتائج الخبرة الطبیة باعتبار جھة طعن و ذلك  في اطار التسویة 

طبیعة المرض او المؤھلة مكلفة ذلك بتحدید  نسبة الداخلیة للمنازعة الطبیة، و لجنة العجز 

ذلك ان الاعتراضات على القرارات الجبر حالة العجز و نسبة والاصابات ، تاریخ الشفاء ا

للبث فیھا قبل اللجوء الى المتعلقة بحالات العجز یجب ان ترفع الى لجنة العجز المؤھلة 

التسویة الداخلیة تبقى ھي الاصل في مجال منازعات القضاء طالما ان الطعن الداخلي او

ص ،ذلك لما الضمان الاجتماعي بصفة عامة و في المنازعات الطبیة على وجھ الخصو

.تتطلبھ من سرعة في الفصل باعتبارھا تتعلق بالحلة الصحیة للمؤمن لھ 

نھائیة ة لا تكون قابلة ارات لجان العجز كانت تصدر بصفة و تجدر الاشارة ان قر

37للطعن سوى بالنقص امام المحكمة العلیا و ذلك قبل التعدیل الذي طرأ على أحكام المادة 

اما بعد لأطرافتفني الذي یقدمھ الخبیر ملزم لاساس ان الرأي اعلى83/15من القانون 

بحیث أصبحت قرارات اللجان الولائیة ) 14(في مادتھ 99/102التعدیل الذي جاء بھ القانون 

يالقضائیة المختصة الامر الذي كرسھ المشرع فالجھاتللعجز قابلة للطعن فیھا أمام 

المؤھلة الھام الموكلة للجنة العجز لأھمیةمنھ و نظرا 35بموجب المادة 08/08القانون 

سوف نتطرق بالدراسة ة التحلیل الى تشكیل ھذه اللجنة و صلاحیاتھا اجال الطعن اماھا و 

.القرارات الصادرة عنھا 

:تشكیل اللجنة و عضویتھا-1

زعات في المجال  لضمان الاجتماعي المتعلق بالمنا08-08بالرجوع الى القانون 

غلب اعضائھا اطباء و تحدد شأ لجنة عجز ولائیة مؤھلة امنھ ، أنھ تن30،بموجب المادة

تشكیلة ھذه اللجنة و تنظیمھا و سیرھا عن طریق التنظیم

الذي یحدد تشكیلة لجنة 07/02/2002المؤرخ في 73-09م قبموجب المرسوم التنفیذي ر

تماعي ، تكون تشكیلة كما یأتي المؤھلة في مجال الضمان الاجئیة ز الولاالعج

تنشأ لنة عجز ولائیة مؤھلة اغلب اعضائھا  اطباء ، تحدد تشكیلة ھذه اللجنة و تنظیمھا و سیرھا عن طریق التنظیم"08/08قانون 30المادة 1
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 83/15یعدل و یتمم القانون11/11/1999المؤرخ في 99/10قانون2
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لوالي ،رئیسااممثل عن 

یقترحھما مدیر الصحة و السكان الولایة للولایة، بعد أخذ ) 2(طبیبان خبیران 

لأدبیاتراس المجلس الجھوي 

لمنظمات اعن العمال الاجراء احدھما دائم و الاخر اضافي تقترحھما 1ممثل 

للعمال الاكثر تمثیلا على مستوى الولایةالنقابیة

ثلاثة سنوات قابلة  لتجدید 3یزاول اعضاء لجنة العجز الولائیة المؤھلة مھامھم لمدة 

طاع عضویة  احد قو في حالة انالاجتماعيبموجب قرار من الوزیر  المكلف بالضمان 

1من العھدةجان یتم استخلاف حسب الاشكال نفسھا للمدة المتبقیةلاعضاء ھذه ال

الشھر في دورة عادیة باستدعاء تجتمع لجنة العجز الولائیة المؤھلة مرة واحدة في

اعضائھا 2/3من رئیسھا كما یمكن ام تجتمع في دورة غي عادیة بطلب من رئیسھا او 

تصدر قرارتھا بالأغلبیة البسیطة و في حالة تساوي لأصوات یرجح صوت الرئیس على و

و في حالة أان لا تصح اجتماعات لجنة العجز الولائیة المؤھلة الا بحضور اغلبیة اعضائھا 

15یكن عدد اعضائھا في اجل لا یتعدى استدعاء ثان مھما تجتمع بعد عدم اكتمال النصاب 

.یوم

ذي یحدد قواعد تنظیمھا و سیرھا ئیة المؤھلة نظامھا الداخلي التعد لجنة الولا

ارسال تقریر سنوي عن نشاطاتھا الى الوزیر تصادق علیھ كما یتعین  على رئیس اللجنة و

ھذه لأعضاءالمكلف بالضمان الاجتماعي مع الاشارة  ان المشرع جعل  نظاما تحفیزیا 

نح و علاوات تعویضیة عن الحضور متجنب غیاب و ذلك عن طریق تقاضي لاللجنة 

الاجتماعیة للعمال الاجراء كذا الصندوق الوطني للتأمیناتیتكفل الصندوق الوطني و

الاجتماعیة للعمال للتأمیناتكذا الصندوق الوطني للعمال الاجراءالاجتماعیة للتأمینات

أمانة لجنة العجز الغیر أجراء بالمصارف المرتبطة بمنح  التعویضات و كذا النفقات سیر 

.وضع تحت تصرف ھذه اللجنة المقرات و كذا الوسائل الضروریة لسیرھا

.نفس المرجع السابق-1
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مع الاشارة في الاخیر الى وجوب التزام اعضاء اللجان الوطنیة المسبق لمؤھلة 

جان الاخرى المكلفة بالنازعات في مجال الضمان لبالسر المھني و عدم تعینھم ضمن ال

الاجتماعي

ھان یطرح نفسھ في ھذا المجال إن المشرع اغفل كذلك كالأشالملاحظ ھنا أن 

التطرق الى سائر الاجراءات التي تقوم بھا امانة اللجنة للعجز بحیث لم یتطرق سوى الى 

الاطراف المعنیة من ارسال قرار اللجنة اليالاجراء المتعلق باستلام الطعن  من جھة ثم

جھة اخرى

تنحصر اطلاقا في ھاتین الاجرائیین فقط، و انما لكن مما لا مجال للشك ان أعمال لا

المقررة لذلك ،استدعاء الآجالجنة بالطعن و لیتعداھا بكثیر لیشمل اجراء اخطار ھذه ال

الاطراف المعینیة دعوة اعضاء اللجنة لاجتماع مكان انعقاد ھذا الاجتماع و ھي كلھا اعمال 

.اغفلھا النصوص التنظیمیة و التشریعیة

لجنة العجز و سریان اعمالھااختصاص -3

ان صلاحیات اللجنة الولائیة للعجز المؤھلة تتمثل اساسا في البت في تلك الاعتراضات 

قدیر تبإعادةالطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ھیئة الضمان الاجتماعي المتعلقة 

أو اء ت المتحجج بھا من طرف المؤمن ، تاریخ الشفابنسب و طبیعة المرض او الاصا

جنة الولائیة للعجز جھاز خبرة و لالجبر ،حالة العجز و نسبتھ و علیھ تعد في حقیقة الامر ال

مراقبة ثانیة لرأي الطبیب المعالج و الطبیب المستشار لھیئة الضمان الاجتماعي و كذلك 

1.تقدیر الخبرة التي أعدھا الطبیب الخبیر حول نسبة العجز

مھامھا على الوجھ الاكمل و تفادى أي نقص أو  ضعف و بھدف تمكین اللجنة من اداء

مكانیة الاستفادة بأیة خبرة أو جز فقد منح القانون لھذه اللجنة إفي التشخیص او تقدیر الع

یجوز للجنة :" بانھ 08/08من القانون 32تخصصا خارج اعضائھا حیث تقضي المادة 
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طبیب خبیر طلب فحوص تكمیلیة المختصة بحالات العجز اتخاذ التدابیر ،لاسیما تعیین

"یمكنھا ان تقوم بكل تحر تراه ضروریاو

أن لھذه اللجنة صلاحیات واسعة بحیث ان أعلاهیظھر من وضوح نص المادة المذكورة 

الخبرة الطبیة این الزم لإجراءالقانون لم یفید مجال صلاحیاتھا بعكس ما ذھب الیھ بالنسبة  

القائم في ھذه الحالة أن المشرعالأشكالھام الموكلة الیھ، الا أن الطبیب الخبیر التقید بحدد الم

ضمن قائمة الخبراء فحوص تكمیلیة منلإجراءلم یحدد لنا ایضا ان الطبیب الخبیر المعین 

طلب لإجراءاتالشأنالمعدة من طرف وزارتي الصحة و الضمان الاجتماعي كما ھو 

.لقضائیینھل كالخبراء االخبرة ام اي طبیب خبیر مؤ

اجراءات الطعن ضد قرار ھیئة الضمان الاجتماعي امام لجنة العجز الولائیة یباشرواان 

لإشعارھمثلاثون یوما التالیة 30نة اللجنة في ظرف الى اماالمؤھلة، بتقدیم  الاعتراض

بالقرار بتقدیم طلب مكتوب مرفق بتقریر الطبیب المعالج ،موجھ برسالة موصى علیھا مع 

.الطلب لدى امانة اللجنة مقابل وصل ایداعبإیداعاشعار بالاستلام او 

الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة-3

نة تبلیغ جلبعد اصدار لجنة العجز الولائیة المؤھلة قرارھا یتعین على امین ال

ه برسالة ومن تاریخ صدرابتداء1ن یوما وعشر20راھا في اجلالقرالاطراف المعنیة 

موصى علیھا مع اشعار بالاستلام او بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي 

بمحضر استلام و ذلك حتى یتسنى لھم الطعن فیھ أمام الجھات القضائیة المختصة و الملاحظ 

المتعلق بالمنازعات فب مجال الضمان 2008مارس 2المؤرخ في 08/08أن قانون 

منھ اخضع الطعن في قرارات الجان المختصة بحالات العجز 35الاجتماعي بموجب المادة

یكون أمام الجھات القضائیة المختصة فان عبارة الجھات القضائیة المختصة جاءت دون 

حول الجھة المختصة  بالنظر في تقدیم  اي توضیح او شرح ، و من ھنا یثار التساؤل

المحاكم الفاصلة في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة ، ھل ھي

انونا قالمسائل الاجتماعیة ة التي تكون احكامھا قابلة للطعن فیھا بجمیع طرق الطعن المقررة 

نفس المرجع السابق-1



الاجتماعيالضمانآلیات فض منازعات: الثالثالفصل

152

ام المحاكم المنعقدة في المقر المجالس القضائیة المختصة بالفصل في القضایا بمعاشات 

ند بإسھابالتقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات بحوادث العمل ، ھذه التساؤلات ستناولھا 

الطبیةللمنازعةالتطرف لجانب التسویة القضائیة 

ي ذات الطابع التقنالطبیةالمنازعة :المطلب الثالث 

و اجراءات التسویةالطبیةمفھوم المنازعة : الأولالفرع 

الخبراء و المتدخلین في اطار النشاط الطبي أثناء ممارسة مھامھم الأطباءإن

منین  اجتماعیا یمكن ان یتركبوا اخطاء او تجاوزات للمھتم المسندة ؤالمتعلقة بفحص الم

ابة المحتج بھا من طرف المؤمن اجتماعیا الیھم، ما من شانھ ان یحید بواقع المرض او الاص

ما یترتب علیھ خسائر مالیة في ذمة ھیئات الضمان الاجتماعي بدون وجھ حق، ما یستوجب 

متابعة القضائیةلاحقیة الطرف المتضرر بمطالبة حقھ  في التعویض و ا

افترض المشرع الجزائري في اطار التسویة الداخلیة لمنازعات الضمان الاجتماعي 

لنشاطات و الجنة اسند لھا مھام النظر في مختلف الاحتجاجات التي تخص كافة الاعمال 

الطبیة التي لھا مھام النظر في مختلف الاحتجاجات التي تخص كافة الاعمال و النشاطات 

مان الاجتماعيالطبیة الي لھا علاقة بالض

ھوم المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبيمف/ أولا

ذات طابع الأخرىعات زشامل للمناو تعریف دقیق أيدم المشرع الجزائري قلم ی

یقصد "التي جاءت كما یلي08/08من القانون 38الطبي بحیث اكتفى بذكر بالمادة والعام ا

ین ھیئات شأ بمفھوم ذا القانون الخلافات التي تنبالمنازعات التقنیة ذات الطابع التقني في 

و للأطباءبالنشاط المھني 1الخدمات المتعلقة والضمان الاجتماعي و مقدمي العلاج  

الصیدلة و جراحي الاسنان و المساعدین للطبیین و المتعلقة بطبیعة العلاج و الاقامة في 

ربط المنازعة التقنیة بجمیع النشاطات الا ان اقتصار المشرع على ، او في العیادةىالمستشف

أي حال من ن الاجتماعي دون تقدم توضیح اخر لا یمكن باالطبیة التي لھا علاقة بالضم
احكام ھذه المدونة تسري على كل طبیب أو جاح اسنان او الصیادلة او كل ممارس في ھذه المجالات 296- 92من المرسوم التنفیذي 02المادة 1

المھنة ةفق الشروط المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھمامرخص ل بممارسة 
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منازعة التقنیة عن غیرھا من لالاحوال ان یعطي تعریف صریح و واضح من شأنھ أن یحدد ا

عة التقنیة ذات المنازعات الاخرى في مجال الضمان الاجتماعي بذلك جاء تعریف المناز

.الطابع الطبي

منھ حیث یقصد  بھذه  المنازعة تلك الخلافات 38بنص المادة 08-08في ضوء القانون 

التي تنشأ  بین ھیئات  الضمان الاجتماعي و مقدمي  العلاج و الخدمات المتعلقة بالنشاط 

قنیة ذات  الطابع المھني ھذا ما یدفعنا الى القول ان المشرع الجزائري عرف  المنازعات الت

الطبي بالنظر الى موضوعھا عندما خصھا بالنشاط المھني ، و علیھ یمكن القول انن ھذا 

التعریف الذي جاء بھ المشرع ارتكز على النصوص  التقنیة و لا سیما المرسوم التنفیذي  

المتضمن مدونة اخلاقیات الطب خاصة المواد 068/07/1992المؤرخ في 92/276رقم 

منھ، یمكن استخلاص تعریف المنازعة التقنیة ذات 57و 36الى 24و من 20ى ال11

الطابع بانھا تلك الافعال المعاقب علیھا المتمثلة في جمیع الاخطاء  و التجاوزات المرتكبة 

اثناء ممارسة الاطباء الجراحین اصباء اسنان  الصیادلة لمھامھم و التي  تشكل خرقا للمبادئ 

راف  المعمول بھا في مھنة و من جھة اخرى یدخل استنادا الى نفس المدونة القواعد و الاع

الاطباء باختلاف تخصصاتھم في ذلك المذكورة ضمن الاخطاء  الممنوعة على سائر

الخبراء الذین یتم الاستعانة بھم في مجال الضمان الاجتماعي اي عمل مھما كانت طبیعة و 

عمولة او امتیاز مادي مقابل عمل رر او قبول ايالذي من شانھ أن یحقق امتیاز غیر مب

طبي مھما كان نوعھ

و من ثم فان سائر الممارسات المرتبطة بالنشاط الطبي و ھي بطبیعة الحال 

ممارسات مھنیة یقوم بھا اطباء من جھة ان تكون مشروعة و لا تتنافى مع مبادئ اخلاقیات 

و ضرر ماليلأيالضمن الاجتماعي المھنة كما یجب من جھة اخرى لا تعرض مصالح 

ذلك لحملھا  على دفع نفقات غیر مبررة و غیر مستحقة نتیجة خطأ تجاوز او غش من قبل 

الاطباء و الخبراء المتدخلین في المجال الطبي الناتج عن منازعات الضمان الاجتماعي
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اجراءات تسویة النزاع التقني:ثانیا

تنشأ لجنة تقنیة ذات طابع طبي " یليعلى ما08-08من القانون 39تنص المادة  

و نھائیا في التجاوزات التي  یر المكلف بالضمان الاجتماعي تكلف بالبث ابتدائیاز لدى الو

1"رتب عنھا نفقات اضافیة لھیئة الضمان الاجتماعي

لیھ في یظھر بان جمیع المنازعات لتقنیة ذات الطابع الطبي و المتمثلة كما سبق الاشارة ا

باء المختلف تخصصاتھم في اطار  اوزات المرتكبة من طرف الاطجتلك الاخطاء و الت

بمناسبة مزاولة نشاطھم الطبي الخاص لفائدة المؤمنین اجتماعیاو

باعتبارھا المبدأ في  حل تخضع  ھذه المنازعات كلھا لإجراءات التسویة الداخلیة

ذلك من خلال النظر فیھا من طرف اللجنة التقنیة الخلافات المتعلقة بال ضمان الاجتماعي و 

التي تكون قرارتھا للطعن امام الجھات القضائیة المختصة

- 08ب القانون لكن الواضح في ھذا الصدد أن  المشرع  و لسبب غیر واضح بموج

رة الى الجھات القضائیة جوھري الا ھو امكانیة اللجوء مباشري و قد أغفل شیئا ضرو08

ام الامر   یتعلق بجھات مختصة طبيللطعن في قرارات لجنة تقنیة ذات طابعالمختصة 

بموجب 15-83اخرى  للنظر في ھذه الطعون الشيء الذي كان محسوما في ظل القانون 

منھ  حیث في فقرتھا الثانیة انھ یمكن الطعن في قرارات اللجنة تقنیة ذات طابع 40المادة 

یة المختصةطبي مباشرة امام الجھات القضائ

نیةقالتسویة الداخلیة للمنازعة الت:الفرع الثاني

الرامي  ن الاجتماعي والمنازعات الخاصة بالضماعملا بالمبدأ السائد في مجال تسویة

الى الاعتماد  على التسویة الداخلیة لھذه المنازعات قبل التفكیر في اللجوء الى الجھات 

جان ولائیة ووطنیة للابالنسبة للمنازعات العامة باستحداث الشأنالقضائیة المختصة كما ھو 

أو المنازعات الطبیة بالاعتماد على الطبیب المستشار الخبرة الطبیة و في حالة العجز اللجنة 

.الولائیة للعجز
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فان المشرع الجزائري قد فرض ھنا كذلك لجنة اسند الیھا مھمة النظر في مختلف 

خلین في اطار النشاط الطبي دطباء و الخبراء المتالأقصیر بشأن تالاحتجاجات التي قد تثور 

اثناء ممارسة مھامھم المتعلقة بفحص المؤمنین اجتماعیا یطلق علیھ تسمیھ اللجنة التقنیة ذات 

.الطابع الطبي

و التي 08-08من القانون 39ھذه اللجنة التي نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 

ة تقنیة ذات طابع طبي لدى الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي ، نصت على انشاء لجن

التي الطبیةتختص  بالبث ابتدائیا و نھائیا في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات 

لھا علاقة بالضمان الاجتماعي  و تترتب عنھا نفقات اضافیة لھیئة الضمان الاجتماعي

حدد تكوین و صلاحیات اللجنة التقنیة و كذا ی"من نفس القانون 42كما تنص المادة 

المشرع في اصداره تفادیا ما حصل في یتأخرھذا التنظیم الذي لم " تسیرھا بموجب التنظیم 

جدا بموج المرسوم بعد مدة طویلة2004حیث لم یظھر ھذا الا في سنة 15- 83ظل القانون 

ص ھذا المطلب الثاني نتیجة لذلك سنخص09/08/2004المؤرخ في 235-04التنفیذي 

اني مع ما یثور لدراسة اللجنة ة صلاحیتھا في الفرع الاول و الى كیفیة سیرھا في الفرع الث

الصددمن اشكالات في ھذا

تشكیل اللجنة التقنیة و صلاحیتھا/أولا 

ل اللجنة التقنیة المختصة في التسویة  الداخلیة لمنازعات الضمان تشكت

:1بالتساوي من 08-08من القانون 39بقا للمادة طالاجتماعي ذات الطابع التقني 

اطباء تابعین للوزارة المكلفة بالصحة-

اطباء من ھیئة الضمان الاجتماعي-

اطباء من مجلس اخلاقیات-
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لیحدد 73- 09التنفیذي رقم جاء المرسوم08-08نون من القا39و تطبیقا للمادة 

ھذه اللجنة و تنظیمھا و سیرھا أعضاء

:ذات الطابع التقني من تتشكل اللجنة التقنیة

طبیبان یعینھما  الوزیر المكلف بالصحة-

طبیبان یمثلان ھیئات الضمان الاجتماعي یعینھما الوزیر المكلف الضمان -

الاجتماعي

الطب یعینھما رئیس ھذا الجلس لأدبیاتطبیبان یمثلان ھیئات المجلس الوطني 

ثلاثة سنوات قابلة للتجدید  3یزاول اعضاء اللجنة التقنیة ذات الطابع التقني مھامھم لمدة

بموجب قرار من الوزیر المكلف  بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح  من السلطة او 

في حالة انقطاع عضویة احد ھذه اللجان یتم استخلافھ حسب الاشكال ظمة التابعین لھا، و المن

.نفسھا للمدة المتبقیة من العھدة

في الشھر في دورة عادیة 1ذات الطابع  التقني مرة واحدة تجتمع اللجنة التقنیة

باستدعاء من رئیسھا المعین من طرف الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي كما یمكن  أن 

اعضائھا او بطلب من الوزیر و تصدر 2/3ورة غیر عادیة بطلب من رئیسھا او تجتمع في د

،في حالة تساوي الاصوات یرجح صوت نالحاضریلأصواتالبسیطة بالأغلبیةقرارتھا 

ثلثي 2/3اللجنة التقنیة ذات الطابع التقني الا بحضور الرئیس على ان لا تصح اجتماعات

ثان مھما یكن عدد اعضائھا استدعاءنصاب ،تجتمع بعد اعضائھا و في حالة عدم اكتمال ال

1.ایام8في اجل لا یتعدى 

اعد تنظیما و سیرھا واخلي الذي یحدد قدتعد اللجنة التقنیة ذات طابع التقني نظامھا ال

سنوي عن نشاطاتھا الى الوزیر و تصادق علیھ كما یتعین على رئیس اللجنة ارسال تقریر

عضاء ھذه اللجنة  ة ان المشرع جعل نظاما تحفیزیا لأالاجتماعي مع الاشاركلف بالضمان الم

أنلتجنب الغیاب و ذلك عن طریق تقاضي منح و علاوات تعویضیة عن الحضور على 
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و كذا الأتعابتتكفل ھیئات الضمان الاجتماعي بالنفقات المرتبطة بمنح التعویضات و 

المكلفة بالضمان الاجتماعي تحت تصرف ھذه تضع مصالح الوزارة وأمانةالنفقات سیر 

اللجنة و كذا الوسائل الضروریة لسیرھا

اللجنة التقنیة ذات الطابع  التقني أعضاءالى وجوب التزام الأخیرفي الإشارةمع 

عات في مجال الضمان االمكلفة بالنزالأخرىبالسر المھني و عدم تعینھم ضمن اللجان 

اللجنة التقنیة ذات الطابع التقني، المشرع اكتفى بالنص بأمانھق أما فیما یتعل، الاجتماعي 

على أن تتولى مصالح المكلفة بالضمان 72-09من المرسوم التنفیذي رقم 12بموجب المادة 

واضحة ة ون یحدد المشرع بصفة دقیقالاجتماعي امانة اللجنة التقنیة ذات الطابع التقني دون أ

تنظیمھاھاو كیفیة سیراالأمانةعن دور 

كیفیة سیر اللجنة التقنیة ذات طابع الطبي/ ثانیا

ان 08- 08من القانون 42الزم المشرع ھیئات الضمان الاجتماعي بموجب المادة

أشھر الموالیة 6و خلال تخطر اللجنة التقنیة ذات الطابع الطبي بكل التجاوزات المرتكبة

و فمحل الخلادفع مصاریف الاداءسنتین  من تاریخ2قضي أجللاكتشافھا على ألا ین

تخطر اللجنة بتقریر مفصل من طرف مدیر ھیئة الضمان الاجتماعي ،یبین فیھ طبیعة 

تبة عنھا ، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك و للجنة التقنیة ذات رزات و مبالغ النفقات المتوالتجا

من تاریخ ابتداءطار اشھر للبث في الخلافات الناشئة في ھذا الا3الطابع الطبي مھلة 

.اخطارھا

بإثبات الوقائع لاسیما لتدابیر یسمح لھا ایمكن اللجنة التقنیة ذات الطابع الطبي اتخاذ 

س رقیق تراه ضروریا بما في ذلك سماع المماحعدو خبراء و القیام بكل تور اتعیین خبی

الاجتماعي و الى الوزیر قراراتھا الى ھیئة الضمان عدھا تقوم اللجنة بتبلیغ بالمعني ، 

الطب عن طري امانة اللجنة برسالة موصى لأخلاقیاتو الى المجلس 1المكلف بالصحة

ن القرارات المتخذة من طرف اللجنة التقنیة ویوما على أن تك15علیھا في أجل خمس عشر

نفس المرجع السابق-1
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ذات الطابع الطبي محرر في محاضر یوقعھا رئیسھا ة تدون في سجل یرقم و یؤشر علیھ  

.طرف الرئیسمن

وقرارات الى مقدم العلاج ابإرسال نسخة من ھذه الة الضمان الاجتماعي ئیتقوم ھ

.الخدمات المرتبطة بالعلاج في اجل خمسة عشر یوما ابتداءا من  تاریخ اخطارھا

لكن یجدر التنبیھ الى اللجنة التقنیة المذكورة أعلاه لازالت لم تنشا بعد و لم تفصل في 

جیھ ونتمكن من دراسة قرارتھا و الاطلاع على تشكیلھا و یمكن بعد ذلك تاي طعن حتى 

حداثة النص المنظم لھا و ما بقي لنا سوى الانتظار مدة من والنقد لھا،  و السبب في ذلك ھ

الجنة و مباشرة اعمالھا بالفصل في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي حتى لإنشاءالزمن 

التقنیة ذات الطابع الطبي ،و من جھة اخرى فان قرارات اللجنةةمن جھتكون قابلة للنقد ھذا

.القضائیة المختصةیةھي التي ستفعل الجھاز القضائي كونھا تكون قابلة للطعن أمام الجھو

ة بالنشاط قغ الذي خلفھ غیاب اللجنة التقنیة للفصل في المنازعات المتعلاو امام الفر

ھم  في اطار المناعة التقنیة للضمان الاجتماعي و فيبمختلف تخصصاتلأطباءالطبي 

انتظار تشكیل ھذه اللجنة و تعیین اعضائھا لتلعب ھذه اللجنة الدور الحیوي و اساسي المنوط 

بھا طالما أن التسویة الداخلیة لمنازعات الضمان الاجتماعي ھي الاصل فانھ لا یمكن غض 

في اطار ترتكب من قبل الاطراف المتداخلة دالطرف نحو تلك الاخطاء و التجاوزات التي ق

النشاط الطبي المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي لحجة غیاب اللجنة و نظرا لما لھذه 

طابع الطبي المتمثل  من حیث طبیعة خلاف التقني ذو الالمنازعات من خصوصیات

ت المقررة قانونا و التي لا یتجرد منھا الطابع المخالفات و خاصة لطبیعة الجزاءاالاخطاء و

الذي یطرحھ تطبیق الفصل الثالث غفي الامر ،فان الحل المناسب لتغطیة ھذا الفراالتأدیبي

نااھو اللجوء مباشرة امام الفرع الجھوي المجلس اخلاقیات الطب طالم08- 08انون قمن ال

ضد كل طبیب مرتكب مخالفة أو خطأ دیبیةالتأھذا الاخیر یتمتع بصلاحیة النظر في الدعوى 

تحكمھ قواعد اخلاقیات الطب ممارسة نشاطھ الطبي، و ثم یمكن في ھذا  الاطار لجمیع 

امام الفروع الجھویة  تأدیبیةان ترفع دعاوي بالأمرھیئات الضمان الاجتماعي و المعنیین 
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المتضمن 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 2المختصة ضد أي شخص تشملھ المادة

.1مدونة اخلاقیات الطب

من المرسوم التنفیذي 211المنصوص علیھا في المادة بالأحكامو ھذا دون المساس 

لا یشكل عائقا بالنسبة للدعاوي التأدیبيممارسة العمل :" و التي تنص هالمذكور اعلا

"واحدة و للخطأ ذاتھیئةھوم بھ القالذي تالتأدیبيالقضائیة المدنیة او الجنائیة او العمل 

الطعن في القرار بالأمرو یجوز لكل من ھیئات الضمان الاجتماعي و المعنیین 

الصادر غن الفرع الجھوي و ذلك أمام رئیس المجلس الوطني لالتماس الغاء ھذا التأدیبي

اع بالأمر او تمكینھ من الدفالقرار سواء عدم احترام الاجراءات لعدم الاستماع الى المعني 

عدم البث في النزاع خلال المدة القانونیة المحددة التأدیبيعن نفسھ ،الاطلاع على ملفھ 

عدم احترام التشكیلة القانونیة للمجلس الجھوي ،و ىاشھر من تاریخ ایداع الشكوبأربعة

.یفضل المجلس الوطني  بموجب قرار نھائي لا یقبل الطعن

اعلاه ان الاجراءات الت اتت بھا مدونة لكن الاشكال القائم و المستخلص مما ذكر

اغفلت 1992-07-06المرخ في 276- 92أخلاقیات الطب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ل أن ھذه و لع08-08عات التقنیة التي فرضھا القانون احكامھا التسویة الداخلیة للمنازفي 

و لعل أن ھده التسویة ھي 08-08عات التقنیة التي فرضھا القانون التسویة الداخلیة للمناز

ي ما سمح لنا القول أخلاقیات الطب عمیزة خاصة و متمیزة لكل المنازعات الضمان الاجتما

حتى لا نترك المنازعات التقنیة عالقة دون تسویة بغض لجأ الیھا بصورة اضطراریا و ذلك

.08-08ابتغاه المشرع في القانون النظر عما انتھجتھ المدونة و ما

التسویة القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي:الثالثالمبحث 

لقد حال المشرع الجزائري من خلال الترسانة القانونیة المنضمة لمنازعات الضمان 

خلیة لھذه االاجتماعي بصفة عامة و المنازعات الطبیة بصفة خاصة أن یجعل من التسویة الد

المنازعات الاصل و ذلك لأنھا افضل وسیلة لتصفیة الملفات العالقة في أقرب و أسرع 

كل ممارس في ھذه المجالات احكام ھذه المدونة تسري على كل طبیب أو جاح اسنان او الصیادلة او 296-92من المرسوم التنفیذي 02المادة 1
مرخص ل بممارسة المھنة ةفق الشروط المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما 
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الآجال خاصة و ان الأمر یتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن لھم اجتماعیا لكم في حالة عدم 

ا لتسویة النزاع ووضع حد نھائي لھجاعھ طرق التسویة الداخلیة یبقى ولوج القضاء متوجن

المنازعة العامة: لاول المطلب ا

التسویة الداخلیة و ذلك لما ھون كان الاصل في حل منازعات الضمان الاجتماعي إ

ھذه المنازعات من سرعة للبث فیھا تفادیا لطول الاجراءات التقاضي عبر مختلف تتطلبھ 

ة مفتوحا لتسویيدرجاتھ ،لكن في حالة عدم نجاح طرف التسویة الداخلیة یبقى باب القضائ

دنیة  ھي المختصة في الاختصاص القضائي للمحاكم المالنزاع و بالرغم ان القاعدة العامة 

قدةبالفصل في جمیع القضایا ذات الطابع المدني  الا ان المشرع استثناءا عن ھذه القاعد

یز الى اختصاص ماخضع المنازعات العامة الخاصة بالضمان الاجتماعي نظرا لطابعھا المت

التي المنازعاتفاصلة في القضایا الاجتماعیة لكن یعتب الاشارة الى وجود بعض الالمحاكم

و ان كانت تدخل في اطار المنازعات العامة للضمان الاجتماعي الا انھا بحكم طبیعتھا فان 

الفاصلة في القضایا الاجتماعیة وانما الى القضاء المحاكماختصاص الفصل فیھا یؤول الى 

لذلك سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین المطلب الاول نتناول 1تى الجزائيالمدني الاداري و ح

في المواد الاجتماعیة اما في المطلب الثاني نتناول الفاصلةفیھ اختصاص المحكمة 

في اطار القانون العامالمحاكماختصاص المكمة الفاصلة في 

ةاختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعی: الفرع الأول

بقرارات تختص المحكمة الفاصلة في الواد الاجتماعي في كل الدعاوى المرتبطة 

من 15و الوطنیة المؤھلة و ذلك حسب ما جاء في المادةلائیة لجنتي المسبق المؤھلة الو

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي تكون القرارات الصادرة 08-08القانون 

طبقا ة للطعن المسبق قابلة للعن فیھا امام المحكمة المختصةعن اللجنة الوطنیة المؤھل

من تاریخ تسلیم و تبلیغ ابتداءقانون الاجراءات المدنیة ، في اجل ثلاثین یوما للأحكام

من تاریخ استلام العریضة من طرف اللجنة ابتداءیوما 60المعترض علیھ ،أو في اجل 

و یتعلق موضوع عریضةق المعني اي رد على بق اذا لو یتلسالوطنیة المؤھلة للطعن الم

117ص2008سماتي الطیب ،منازعات الضمان الاجتماعي التشریع الجزائري مؤسسة البدیع للنشر الجزائر سنة1
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الدعاوي في نطاق المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي و التي تؤدي النظر فیھا 

النقدیة أوالعینیة الادعاءاتالى المحاكم الاجتماعیة التي تنصب على تقدیر منح العجز 

تعرضھ لخطر من المخاطر الاجتماعیة التي تغطیھا عندھالمستحقة للمؤمن لھ او ذوي حقوق

الأمراضالاجتماعیة كالمرض الوفاة العجز الولادة التقاعد و حوادث العمل و التأمینات

المعنیة و ذلك كلھ في اطار الاعتراضات التي قد تحدث بین المؤمن لھم و ھیئات الضمان 

.الاجتماعي

في المواد الاجتماعیة عند لجوء و حتى نتعرف على اختصاص المحكمة الفاصلة

لبة باي االمؤمن لھ أو ذوي حقوقھ أو اي مستفید آخر و كذلك ھیئات الضمان الاجتماعي للمط

حق من الحقوق المكرسة قانونا بموجب تشریع الضمان الاجتماعي و ذلك في حالة تعذر 

لب الى فرعین اولھما قمنا  بتفریغ ھذا المط1تسویة النزاع ودیا و امام لجان الطعن المسبق 

ة فیخص لدراسة الاختصاص و التشكیلة و شروط رفع الدعوى  اما ثانیھما خصص لمعر

.ي الاحكام الصادرة عنھااجراءات التقاضي اما المحكمة المختصة و طرق الطعن ف

الاختصاص و التشكیلة و شروط رفع الدعوى:اولا 

فان جمیع الخلافات و 08-08من القانون15طبقا  لأحكام  المادة :الاختصاص- أ

النزعات التي تدخل ضمن المنازعات العامة ترفع على محكمة الفاصلة في المواد 

لطعن المسبق یمكن لصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤھلةالاجتماعي و ان جمیع القرارات ا

الآجال و المواعید  القانونیة الاجتماعیة في الاعتراض علیھا أما المحكمة الفاصلة في المواد

.حددھا المشرعالتي 

:الاختصاص النوعي-1

على ان تكون القرارات الصادرة من اللجنة 08-08من القانون 15احالت  المادة لقد 

المؤھلة للطعن المسبق قابلة فیھا امام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الاجراءات 

المتعلق بقانون 09- 08من قانون 500بالرجوع الى الاحكام نجد ان المادة المدنیة و 

10-99قانون من ال8المعدلة بالمادة 11-83من القانون 14المادة 1
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وعلى ان یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا فیما یخص الاجراءات المدنیة و الاداري

منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد من خلال ھذا النص ان الطعن  في القرارات  الارة 

لطعن المسبق یكون امام المحكمة المختصة وفق ما نص علیھ عن اللجنة الوطنیة المؤھلة ل

.احكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

:الاختصاص المحلي-2

المشرع الجزائري لم یمص على اختصاص محلي بمنازعات الضمان الاجتماعي بما 

المتعلق بالمنازعات 08-08فیھا النازعات العامة في قانون الاجراءات المدنیة  او في قانون 

في مجال الضمان الاجتماعي لذلك ینبغي تطبیق القواعد العامة المقررة في القانون 

لاختصاص منھ فوفقا لھذه المادة ینعقدا37الاجراءات المدنیة و الاداریة و لا سیما المادة 

.1للجھة القضائیة  التي تقع في دائرة موطن المدعى علیھ أو محل اقامتھ

الفاصلة في المواد الاجتماعیةتشكیلة-ب

ان تشكیلة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة ھي نفس التشكیلة المقررة قانونا 

ھو المختص بالنظر في ھذه كمتوى المحاسبالنسبة لمنازعات الضمان الاجتماعي على م

الدعاوي ،اذا تنعقد المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة برئاسة قاضي یعاونھ مساعدان 

من امن العمال اذا تنعقد المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة برئاسة قاضي یعاونھ ماعد

من العمال مساعدتنعقد بحضور ستخدمین یجوز لمحكمة انمال و مساعدان من المعال

تخدمین على الاقل و في حالة غیابھم یتم تعویضھم بالمساعدین الاحتیاطیین سمساعد من المو

.صوت تداولي و في حالة تساوي  الاصوات یرجح صوت الرئیس

:رفع الدعوىشروطج-

یشترط في المدعى ان یفع دعواه حسب القواعد الاختصاص التي ینظمھا قانون 

الاجراءات المدنیة لقانون عام و النصوص التشریعیة و التنظیمیة الاخرى بحیث یجب ان 

نفس المرجع السابق-1
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تراعي قواعد الاختصاص النوعي و الاختصاص المحلي بمناسبة الدعاوي الناجمة عن 

.العامة خاصةتاعوي الناجمة عن المنازاعمنازعات الضمان الاجتماعي عامة او الد

زاعت الضمان الاجتماعي بصفة عامة و الدعاوي المناكما لا تقبل الدعوى القضائیة 

الخاصة بالمنازعات العامة التي ترمي الاعتراض على قرارات لجان الطعن المسبق الولائیة 

من قانون 13ا طبقا للمادة و الوطنیة الا اذا توفرت في المدعى الصفة الاھلیة المصلحة و ھذ

.الاجراءات المدنیة و الاداریة

لكن الى جانب ضرورة احترام القواعد العامة یحدد تشریع الضمان الاجتماعي 

اجراءات جوھریة اخرى یجب احترامھا و ھي شروط خاصة و یتفرد بھا ھذا النوع من 

ة او الوطنیة المھلة الدعاوي وھو شرط وجوب وجود القرار الصادر من اللجان الولائی

الى جانب ذلك 19991- 11- 09للطعن كما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارتھا الصادر بتاریخ 

.و المواعید القانونیة و یكون امام حالتینالآجاللابد على الطاعن من احترام 

في حالة الرفض الصریح من قبل لجنة الطعن المسبق ترفع الاعتراضات ضد -1

المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة في میعاد شھر بعد تبلیغ قرار اللجنةقرار اللجنة الى 

حالة سكوت لجنة الطعن فیفسر ذلك على اساس رفض ضمني و في ھذه -2

من تاریخ استلام العریضةابتداءالحالة ترفع الدعوى في غضون شھرین 

عند رفع دعوى الاعتراض و المواعید القانونیة التي اقرھا المشرع الجزائري الآجالتعتبر 

ضد قرار اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق من الاجراءات الشكلیة و الجوھریة و ھذا 

خلافان المتعلقة بالمنازعات ترفع ال:" بما یلي 08- 08لقانون من ا04ما اشارت الیھ المادة 

العامة اما لجان الطعن المسبق قبل أي طعن اما الجھات القضائیة

:اجراءات التقاضي ام المحكمة المختصة و طرق الطعن في الاحكام الصادرة عنھاثانیا 

تخضع اجراءات التقاضي اما المحكمة الاجتماعیة لقانون الاجراءات یعتبر جزءا 

عوى و تقید ھذه دللالافتتاحیةوى بموجب عریضتھ عمة القضائیة العامة فترفع الدومن للمنظ

2000لسنة 07ضائیة العدد قالمجلة ال1999- 11-09بتاریخ 186766المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة ملف رقم 1
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ب ورودھا مع بیان الاسماء الاطراف  و رقم القضیة و الاخیرة في سجل خاص تبعا لترت

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ثن یتم تكلیف 15و14التاریخ و ھذا ما اكدتھ المادة 

المدعى علیھ للحضور الجلسة التي حددتھا المحكمة التي یمكنھا اجراء المصالحة بین 

ى وتستمر اذا فشلت الى غایة النطق بالحكم متقضي الدعوبالاطراف و التي في حالة نجاحھا 

الاحكام الصادرة عن المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة في مجال الضمان ھذه 

انون الاجراءات المدنیة و قو الغیر العادیة طبقا لةالاجتماعي تقبل طرق الطعن العادی

و الاستئناف اما طرق غیر في بالنسبة للطرق العادیة من المعارضة المتمثلةالاداریة و 

عادیة تتمثل في اعتراض خارج عن الخصومة و التماس اعادة النظر في الاخیر الطعن 

بالنقض

عامم الفاصلة في اطار القانون الكامحلة ایولا: الأولالفرع

كما سبق الاشارة الیھ حتى و ان كان الاصل ان ولایة الفصل في المنازعات العامة 

قد للمحاكم الفصل في المواد الاجتماعیة الا ان ھناك على سبیل عتنللضمان الاجتماعي 

الاستثناء بعض المنازعات لكم طبیعتھا اختصاص الفصل فیھا یعود الى القضاء المدني 

.الاداري و حتى الجزائي و ھذا ما سنتولى شرح كما یلي

اولا اختصاص القضاء المدني

ض مھني ، امكن لھیئة الضمان ان تسبب رب العمل او الغیر  في حادث او مر

ة عالاجتماعي و للضحیة او ذوي حققھ ان یرفعوا دعوى ضدھم لطلب استرداد المبالغ المدفو

مام ومن الھیئة او المطالبة بالتعویضات التكمیلي و تكون ھذه  الدعوة امام القضاء المدني ا

المرتكب متابعة جزائیة و على المصاب او ذوي الخطأائي اذا ما انجز عن زالقضاء الج

حقوقھ الذیم یرفعون الدعوى في اطار القانون العام ضد صاحب العمل او الغیر ام یدخلوا 

ھیئة الضمان الاجتماعي في الخصام كما خول لھم المشرع التدخل في الدعوى المرفوعة من 

1.طرف ھیئة الضمان الاجتماعي ضد الغیر او المستخدم

نفس المرجع السابق-1
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ان نتناول ھذا الامر من ناحیة الطعن ضد الغیر و ارتأیناو من اجل الالمام اكثر بھذا الجانب 

مجال الضمان الاجتماعي من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي او المؤمن او المستخدمین في

08-08من القانون 69ذوي حقوقھ ، تبعا لنص المادة 

رق الى حالتینخطأ الغیر ھما یمكن التطخطأ صاحب العمل أو-أ

الغیر ھو كل شخص اجنبي عن :حالة رجوع ھیئة الضمان الاجتماعي على الغیر-1

العلاقة التي تربط رب العمل بالمضرور فاذا تسبب في الحادث شخص غیر صاحب العمل 

القانون العام على الغیر لأحكامتحتفظ ھیئة الضمان الاجتماعي بالحق في الرجوع طبقا 

المتسبب بخطئھ في الضرر الذي لحق بالمؤمن لھ اجتماعیا بطلب تعویض المبالغ التي 

ي حقوقھ طبقا لقواعد القانونیة المقررة في والتي علیھا ان تدفعھا للمؤمن أو ذوفعتھا اد

الغیر او الضرر نتیجة فعل مشترك بینالإصابةقانون الضمان الاجتماعي اما ذا كانت 

ة الضمان الاجتماعي ان ترجع على احدھما او كلاھما متضامنین ئالمستخدم ، یمكن لھیو

للمؤمن لھ اجتماعیا  اي حقوقھ لكن اذولتعویض الاداءات التي دفعتھا للمضرور او ذ

المسؤولیة على الضرر جزئیا ،فلا یجوز لھیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على الغیر الا 

08- 08من القانون 75المادة بأحكامة فقط عملا في حدود مسؤولی

ان اساس التزام ھیئة الضمان :حالة رجوع ھیئة الضمان الاجتماعي على المستخدم-2

الاجتماعي ھو الضمان فھي ملزمة قانونا في علاقاتھا مع المستخدم لذلك في حالة صدور 

في الضرر الذي ببتابعھ المتسوخطأ غیر معذور اة خطأ متعمد من طرف ھذا الاخیر ا

جتماعیا الحق لھیئة الضمان الاجتماعي ام ترفع دعوى امام الجھات لحق بالمؤمن لھ ا

مع1القضائیة المختصة ضد المتسبب ي الحادث قصد تسدید ما انفقتھ او ما علیھا  ان تنفقھ

امكانیة التدخل  في الدعوى من طرف المؤمن لھ اجتماعیا او ذوي حقوقھ مع التذمیر في 

حالة اذا مانت مسؤولیة الغیر مشتركة مع المستخدم فان توزیع المسؤولیة بینھما یكون 

ن او على احدھما مع عدم امكانیة الرجوع علیھما الا ي حدود مسؤولیتھما اذا ما مبالتضا

.ھء من المسؤولیة في الضرر الذي لحقثبت ان للمؤمن لھ جز

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08-08من القانون 71المادة 1
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المستخدم ون او ذوي حقوقھ من الغیر امطالبة المؤمبإمكانیةمع الاشارة في الاخیر 

.المرتكبین الخطأ بتعویضات اضافیة ة تكمیلیة

ائيزاختصاص القضاء الج:ثانیا

یمكن بعض التصرفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي و التي تدخل في اطار المنازعة 

و التي یمن منحنة اخر لتشكل افعالا یجرمھا القانون  و یعاقب علیھا جزائیاتأخذالعامة ان 

مدنیا للمطالبة بالحقوق المدنیة و التعویضات طرفایتأسسلكل من تضرر بسببھا ان 

لذلك خول القانون لھیئات الضمان الاجتماعي من القانون المدني124المستحقة طبقا للمادة 

زائیة   في بعض المخالفات المنصوص علیھا في التشریع جالحق في اللجوء الى المحاكم ال

:الضمان الاجتماعي و المتمثلة في

،الاعمال يالواقعة على عاتق المكلفین في مجال الضمان الاجتماعبالالتزاماتالاخلال 

عدم تنفیذ العقوبات المالیة 2افشاء السر المھني من طرف الاعوان المراقبین1المعیقة للمراقبة

قبلھا و ھي ودمات اعرض خ3التي یوفعھا ھیئات الضمان الاجتماعي على اصحاب العمل

ریحات صالمعمول بھا في مجال الضمان الاجتماعي الغش  او الادلاء بتلأحكاممخالفة 

مزیفة كحصول لھ أو غیره من اداءات لا یستحقھا جریمة اصدار شیك بدون لاصید المرتكبة 

من ھذه المخالفات ان ةررضالمتلأطرافت من صاحب العمل و یجوز في ھذه الحالا

من القانون 124مدنیة للمطالبة بحقوھم المدنیة كما سلف ذكره طبقا للمادة كأطرافیتأسسوا

.المدني

وص و تجدر الملاحظة على ان في جریمة اصدار شیك بدون رصد العل المنص

مان الاجتماعي من اجل من قانون العقوبات یجوز لھیئة الض374المعاقب علیھ بالمادة و

طریقة اجراء التكلیف المباشر للحضور امام المحكمة ھا اعتمادا اماتقاتحصیل مستح

اجراء الشكوى رمكرر من قانون الاجراءات الجزائیة او باختیا337الجزائیة طبقا للمادة 

من قانون 183المتعلق باللتزمات المكلفین في مجال الضمن الاجتماعي و كذا المادة 1983- 07-02المؤرخ في 14- 83من القانون 32المادة1
العقوبات

من قانون العقوبات302المرجعالسابق و الماة 14-83من القانون 43المادة2
المرجع السابق14-83من القانون 41المادة 3
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و ما یلیھا من قانون الاجراءات 72المصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقیق طبقا للمادة 

.الجزائیة

ثالثا اختصاص القضاء الاداري

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08- 08من القانون 16تنص المادة

تختص الجھات القضائیة الاداریة في البث في الخلافات التي تنأ بین :"یلي على ما

الاجتماعيالضمان  نالمؤسسات و الادارات العمومیة بصفتھا ھیئات مستخدمة و بی

من 800ع اخذ بالمعیار العضوي المكرس في المادة یلاحظ من خلال ھذا النص ان المشر"

القضائیة الاداریة المختصة بالفصل في یةقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لتحدید الجھو

ابتدائیا بقرار قابل ھذه المنازعات و من ثم یند الاختصاص الى المحاكم الاداریة للفصل

كانت طبیعتھا  و التي تكون الدولة او آیالاستئناف امام مجلس الدولة في جمیع القضایا 

الولایات او البلدیات او احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیھا 

باعتبارھا ھیئات مستخدمة و مكلفة قانونا بتنفیذ التزاماتھا المقررة بموجب قانون الضمان 

تبات المؤمن لھم اجتماعیا دفع و مربالأجوركالتصریح بالنشاط او بالموظفین  او لاجتماعي

.التأخیرالمبالغ الخاصة بالاشتراكات و الغرامات و الزیادات المترتبة على 

كما یؤول الاختصاص و یعود الى المحاكم العادیة للفصل في المنازعات المتعلقة 

یة بالمسؤولیة المدنیة للدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الادار

الرامیة الى طلب تعویض عن الاضرار التي قد تسببھا ھذه الاخیرة لھیئات الضمان 

1.الاجتماعي نتیجة عدم تنفیذ التزاماتھا

الضمان الاجتماعي  دیونھا یجب ان تتوفر في الدعوى و من اجل تحصیل ھیئات 

امام ط خاصة و علیھ فان الدعوى المرقوعةوعامة و شرالتي تباشر ھذه الاخیرة شروط 

لغرفة الاداریة من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي ان تتوفر على نفس الشروط الواجب ا

13توفرھا في سائر الدعاوي و المتمثلة في الصفة الاھلیة و المصلحة و ذلك عملا بالمادة

07- 92من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و ھذا ما جسده المرسوم التنفیذي رقم 

نفس المرجع السابق-1
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ق الضمان الاجتماعیة التنظیم المتضمن الوضع القانوني لصنادی1992-01- 04المؤرخ في 

جاري و المالي للضمان الاجتماعي أما الشروط الخاص فیتمثل في ان ھیئة الضمان ال

یدعو من خلالھ المكلف بإنذارالاجتماعي  و قبل رفع الدعوى امام الغرفة الاداریة ان تقوم 

الذكر و یعتبر  السالف08-08من القانون 46المادةبتسویة وضعیتھ كما نصت على ذلك 

ذار و لم تقم عوى و في حالة فوات میعاد الانوجوبي تحت طائلة البطلان قبل رفع الدالإنذار

م الدعوى قاو احالة الامر على لجنة الطعن المسبق فانھ یمكن رالادارة بتسویة وضعیتھا 

.الفضائیةامام الغرف الاداریة التابعة للمجالس 

ضوعھا ضایا التي یكون مواخیرا فان القضاء الاداري یختص بالنظر في جمیع الق

الغاء قرار من قراران المركزیة التي تصدرھا السلطة الوصیة الوزارة المكلفة بالضمان 

.السلطةزالاجتماعي لتجاو

المنازعة الطبیة: الثانيالمطلب

القانونیة المتضمنة منازعات خلال النصوصلقد حاول المشرع الجزائري من

الضمان الاجتماعي بصفة عامة و المنازعة الطبیة بصفة خاصة ؟ان یجعل من التسویة 

وسیلة لتصفیة الملفات العالقة في اقرب افضللأنھا،و ذلك الأصلالداخلیة لھذه المنازعات 

یتعلق  بالحالة الصحیة للمؤمن لھم اجتماعیاالأمرخاصة و ان الآجالو اسرع 

المشرع أجھزة و الیان داخلیة  جعل تشكیلھا من أھم لأجل ھذا المسعى ،و ضعو 

لأكبرمضبوطة  تحقیقا بآجالالاختصاص ، وحدد سریان اعمالھا دقیقا كما ربط اعمالھا 

لا في موضوع قدر من السرعة فب الفصل حتى أنھ جعل من الخبرة الطبیة قرارا فاص

المنازع بصفة نھائیة یلزم بنتائجھا طرفي المؤمن لھ و ھیئة الضمان الاجتماعي لكن مع كل 

ذلك قد یحدث و ان لا توفق الیان التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة سواء عن طریق الخبرة 

یا لھذا او لجنة العجز الولائیة المؤھلة في تحقیق الغرض المرجو منھا ألا وھو وضع حد نھائ

ىناعھما بمآل نظام التسویة الداخلیة و في ھذه الحالة لا یبققالنزاع باستجابة الطرفین و ا

رحلة الموالیة لفض النزاع الا ھو نظام التسویة القضائیة التي مامامھا سوى الانتقال الى ال

.نتطرق لھا كما یلي 
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المنازعة الطبیةمحاكم الاجتماعیة الفاصلة في ولایة ال:الأولالفرع 

فتح المشرع المجال لكل ذي مصلحة لھ كان ام ھیئة الضمان الاجتماعي اللجوء الى 

.1صوالمحكمة المختصة بالقضایا الاجتماعیة لرفع دعوى بخص

اللجوء الى الخبرة القضائیة في حالة استحالة الھبرة الطبیة وفق النص القانوني للمادة 

الثة منھا ،أنھ فیما عدا ھذه الحالة الواردة على سبیل الحصر الفقرة الث08-08من الفانون19

اماھا تستأنفھائیا بنتائج الخبرة الطبیة التي تعد بمثابة جھة طعن نفان الطرفین ملزمین 

لھیئة و ذلك بناءا على راي الطبیب المستشار لقرارات ھیئات الضمان الاجتماعي التي تتخذ 

في موضوع النزاع و یعتبر قرار الخبرة الطبیة فاصلاعند معاینة الحالة الصحیة للمؤمن

.بصفة نھائیا باستثناء حالات العجز

جھة  حق بنتائج الخبرة الطبیة من لایجب الاشارة ان عنصر الالزام اللكن مع ذلك

و وضوح طراف العلاقة القانونیة یعلقان على شرط سلامةووصف النھائیة في مواجھة ا

اجراءات الخبرة في نتائجھا ذلك انھ في حالة ما اذا كانت ھذه الاجراءات مشوبة باي عیب 

من العیوب مثال ذلك تعیین ھیئة الضمان الاجتماعي الطبیب الخبیر دون علم او موافقة 

ارة المكلفة بالصحة و ھیئة زالمؤمن لھ، او تعیین الخبیر خارج القائمة التي تعدھا الو

الاجتماعي او تلك الحالة التي تكون فیھا الخبرة المنجزة غیر دقیقة و غیر كاملة و الضمان

قوف بدقة على الحالة الصحیة للمؤمن لھ، ویكتنفھا الغموض و عدم الوضوح الذي یمنع من ال

.في كل ھذه الحالات یمكن اللجوء امام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة للبث فیھا

ول الدعوى من حیث الشكل ینبغي ان تستوفي جمیع الاوضاع القانونیة و یشترط لقب

الى وجوب ارفاق العریضة الافتتاحیة بنسخة من بالإضافةالمقررة لقبول الدعوى شكلا 

قرار ھیئة الضمان الاجتماعي المطعون فیھ ،مع ضرورة الاستناد على الاقل الى احدى 

.الحالات المذكورة انفا

السالف الذكر08/08من القانون 19المادة 1
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ئي في قرارات اللجنة الولائیة للعجزاالطعن القض:الفرع الثاني

ئات الضمان الاجتماعي فیما یخص الاعتراضات على القرارات التي تصدرھا ھی

ث عمل او تاریخ الشفاء او الجبر او حالة لة العجز الناتج عن المرض او حادحاالمتعلقة ب

من 31بالمادة العجز و نسبتھ فان ذلك بعود من اختصاص لجنة العجز المؤھلة عملا

و لا ترفع امام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة اذا لم تستوفي القید 08- 08القانون

الشكلي في عرض التزام امام لجنة العجز الولائیة المؤھلة كما سلف ذكره كما ھو الشأن في 

مباشرة امام حالة الطعن في قرار ھیئة الضمان الاجتماعي بناءا على راي طبیبھا المستشار 

المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة دون عرض النزاع قبل ذلك على التسویة الداخلیة في 

مخالفتھ یؤدي الى حكم بعدم قبول الدعوى یة وھو اجراء من النظام العام اطار الخبرة الطب

شكلا

أمامن بان قرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة تكون قابلة للطعالإشارةو تجدر 

ر داءا من تاریخ استلام تبلیغ القراتیوما اب30الجھات القضائیة المختصة في أجل ثلاثین 

08- 08نون من القا35حسب المادة 

القائم في ھذا المجال یخص عبارة الجھات القضائیة المختصة حیث الأشكالإنالا 

جاءت علیھ، ھل الذيلى النحو عجاءت دون تقدیم اي توضیح او شرح ذلك ان ھذه العبارة 

ھي محاكم الاصلة في المسائل الاجتماعیة و التي تكون احكامھا قابلة للطعن فیھا  بجمیع 

القضائیة المختصة طرف الطعن المقررة قانونا ام المحاكم المنعقدة في المقر المجالس

ة بحوادث ضایا المتعلقة بمعاشات التقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات المتعلقبالفصل في الق

.العمل

یدفعنا الى القول بان المقصود بالجھات 08- 08من القانون 35ان دراسة المادة 

و بالفصل في الطعون ضد القرارات التي تصدرھا لجان العجز ھي تلك المنعقدة 1ةالمختص

في مقر المجالس القضائیة و ذلك لعدة أسباب موضوعیة یقتضیھا من جھة التحلیل السلیم 

نفس المرجع السابق-1
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ص القانوني بالنظر الى المسعى الذي اراد المشرع الوصول الیھ من خلال ھذا النالھذ

القانون

بالمحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائیة طالما انھا ھي صاحبة الأمرو یتعلق 

اعد الخاصة بالعجز و المنازعات قالاختصاص للفصل في الدعاوي المتعلقة بمعاشات الت

و تكون احكامھا قابلة / من قانون الاجراءات المدنیة08المادة بأحكامعلقة بحوادث العمل تالم

لاستئناف اما المجالس القضائیة  طبقا لمبدأ  التقاضي على درجتین الذي یعد من أھم مبادئ اب

النزاع مع بقاء لأطرافالنظام القانوني الحدیث ھذا كلھ لتوسیع دائرة الحمایة القضائیة 

.المحكمة العلیا كجھة نقض و سلامة الاجراءات

ذا كان لا مجال للشك ان فسح المجال للطعن في قرارات اللجان الولائیة للعجز إلكن 

ة بمالھا من سلطة مامام قضاء الموضوع بدرجتیھ من شانھ أن یسمح لھذه الجھات القائ

النزاع القائم في مجال المنازعات الطبیة تقدیریة واسعة من ممارسة رقابتھا على موضوع 

الا وھو العجز عن طریق اجراءات التحقیق في جانبھ الشكلي و الموضوعي و ذلك من شانھ 

أن یحقق أكبر قدر من الحمایة القضائیة للمؤمن لھم اجتماعیا فانھ مقابل ذلك قد اھدر أحد 

امد التقاضي ویة القضائیة لطولي السرعة في التسو مبادئ المنازعة الطبیة الا و ھمقومات 

زیادة في مصاریف الدعوى تعقید الاجراءات بالنسبة للمؤمن اجتماعیا و كل ذلك یتعارض 

بإجراءات/ مع المبدأ العام المقرر لمصلحة المؤمن لھ وھى السرعة  في التسویة الخلاف 

.بسیطة ودون تكالیف او المصاریف مرھقة

شرع الجزائري ان یعید النظر في صیاغة المادة على و من ثم یمكن الثول ان على الم

موض او ابھام من حیث اطراف العلاقة القانونیة و الجھة غالنحو الذي یحول دون قیام اي 

القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات القائمة بینھما و التي یكون موضوعھا الطعن في 

حداث باستیة الداخلیة للمنازعة الطبیةقرارات اللجان الولائیة للعجز مع تعزیز دور التسو

العامة ترفع امامھا الطعون ضد القرات ةبة للمنازعسحال بالنلجنة وطنیة للعجز كما ھو ال

الصادرة عن اللجان الولائیة لتغطیة النقص الذي قد یعتري اعمال اللجان الولائیة واخضاع 

ي تصدره قابلة للنقض أمام اعمالھا لمواعید محددة وصارمة على ان تكون القرارات الت
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الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا ،و بذلك یعاد الاعتبار للتسویة الداخلیة كأداة فعالة وناجعة 

.1في تسویة المنازعة المتعلقة بحالات العجز

المنازعة الطبیة ذات الطابع التقني:المطلب الثالث 

قد لا یقتصر النشاط الطبي الذي یتم من طرف المتدخلین في اطار منازعات الضمان 

وانما المسؤولیة عن التأدیبیةالاجتماعي على تلك العقوبات المسلطة غي اطار الدعاوي 

الافعال المرتكبة من طرف الاطباء و الخبراء بمختلف تخصصاتھم قد تذھب  الى ابعد من 

یھا بموجب مدونة اخلاقیات الطب المنصوص علبالأفعالم ذلك في حالة ثبوت قیامھ

المتمثلة في الخطأ و الغش او التجاوز طالما أن ھذه المسؤولیة یمكن البحث علیھا في اطار و

.التشریع المدني او العقابي 

ام مسؤولیة الطبیب  أو الخبیر المتدخل في اطار النشاط الطبي فان قیو بناءا علیھ،

عات الضمان الاجتماعي بمكن ان تترب علیھ دعوى جزائیة و ھي الحالة التي المتعلق بمناز

یرتكب فیھا الطبیب افعالا غیر مشروعة یعاقب علیھا قانون العقوبات كما یمكن ام یتعلق 

الامر بدعوى مدنیة و تنصب على التزام الطبیب الذي الحق بغیره فعل ضار بتعویضھ و 

اما الدعوة المدنیة فان الھدف منھا ھو /زام العام الى حمایة الدعوة الجزائیة تسعى علیھ فان ال

حمایة حقوق الافراد بتمكینھم من الحصول على التعویضات القانونیة المستحقة نتیجة 

انطلاقا من ھذا المبدأ أجاز القانون لھیئة الضمان الاجتماعي برفع 2الاضرار اللاحقة بھم

لیة الجزائیة أو المدنیة الناتجة عن الغش او الأخطاء والمسؤلإثباتدعوى قضائیة المختصة 

او التجاوزات الذي یقع من الاطباء او جراحي الأنان أو الصیادلة أو القابلات اثناء ممارسة 

اص المذكورین اعلاه بالحبس نشاطھم الطبي ،عند القیام المسؤولیة الجزائیة یتعرض الاشخ

8حكام التشریعیة المعمول بھا و ذلك بموجب المادة لأرامات المالیة من دون الاخلال باغاو ال

الضمان الاجتماعي تتم معاینتھا من قبل مع الاشارة كل المخالفات لقانون08- 08من القانون 

86ص2004بن صاري یاسین منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري دار ھومة الجزائر سنة 1
لمتخصص للقضاة معھد جعیجعي عبد المالك ، منازعات الضمان الاجتماعي و تسویتھا في مجال التشریع الجزائري مذكرو نھایة التكوین ا2

103ص2000/2001تكوین القضاة دفعة 
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مفتشي أو اعوان المراقبة المعتمدین لدى الضمان الاجتماعي ، طبقا للتشریع و التنظیم 

.المعمول بھما

نیة لجزائیة للفصل في المنازعات التقالمدنیة و ااختصاص المحام : الفرع الاول 

.ذات الطابع الطبي

الطبي قد تكون من اختصاص ان التسویة القضائیة المنازعات التقنیة ذات الطابع 

القضاء الجزائي أو المدني ،و نظرا لخصوصیة القسمین من الجوانب عدة فرعنا ھذا المطلب 

قنیة في الفرع الى فرعین أین سندرس اختصاص المحاكم المدنیة للفصل في المنازعات الت

ية للفصل في ھذه المنازعات في الفرع الثانیاكم الجزائالاول ثم الى المح

اختصاص المحاكم المدنیة للفصل في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي:لا أو

لإثبات1المدنیة المختصة المحاكماجاز القانون لھیئة الضمان الاجتماعي اللجوء الى 

تأدیةادلة او القابلات بمناسبة یالمخالفات التي یرتكبھا الاطباء أو جراحي الاسنان او الص

لیة المدنیة القائمة على الخطأ الضرر و العلاقة السببیة والمسؤلإثباتطبیة و ذلك لنشاطاتھم ا

.من القانون المدني 133الى 124طبقا لمواد من 

تتجلى اھمیة الممارسین للنشاط الطبي ذات الصلة بالضمان الاجتماعي من حیث  

إما بسبب المرض او بالمؤمن لھ اجتماعیااللاحقانھم یحددون  الحالة الصحیة او العجز 

ز بغر من حقیقة الواقع من ثمة فات اي طأ او غش او تجاوحادث عمل او المرض المھني و

اعيمو یمكن ان یرتب خسائر مالیة في ذمة ھیئات الضمان الاجت

المدنیة بنظر المنتزعات التقنیة عند القیام بالمسؤولیة للمحاكمو ینعقد الاختصاص 

ن الاجتماعي مھما كان اختصاصھم الطبیة ذات الصلة بالضماةطالانشللممارسینالمدنیة 

انتمائھم لقطاع العام او الخاص عندا یدعون لتقدیم رایھم التقني و الفني بمناسبة منازعة و

لیة القائمة في ھذه  الحاملة وقائمة بین ھیئة الضمان الاجتماعي و الممن لھ اجتماعیا و المسؤ

109ص 1999-03-09بتاریخ174437المجلة القضائیة ،العدد الاول ملف رفم 1
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للقواعدنا اي قائمة على الخطأ الضرر  العلاقة السببیة طبقا ھي مسؤولیة تقصیریة كما اسلف

.القانون المدني

ان القاضي الناظر في مسالة التعویض لا یقتصر على ما قدمھ الاطراف من أدلة 

لعناصر را في ھدا النوع من المنازعات ویتمثل ذلك في فحصھوالاخر دواثبات بل بلعب ھ

و 1من صحة الخطأ المرتكبللتأكدالاستعانة باھل الخبرة المسؤولیة ، و من اجل ذلك علیھ ب

لیة  بصورة واضحة و قطعیة على عاتق الطبیب او وقیام المسؤثبوتبعد استكمال الملف و 

ض المطالب بھ الذي یجب ان یكون بالقدر الذي یجبر بھ یالخیر تبقى مسالة تقدیر التعو

الالیة للمضرور على الحالة التي كانت علیھا الضرر الذي من شانھ اعادة التوازن في الذمة 

.قبل وقوع الضرر

15- 83من القانون 2- 40التي قیلت حول مفھوم المادة الآراءلقد سبق الاشارة الى 

أصحابھا ان المشرع قصد من الجھات الفضائیة المختصة القسم رايالمذكور سابقا ة التي 

تأھیلازات خاصة فیبقى ھذا القسم و الاكثر الاجتماعي كون ان المنازعات التقنیة لھا ممی

للفصل فیھا نظرا لمعالجتھ المستمرة لقضایا العمال من جھة و من جھة اخرى بالنظر 

و ممثلین عن ارباب العمل2القسم الاجتماعي المتركبة من قاض رئیس و ممثلین التشكیلیة

.عن العمال2

المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبيلفصل في لاختصاص المحاكم الجزائیة :ثانیا

راح او طبیب اسنان او و جكل طبیب أ:" من قانون العقوبات على 226تنص المادة

اعطى وحمل اوة اھعاووجود مرض ابإخفاءملاحظ صحي او قابلة قرر كذبا بوجود او 

وبغرض فتھ یوظتأدیةفاة و ذلك اثناء وبیانات كاذبة عن مصدر مرض ا عاھة ا عن سبب ال

سنوات ما لم یكن الفعل احدى الجرائم 3محاباة لاحد الاشخاص یعاقب بالحبس من سنة الى 

من نفس 223/3كما تقضي المادة 134الى 126الاشد المنصوص علیھا في المواد من 

منھا 222بتسلیم احدى الوثائق المعنیة في المادة یأمرالقانون على ان الموظف الذي 

لمھا مصالح الصحة العمومیة الى شخص یعلم انھ لا حق فیھا یعاقب الشھادات التي تس

122بن صاري یاسین المرجع السابق ص1
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دینار ما لو یكون الفعل 15000الى 1500وات و بغرامة ن نبالحبس من سنة الى خمس س

.من نس القانون134الى 126واد من رائم الاشد المنصوص علیھا في الماحدى الج

و الواردة اكثر من الحقوقو یجوز علاوة على ذلك ان یحكم بالحرمان من حق او 

.من قانون العقوبات  و ذلك من سنة الى خمس سنوات على الاكثر 14في المادة 

كما تختلف ھذه العقوبات الجزائیة باختلاف القطاع التابع لھ الطبیب فاذا كان تابعا 

من قانون العقوبات اما اذا كان یمارس 232/3لقطاع العمومي یعد كموظف طبقا للمادة 

المذكورة اعلاه و علي یمكن لھیئة الضمان 226نشاطھ لحسابھ الخاص فانھ یخضع للمادة 

الجزائیة في حالة قیام ھؤلاء المحاكمشخاص المنوه الیھم سالفا امام الاجتماعي مقاضاة الا

جتماعیا و في حالة اترتب عنھ دفع اداءات غیر مستحقة للمؤمن لھم زبخطأ او غش او تجاو

مدني للمطالبة كطرف التأسیسقیم المسؤولیة الجزائیة امكن لھیئة الضمان الاجتماعي 

.بالتعویضات المدني

للنشاط الطبي ذات نر بان المخالفات التي یرتكبھا الاطباء و الممارسوو یجدر التذكی

الصلة بالضمان الاجتماعي تتعلق بمھمة الطب و تبعا لذلك فان ھناك اخطاء تتردد كثیرا في 

الاوساط الطبیة بصورة كبیرة ،و منھا تزویر الشھادات الطبیة و افشاء السر المھني

ھ تفصیلیاعدم الكشف عن كل ما یصل الى عمل

 فرد خارج الجھة المسندة لھ المھمةلأيعدم الكشف على سر الفحوص

.مات التي وصلت الیھ في اطار المھمة المسندة لھوالتقید بالمعل

حمایة الصحة و ترقیتھا المعدل و 05- 85من قانون 206/4و في ھذا نصت المادة 

الصیدلي سواء كان مطلوبا من القضاء او لا یلزم الطبیب او جراح الاسنان او :" المتمم على

بالأسئلةالا بالمعاینات فقط ..یرهرو لا یمكن الادلاء في تق... خبیرا لدیھ بكتمان السر المھني

1حةوالمطر

نفس المرجع السابق1
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مما ذكر اعلاه ان مھام الطبیب الخبیر تكون في حدود المھمة استخلاصو یمكن 

زاد عن ذلك و تعدى حدود مھمتھ یكون قد المتعلقة بالمسائل الفنیة و التقنیة الطبیة و اذا

الفعل و یكون كذلك قد اخل بما القانونیة المجرمة لھذالأحكامافشى السر المھني وعد خارقا 

.ي قسم الطبیبفزم بھ الت

طرق الطعن في الاحكام الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي:الفرع الثاني 

العامة بأنواعھاان اوضحنا فیما سبق ان منازعات الضمان الاجتماعي قلقد سب

الطبي و التقنیة ذات الطابع الطبي تخضع في اجراءات تسویتھا الى طعن داخلي امام لجان 

قبل اللجوء الى التسویة القضائیة التي تختص بالنظر في قرارات ھذه اللجان و ان الحكم 

تصة یكون كغیره من الاحكام الصادرة في باقي المخالمحاكمالقضائي الصادر عن 

ن فیھ بما خول لھ عالطبإمكانھالمنازعات اي أن الطرف الذي لم یعجبھ الحكم القضائي 

سواء  كان الحكم مدنیا او جزائیاكنون ذلاالق

طرق الطعن في الاحكام المدنیة الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي:ولاا

او الخبیروللطبیب أللمسؤولیةالمدنیة المثبت المحاكمیخضع الحكم الصادر عن 

طرق والقابلة او الصیدلي و كل ممارس للنشاط الطبي الذي لھ علاقة بالضمان الاجتماعي ا

فقا لأحكام الغیابیة واما المعارضة فتكون بالنسبة لاستئنافالطعن العادیة و ھي المعرضة و 

.دنیة و الاداریةمو ما یلیھا من قانون الاجراءات ال327ةبمقتضیات لماد

اما اذا وصف الحكم بالابتدائي فانھ یبقى الاستئناف كطریق للطعن فیھھ  و ذلك وفقا 

یجب ان یرفع :" ...من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة التي تنص على336للمادة 

.بلیغ الحكممن تاریخ تابتداءفي مھلة شھر واحد الاستئناف

اللجوء الى طرق الطعن الغبر العادیة و المتمثلة ي الاعتراض لأطرافكما یجوز 

المواد الغیر الارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر و الطعن بالنقض وفق نصوص علیھ 

.ت المدنیة و الاداریةءارامن قانون الاج350- 313-348
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ع لا تخضع لرقابة تثبتھا محكمة الموضويو یجدر التنبیھ الا ان الوقائع المادیة الت

انوني الصحیح للوقائع التي قالمحكمة العلیا  اذ تختص ھذه الاخیرة بمراقبة التكییف ال

ات ثبواجب الاوترض افغیر معتمد مویستخلص منھا الخطأ ان كان تقصیري او عقدي ا

.العلیاكما لا تشمل العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر مرتقبة المحكمة 

طرق الطعن في الاحكام الجزائیة الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي:ثانیا

یخضع الحكم الصادر عن المحاكم الجزائیة لطرق الطعن  العادیة و المتمثلة في 

و ما بعدھا من قانون الإجراءات 409المعارضة اذا كحكم قد صدر غیابیا طبقا للمادة 

و ما بعدھا من نفس القانون 430ناف في حالة صدروه حضوریا طبقا للمادة الجائیة و الاستئ

ایام من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي 10المعارضة تتم امام الجھة التي اصدرت الحكم في مھلة 

من القانون المذكور اعلاه في حین ان الاستئناف  یرفع امام المجلس 411عملا بالمادة

كما یمكن للطرف اعتماد .الاختصاص لمحكمة مصدرة الحكم  القضائي الواقع في دائرة 

من القانون المنوه  495الطریق غیر عادي للطعن و المتمثل ف الطعن بالنقض طبقا للمادة 

.من قانون الاجراءات الجزائیة531الیھ اعلاه و الى طلب اعادة النظر بموجب احكام المادة
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خلاصة الفصل الثالث

الإجتماعي في تسویتھ  الداخلیة للفصل في النزاعات الداخلیة  التي یعتمد الضمان 

جتماعي من جھة و الضمان الإجتماعي من جھة یكون طرفیھا المستفیدین من الضمان الإ

أخرى ، إلى عدة إجراءات و تسویات   لمحاولة  إخماد ھده المنازعات  و عدم اللجوء الى 

.و تعویضات  ھي في غنى عنھاالمحاكم    و التعرض الى خسائر مالیة 
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كیفیة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي  -5

دفع قسط اشتراك یقع على عاتق صاحب العمل الذي یتعین علیھ اقتطاع القسط 

المستحق على ذمة العامل عند دفع كل اجر مھما كان شكلھ او طبیعتھ و لا یجوز للعامل 

لق حق الاعتراض على ھذا الاقتطاع الذي بھ تبرا ذمتھ ازاء صاحب العمل فیما یتع

في حین یكون قسط الاشتراط المستحق في . باشتراكات الضمان الاجتماعي بصفة عامة 

ذمة صاحب العمل على نفقتھ وحده دون سواء و یبطل قانونا اي اتفاق یقضي بخلاف ذلك  

كما یكون اشتراك الضمان الاجتماعي محل دفع واحد یؤدیھ صاحب العمل لصالح ھیئة 

.ا اقلیمیا الضمان الاجتماعي التابع لھ

. اساس اشتراكات الضمان الاجتماعي 5-1

یكون اساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع عناصر المرتب او الدخل 

المناسب و نتائج  العمل باستثناء الاداءات ذات الطابع الخاص و التعویضات المرتبطة 

و تحدد عناصر الدخل المستثناة من اساس اشتراك بالظروف الخاصة بالاقامة و العزلة ،

.الضمان الاجتماعي 

:سب إشتراكات الضمان الإجتماعين5-2

تحدد النسبة الإجمالیة للإشتراكات المخصصة لتمویل أداءات الضمان الإجتماعي 

التأمینات الإجتماعیة ،حوادث العمل و الأمراض المھنیة ،التقاعد المسبق ،التأمین عن (

.1999ینایر 1إبتداءا من %34,5ب)طالة الب
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:جدول یمثل معدل إقتطاع التأمین للعمال الأجراء-

الحصة الفروع
التي یتكفل بھا 

%المستخدم 

الحصة التي 
یتكفل بھا العامل 

%

حصة 
صندوق الخدمات 

%الإجتماعیة 

%المجموع 

12.51.5/14الإجتماعیةالتأمینات
حوادث العمل و 

الأمراض المھنیة
1.25//1.25

106.750.517.25التقاعد
10.5/1.5التأمین على البطالة
0.250.25/0.5التقاعد لمسبق

2590.534.5المجموع
كحصة الصندوق الوطني للسكن%0.5بإضافة %35لتصبح 

في الضمان من الجدول السابق نلاحظ أن اعلى نسبة من أساس الإشتراكات

، ثم نجد بعد ذلك إشتراك العامل %25الإجتماعي یتكفل بھا المستخدم و التي تمثل 

من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي یتكفل بھا العامل، وأخیرا نجد %9المقدر ب 

من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي بعنوان حصة صندوق الخدمات %1نسبة 

.الإجتماعیة 

2013إلى2005سنةمنتلمسانلوكالةالمنتسبونالمؤمنینعددبنیالجدول

200520062007200820092010201120122013السنوات

عدد

المؤمنین
265197--280792279627286035304744329182348952

نسبة 

الزیادة

-----0.41+2.29+6.54+8.02+6.00



                            :CNAS

210

حیث2009سنةباستثناءتلمسانلوكالةالمنتسبونالمؤمنینعددارتفاعنلاحظ

0.41 %بنسبةسجلت انخفاضا مختلففيالمشتغلینمنالعدیدلتھربراجعھذاو-

عددوصلوذلك،بعدالنسبةارتفعتالصندوق،ثملدىالتصریح بالعمالمنالقطاعات

ارتفاعإلىالمسجلینعددفيالارتفاعھذایشیرو2013سنة  348925إلىالمؤمنین

الأنشطةزیادةعنناتجھذاوالمجتمعطرف أفرادمنالتأمینخدماتعلىالطلب

عائدالشبانیةالفئةلدىالمریحالرقملھذاالمؤدیةالدوافعوالبطالةانخفاضوالاقتصادیة

.البطالةامتصاصفيكبیرادورالعبتالتياستثماراتإلى

ة التي تستفید منھا تعتبر إقتطاعات الضمان الإجتماعي من أھم الموارد المالی

مؤسسات التأمین الإجتماعي ، في تسدید تعویضات المؤمنین ، إضافة إلى أنھا تریح 

یتعلق بتوفیر التمویل اللازم لقطاع الضمان الإجتماعي ، حملا تقیلا عن الحكومة فیما

المزایا للمؤمنین ، ولذلك یسعى معضم و یعطي نظام التأمینات الإجتماعیة العدید من

لإستفادة من تعویضات المخاطر الغیر الأفراد إلى التسجیل في إحدى شركات التأمین

.متوقعة في محیطھم المھني و المعیشي بصفك عامة 

و بالنسبة لقطاع الضمان الإجتماعي الجزائري ، فھو یضم أكبر الشركات التأمینیة في 

.لأنھ یجدب جل العمال الأجراء في القطاعین العام و الخاص السوق الوطنیة نتیجك

تطور إیرادات و نفقات وكالة تلمسان-

نرى من الضروري أن نؤكد على أن المعلومات التي یحتوي علیھا ھذا المجال لم تكن 

كافیة للوصول إلى الھدف ، و سوف نتطرق إلى تطور الإیرادات و النفقات لوكالة تلمسان 

نلاحظ من خلال ھذا الجدول ان الرصید الصافي ، 2013-2005ما  بین في الفترة

،فإن 2014/ 2010لوكالة تلمسان عرف تطورا كبیرا خلال الفترة الممتدة من سنة 

صعود النفقات سببھ إزدیاد خدمات المرافق التابعة للوكالة نظرا لتطورات منظومة 

المستخدمین بما فیھم الإطار الطبي، فیما تكالیف أجور لصندوق للتامینات الإجتماعیة ، وا

یخص الإیرادات فھي في إزدیاد نظرا للمجھودات المبذولة من طرف مصلحة مراقبة 



                            :CNAS

211

إزدیاد المنخرطین و الشركات الأجنبیة ، كما خدمین بنیابة مدیریة التحصیل ، والمست

:ینالآتیالجدولینیتبین ذلك في 

) تلمسانوكالة(الاجراءللعمالالاجتماعيالضمانصندوقنفقاتیبین الجدول

2005/2013

%)دج.م(النفقاتالسنوات

20052965700373

2006330077807111.29%

200735287382726.90%

2008442404373025.37%

200945649873563.18%

2010539808242218.25%

2011641406228218.32%

2012733740797514.39%

2013877603543719.60%

منللنفقاتالمتزایدالارتفاعملاحظةھوالمنحنىلھذاتقدیمھایمكنقراءةأولإن

بالسنواتمقارنةالنفقاتنسبةفيارتفاعا2008سنة شھدتحیثإلى أخرى،سنة

الصندوقفيعدد المنخرطینارتفاعإلىراجعھذاو% 25.37بلغت النسبةوالأخرى

تمحیثالعملحوادثالأدویة، وارتفاعتعویضلفاتورةالارتفاع السریعإلىبالإضافة

3.18إلىالنسبةانخفضت2009سنةأما. 2008حادت عمل سنة 600من أكثرتسجیل

2008سنة سجلحیث2008بسنة مقارنةالمؤمنینعددلانخفاضذلكو%

لتطورملاحظتناخلالمنو) 279627(2009سنة العددلینخفضمؤمن) 280792(

نتیجةذلكومحسوساارتفاعاعرفت2013-2012-2011-ظ2010ـ لبالنسبةالنفقات

2800منالاجتماعيالوطني للضمانالصندوقطرفمنالمعوضةالأدویةعددارتفاع
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كماالمزمنة،الأمراضبینھا أدویةمن2011علامة سنة 4500إلى 2005علامة سنة 

.الصیدلانیةنفقاتھلحجمالكبیرالإرتفاعالاجتماعيالضمانمجالفيلوحظ

للعمالالاجتماعيللضمانالوطنيالصندوقنفقاتأنإلىالإشارةتجدرو

حسبسنةكلدجملیار20فاقتالمھنیةالأمراضوالعملالمرتبطة بحوادثالأجراء

الاجتماعيالضمانوالتشغیلوالعملوزیرتصریحات

تلمسانوكالةالأجراءللعمالالاجتماعيالضمانصندوقمداخیلالجدول

ونسبة تطوره

نسبة تطوره)دج.م(مداخیل الصندوقالسنوات

2005670000000000

20066800000000001.49%

20077400000000008.82%

200887600000000018.38%

20098800000000000.46%

2010115218400000030.93%

2011153632214560033.34%

2012186955041898021.69%

2013205912283146510.14%

ھذهتلیااللتینالسنتینأنیظھر2005سنةھيالأساسسنةباعتبار

السببیرجعو%8.82ثم %1.49قدرت ب زیادةفیھاحقق) 2007- 2006(الأخیرة

ملیونيإنشاءالمتضمنالرئاسيالبرنامجتطبیقعنالناتجةالشغلمناصبزیادةإلى

.دائمشغلمنصبملیونمنھا) 2009- 2005(بین ماشغلمنصب

في الزیاداتبسببذلكو% 18.38إلىالنسبةارتفعت2008سنةفيو

ابتداءاطبقتالتيللأجورالجدیدةالشبكةبموجبالعموميالوظیفالموظفین فيمرتبات

.2008جانفيمنأثر رجعيلھاكانالتيوأفریلمن
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استحداث  فيتلمسانوكالةالبطالةعلىللتأمینالوطنيالصندوقساھملقدو

المجالاتشتىفيالبطالینالأشخاصلفائدةاجتماعيومشروع اقتصادي151

377فتحعلىالمشاریعھذهساعدتو،2008في سنةذلكوالاجتماعیةوالاقتصادیة

.دائمومباشرشغلمنصب

استقرار وثباتإلىراجعھذاو2009سنة% 0.46إلىالنسبةانخفضت

إلىجدیدمنالنسبةارتفعتثمالموظفینمرتباتفيزیاداتلعدم تطبیقالمداخیل

سببھاكانالمعتبرةالزیادةھذهحیث2011سنة33.34%ثم 2010سنة% 30.93

دجألف12منالقاعديالأجرفیھاارتفعحیث2010سنة الأجورمستالتيزیادات

التيالمراقبةتكثیفإلىبالإضافةالوطني  للإحصائیات،الدیوانحسبدجألف15إلى

.المعنیةمختلف الأطرافبینالإداريالتعاونوالعملمفتشیةبھاتقوم

منارتفعتالاجتماعيالضمانمنظومةایراداتقیمةأنإلىالإشارةتجدرو

%37ب تقدربزیادةأي2010سنةدینارملیار612إلى2008سنةملیار دینار447

زیادةوالبطالةنسبةتراجعنتیجةھذاو% 21.69النسبةبلغت2012سنةفيو

.الاجتماعیینعدد المؤمنین

.الذكرسالفةللأسبابراجعھذاو% 10.14إلىالنسبةانخفضت2013سنةأما

نسبةفإنللإحصائیاتالوطنيالدیوانأنجزهالذيالأخیرالتحقیقنتائجحسبو

لنسبةالمستمرالانخفاضیوضحو2013سبتمبرفي% 9.8إلىالبطالة انخفضت

عددمنجزءأیضاوالإضافیةالعملطلباتجلیمتص.الوطني الاقتصادأنالبطالة

إحصائھمتمالذینالبطالین
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تلمسانوكالةالأجراءللعمالالاجتماعيالضمانلصندوقالماليالتوازن-6

CNASاجتماعي ضمانمؤسسةنفقاتومواردحجمتطور: 11رقمجدول

ملیون دج---------- 2013-2005تلمسان  خلال فترة 

نلاحظ2013لسنةcnas tlemcenمن مقدمةوثائقعلىبناءلبةالطإعدادنم

الفترة خلالكبیراتطوراعرفتلمسانلوكالةالصافيالرصیدأنالجدولخلالمن

.2013إلى2005سنةمنالممتدة

لتطوراتنظراللوكالةالتابعةالمرافقخدماتازدیادسببھالنفقاتارتفاعإن

الإطارفیھمبماالمستخدمینأجورتكالیفوالاجتماعیةالصندوق للتأمیناتمنظومة

.الأدویةتعویضالسریع لفاتورةارتفاعإلىبالإضافةالطبي،

مصلحةطرفمنالمبذولةللمجھوداتنظراتزایدفيفھيالإیراداتیخصفیما

.المنخرطینعددتزایدوالتحصیل،مدیریةبنیابةمراقبة المستخدمین

الإصلاحاتتطبیقحصیلةإنالاجتماعيالضمانمنظومةإصلاحاتحولو

منظومةإیراداتفيمحسوسارتفاعتسجیلمنمكنتبأدوات التحصیلالمتعلقة

لسنةالمالیةقانونفيالمدرجةوالجدیدةالتمویلمصادررغموالاجتماعيالضمان

قدرتالأدویةلمستورديالصافیةالأرباحعلىفرض رسومفيتتمثلالتيو،2010

علىالرسمإلیھیضافالسجائرعن عملیةدینار%2بحددآخررسماو،%5ب

.الشراعیةالسفن

بشكلیرتبطالأجراءللعمالالاجتماعيالضمانلصندوقالماليالتوازنأنإلا

ھوالدیمغرافيالمؤشرحیثللمؤمنین،المالیةالإشتراكاتأوبقیمة الاقتطاعاتمباشر

200520062007200820092010201120122013السنوات
670000680000740008760008800001152184153632218695502059122إیرادات

296533003528442445645398641473378776نفقات

6670356767007364278715768754361146786152990818607742050346الرصید
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التمویل،فيیساھمالمنخرطینعددأنباعتبارالمالي للصنادیقالتوازنفيیتحكمالذي

.المالیةالتوازناتالمحافظةعلىیتممرتفعاالمؤشریكونماكلو

عدةفيالأجراءللعمالالاجتماعيللضمانالوطنيالصندوقشرعلذلك

50تفوقبحصةالأولىالمرتبةتحتلالتيالأدویةتعویضنفقاتأھمھا ترشیدإصلاحات

30تفوقسنويتطورنسبةعرفتالتيوالمرضللتأمین علىالإجمالیةالنفقاتمن%

الدوريالتحیینمعالأدویةوطنیة لتعویضسیاسةوضعتمالمنطلقھذامنو،%

یوافقمامشتركةدولیةتسمیة1346حالیاتضمالتيللتعویضالقابلةالأدویةلقائمة

.تجاریةعلامة4300

أسعارفيمعتبراانخفاضاالأدویةلتعویضالمرجعیةالتسعیرةتطبیقعننتجو

الأدویةوالجنیسةالأدویةاستھلاكارتفاعوالأصلیةالأدویةفیھا أسعاربماالأدویة

سنة% 46منأكثرإلى2005سنة% 30من.أقل منانتقلتالتيمحلیاالمصنعة

2010.

تطبیقمنذالأدویةتعویضنفقاتتطورنسبةفيملحوظاتراجعتسجیلتمكما

.التسعیرة المرجعیة

وضعالمعالجالطبیبمعالتعاقدوالغیرقبلمنالدفعنظاماتفاقیةخلالمنو

.المالیةللمواردالعشوائيللدفعحداالضمان الاجتماعي
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 :

:مركز الحساب 

نشر الاستدعاءات

:خلیة شفاء 

وضع الاستدعاءات في الأظرفة  :مكتب التنظیم

إرسال الاستدعاءات 
:خلیة الشفاء للمؤمنین

.معالجة الملفات

.تسجیل الاستعلامات

نشر استثمارات الترقیم

: مركز الدفع

وضع الملفات

المؤمن

:مركز الترقیم و التشخیص

رقم انتساب المؤمن

.الصورة الشمسیة

تعبأة المعطیات

نشر بطاقة الشفاء

:مركز الدفع 

تشغیل البطاقات

تسلیم البطاقات إلى المؤمنین

:مركز الحساب 

ضبط قاعدة المعطیات

نشر إعلانات التأھیل

:خلیة شفاء 

.استقبال بطاقة الشفاء 

وضع اعلانات التأھیل 
داخل الأظرفة

:مكتب التنظیم 

إرسال أعلانات التأھیل إلى المؤمنین 
.الاجتماعیین

إرسال البطاقات غلى مركز الدفع



                            :CNAS

225

 :)(

:الرابعالفصلخلاصة

فيخاصةنفقاتهمستقبلا

.به





العامةالخاتمة

226

:الخاتمة العامة -

لقد سمحت دراستنا بإعطاء نظرة شاملة حول التطورات التي شھدتھا أنظمة الضمان 

الإجتماعي و أھم الأسس التي یرتكز علیھا ، ولقد عملنا على توضیح الفرق بینھ وبین 

حیث تعتبر الحمایة الإجتماعیة الغایة التي تصبو إلیھا السلطات من . الحمایة الإجتماعیة 

خلال برامج و سیاسات تعدھا و تطبقھا و تجسدھا في شكل قوانین و نظم تسمي بالضمان 

.الإجتماعي أي أن ھذا الأخیر ھو الوسیلة لبلوغ الغایة 

و بما إن موضوع بحثنا یخص الجزائر فقد تطرقنا إلى ظھور نظام الضمان 

النظام كامتداد للنظام حیث كان , الاجتماعي منذ الاستعمار الفرنسي إلى غایة الاستقلال 

و لقد شھد ھذا النظام تغییرات كبیرة في إطار الجزائر المستقلة حیث أصبح لدیھا , الفرنسي 

.نظام خاص  و مختلف یتمیز بتعدد أنظمتھ و تعقد تنظیم ھیاكلھ

و قد حددت النسبة ‘ و یتم تغذیة حسابات ھذه الصنادیق عن طریق اشتراكات العمال 

: توزع بالشكل التالي 35᷁في الجزائر ب 

. على عاتق العامل الأجراء 09᷁*

.على عاتق أرباب العمل و المستخدمین 25᷁*

حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة د0.5᷁*

.حصة السكن 0.5᷁*

و مقابل ذلك یستفید المؤمنون  من مزایا تتمثل في تعویضات نقدیة و عینیة في حالة 

كما حددت ھذه القوانین . المنصوص علیھا في القوانین السابقة الذكرطار وقوع احد الاخ

كما یمكنھم الاستفادة من المنح العائلیة بشرط , الاستفادة منھا نسبة ھذه التعویضات و كیفیة

21سنة و قد تمتد المدة إلى غایة 17تزید أعمارھم عن یكون المؤمن متزوج و لھ اولادأن 

.ھذه المنح حسب دخل المؤمن و عدد أولاده و یحدد مبلغ , نة في حالة الدراسة الجامعیة س

یعاني قطاع الضمان الاجتماعي في الآونة الأخیرة من مشاكل و اختلالات كبیرة 

مالیة و تنظیمیة أثرت سلبا على وضعیة البلاد و تسببت في ارتفاع تكالیف النظام و ضعف 

مما دفع الجزائر إلى التفكیر الجدي في , لإضافة إلى البیروقراطیة في تسییر الصنادیق با
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عصرنھ المنظومة من خلال إجراءات و سیاسات عدیدة طبقت على مستوى صنادیقھا 

كالعمل بجھاز الطبیب المعالج ، نظام الدفع من قبل الغیر ، وأیضا  ترشیدا النفقات من اجل 

ع الأدویة الجنسیة ، و أھم ھذه الحلول ھو إدخال المحافظة على التوازنات  المالیة و تشجی

.التي تعتبر مشروعا ریادیا في إفریقیا و العالم العربي" شفاء " البطاقات الالكترونیة 

كل ما ذكرناه یبین لنا صحة الفرضیات التي سطرناھا في بدایة البحث ، و یجیب في 

دیق الضمان الاجتماعي في نفس الوقت على الإشكالیة المطروحة حول  واقع تسییر صنا

، كما أنھا تعتبر ھیئات عمومیة ذات تسییر خاص ، إذ أنھا تتمتع بالشخصیة الجزائر

المعنویة و الاستقلالیة المالیة ، و تحمل الصفة التجاریة في تعاملھا مع الغیر ، و تمسك 

اني من بعض كما ان تسییرھا یع.محاسبة تجاریة ، وتحكم مستخدمیھا  الاتفاقیات الجماعیة 

:النقائص سوف نبینھا من خلال النتائج التالیة 

للضمان الاجتماعي و حاولت تنظیمھلقد أعطت السلطات الجزائریة أھمیة كبیرة *   

وتطویره وایضا تكییفھ حسب المتغیرات الاجتماعیة و السیاسیة و حتى الصحیة ، باعتباره 

اسك الاجتماعي الذي یؤدي الى توفیر حق اساسي من حقوق الإنسانیة و وسیلة لخلق التم

.السلام و التضامن 

إذا كان ھناك تسییر جید لنظام الضمان الاجتماعي و بطریقة سلیمة ، فانھ یؤدي * 

إلى زیادة الإنتاجیة عن طریق توفیر الرعایة الصحیة و تامین الدخل و الخدمات  الاجتماعیة 

قتصادي خصوصا صاحبھ نمو اقتصادي ، ویعتبر أداة لتحقیق التطور الاجتماعي و الا

.ونشاط لسیاسات سوق العمل 

تسعى الھیئات الجزائریة إلى جعل نضام الضان الاجتماعي شامل و یضم كل * 

الفئات  سواء العاملین في أماكن العمل الصغیرة ، العاملین لحساب أنفسھم و حتى الأفراد  

تراك محفضة تتلاءم و وضعیاتھم یغطي الماكثین في البیت ، الطلبة و أیضا تحدید نسب اش

الضمان الاجتماعي الجزائري الرعایة الصحیة ویوفر الحمایة للاسرة ، كما یوفر تامین 

كانت الجزائر الدخل في حالة المرض ، حوادث العمل ، العجز ، الأمومة ، التقاعد و لقد

.جنوب افریقیافریقیا بعد السباقة في تغطیة خطر البطالة ، فھي تعد الأولى عربیا والثانیة ا



العامةالخاتمة

228

:و من الدراسات المیدانیة استنتجنا النقاط التالیة 

ضعف التسییر المالي و المحاسبي لصنادیق الضمان الاجتماعي و غیاب -

المحاسبة التحلیلیة

.ــ ضعف مستوى تأھیل و كفاءة عمال صنادیق الضمان الاجتماعي 

.ــ البیروقراطیة و تأخر معالجة الملفات 
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:قائمة الكتب العربیة-

-.   جامعة الإسكندریة –كلیة التجارة " التأمین و ریاضیاتھ . " إبراھیم علي إبراھیم -
".الأوجھ الدولیة للتأمینات الإجتماعیة . "بوكر إدریس 

الجزائر –الجزء الثاني –دار الھومة الطبعة الأولى " الاوراق المالیة " –جبار محفوظ -
.2002سنة 

دار الجامعیة –مبادئ الإتصاد العام " –حامد عبد العزیز د راز و السید حیجازي -
.1998سنة –الإسكندریة 

دیوان المطبوعات "  . مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري. " حدیدي معراج -
.2000طبغة -الجزائریة

دار النھضة " روعات التجاریة التمویل و الإدارة المالیة في المش. " حسن أحمد توفیق -
.1996القاھرة سنة –العربیة 

التطبیق ستثمار و التمویل بین النظریة والإ. " حسني خربوش ، عبد المعطي رضى رشید -
.1996القاھرة سنة –" 

الطبعة –الإسكندریة - مطبعة الإشعال الفنیة" التمویل التاجیري ." سمیر محمد عبد العزیز-
.2001الأولى 

الواقع الدولي " معاشات في مصر إستثمار أموال صنادیق ضمان ال. "صفوت حمیدة -
.2002النحدیات المتوقعة و

مركز دراسات الوححدة " الفقر و توزیع الدخل في الوطن العربي. " عبد الرزاق فارس -
.2001بیروت -العربیة

.1997بیروت –لدار الجامعیة ا" الغدارة المالیة مدخل لإتخاد القرار. " عبد الغفارحنفي-

عمان –دار مجد لاوي للنشر –الطبعة الأولى " التمویل الدولي . " عرفان تقي الحسیني -
1999.

–المكتب الجامعي الحدیث " الرعایة الإجتماعیة و الأمن الإجتماعي . " محمد سید فھمي -
.1998الإسكندریة مصر 

دار " الإدارة المالیة و التمویل . " یل سلطان محمد صالح الحناوي ، إبراھیم إسماع-
.1999الجامعة الإسكندریة في سنة 
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الأردن -دار النفائس للنشر و التوزیع" أحكام الأسواق المالیة . " محمد صبري ھارون -
.1999اطبعة الأولى  

–مفھومھا –التنمیة الإقتصادیة . " محمد عبد العزیز عجیمة ون محمد علي الیثي-
ة الإسكندریة " سیاساتھا –ظریاتھا ن .2001الدار الجامعی

.دون سنة نشر" التخلف و التنمیة ، دار النھضة العربیة ." محي الدین عمرو -

دار المطبوعات الجامعیة " الوجیز في التأمینات الإجتماعیة . " مصطفى محمد الجمال -
.1962مصر –الأسكندریة 

منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت )" عقد التأمین(أصول التأمین . "مصطفى محمد الجمال -
. 1999الطبعة الأولى - لبنان

البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد " مفھوم التمویل في الإقتصاد الإسلامي. " مندر قحف -
.2004لثة الطبع الثا–الإسلامي للبحوث و التدریب ، المملكة العربیة السعودیة 

.2000" قانون الضمان الإجتماعي ." وابل رشید ، المحامي بلعروسي أحمد التیجاني -

:قائمة كتب اللغة الفرنسیة-

-jean pierre epiter , hervé vuibert ‘’ la protection social ‘’  dunod paris
2000.

:قائمة مذكرات اللغة العربیة-

مذكرة ماجستر في " صنادیق الضمان الإجتماعي في الجزائرتسیر ." بن سعدة كریمة -
تحت إشراف الدكتور باركھ محمد الزین جامعة –تخصص المالیة العامة - العلوم الإقتصادیة

.2010/2011تلمسان 

مذكرة تخرج شھادة لیسانس كلیة العلوم –"أحكام و إجراءات التأمین "جعفري یمینة -
.2002الشلف–جامعة حسیبة بن بوعلي الإنسانیة و الإجتكماعیة 

" منازعاتى الضمان الإجتماعي و تسویتھا في التشریع الجزائري." جعیجعي عبد المالك -
.2000/2001مذكرة نھایة التكوین المتخصص للقضاة ، المعھد الوطني للعمل دفعة 

راسة حالة أثر نظام الضمان الإجتماعي على حركیة الإقتصاد الوطني ، د." درار عیاش-
مذكرة ماجستر في العلوم " الصندوق الوطني للعمال الغیر الأجراء شبكة بومرداس 

فرع تحلیل إقتصادي تحت إشراف الأستاد بوكبوس سعدون جامعة الجزائر –الإقتصادیة 
2004/2005.
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المخاطر المظمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة ، دراسة مقارنة بین ."زارة صالحي -
رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص تحت إشراف  راشد " نون الجزائري و المصريالقا

.2006/2007راشد جامعة منتوري قسنطینة 

التنمیة الإقتصادیة و الحمایة الإجتماعیة مع دراسة خاصة للحمایة ." كیفاني شھیدة -
قتصادي ، تحت مذكرة ماجستر في العلوم الإقتصادیة فرع تحلیل إ- الصحیة في الجزائر

.2006/2007إشراف الأستاد شریف شكیب أنور ، جامعة تلمسان 

تقییم التمویل العمومي للریاضة في الجزائر دراسة حالة فریق وداد ."شنتوف خیرة -
مذكرة لنیل شھادة ماجستر في العلوم الإقتصادیة تخصص تسییر المالیة العامة " تلمسان

.2011/2012مسان تحت إشراف باركھ محمد زین جامعة تل

" التمویل براس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة." عبد الله بلعیدي -
تحت إشراف الطاھر ھارون -تخصص إقتصاد إسلامي- مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستر

.2007/2008جامعة الحاج لخضر باتنة –

:  مذكرات اللغة الفرنسیةقائمة-- 

- Djoher abderrahmane ‘’ le système de retraite et son
financement en algérie,etude de cas CNR ORAN 1995-2004 ‘’
sous la direction de abdelhamid fekih, assya khiat,2005-2006.

:الانترنتمواقع -

- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/ilo/ilo-c102.pdf
- www.cnas.dz.com
- http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1935
- http://www.4shared.com/rar/1pCWVmze/___html

:مجلات تشریعیة -

-CAARدلیل خاص بالشركات- SAA-CAAT- CNMA6 MAATEC-
CCR

دلیل خاص بالمستفیدین من نظام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، مطبعة -
.2003الضمان ة 
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العمل و المنازعات –المحكمة العلیا للغرفة الإجتماعیة –المجلة القضائیة -
.الأمراض المھنیة

:مصادر أخرى -
- les cahiers de la reforme-3 collection dirigée par HADJ
NACER  ABDERRAHMANE ROUSTOUMI , ENAG edition
1989.

:قوانین و مراسیم و قرارات

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ، 1983المؤرخ في یولیو 11-83القانون رقم -
.1983لسنة 37الجریدة الرسمیة عدد 

.یتعلق بحوادت العمل و الأمراض1983یولیو 2المؤرخ في 13-83القانون رقم -
المتعلق بإلتزامات المكلفین في 1983جویلیا  2مؤرخ  في 14- 83القانون رقم  -

.ماعيلإجتمجال الضمان ا
یتعلق بالمنازعات في مجال 1983یولیو 2المؤرخ في 15-83القانون رقم -

.الضمان
فبرایر 23الموافق ل 1429صفر  عام 16مؤرخ في  08- 08القانون رقم  -

.المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي2008سنة
24الموافق ل 1429ذي الحجة  26المؤرخ في 415-08المرسوم التنفیدي رقم -

،یحدد  تشكیلة اللجان الوطنیة  للعن المسبق  مؤھلة في مجال 2008دیسمبر  
.الضمان الإجتماعي و تنظیمھا و  سیرھا

24الموافق ل 1429ذي الحجة  26المؤرخ في 416-08المرسوم التنفیدي رقم -
.2008دیسمبر  

2008فبرایر 25الموافق ل1429صفر 11المؤرخ في 09- 08القانون رقم -
الصادرة 21الجریدة الرسمیة  عدد ( المتعلق  بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

).2008أفریل 23في 
.من القانون المدني619المادة -
.المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة1983جویلیة 2المؤرخ في 83/11قانون -
بحوادث العمل و الأمراض المتعلق 1983جویلیة 2المؤرخ في 83/13قانون -

.المھنیة
فبرایر 7الموافق ل 1430صفر 11المؤرخ في 72- 09المرسوم التنفیدي  رقم -

.یحدد عدد أعضاء اللجنة التقنیة  ذات الطابع الطبي و تنظیمھا و تسییرھا2009
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:الملخص

،  الضمان الاجتماعي ھو جزء من السیاسة الاجتماعیة، و تم دمجھا في سیاسة الدولة العامة

.المسؤول عن الخدمة العامةوإدارة الضمان الاجتماعي ھي ھیئات القانون الخاص،

من 06مؤسسة عامة إداریة محددة وفقا لأحكام المادة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 

.2010-10-19من 370-06التنفیذي رقم المرسوم 

.الإجتماعیةالمؤمن،الضمان،الحمایةالإشتراك،التعویض،: المفتاحیةالكلمات

Résumé :

La sécurité social faut partie de la politique social,  celle-ci était

intégrée dans la politique d’état commune, l’administration de

sécurité social sont , les organisme de droit privée  , chargé d’une

missim de service publique on privée lorsque celle-ci est d’intérêt

publique légalement

CNAS

La cnas et un établissement public a gestion spécifique

conforment au disposition de  l’article 06 de décret exécutif N° 06-

370  du 19-10-2010.

Mots clés : Prestation,Cotisation,Assuré,Sécurité,Protection

social.
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